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سرشتاسه: 
عنوان و نام يديداور: 


مشخصات نشر: 
مشخصات ظاهرى: 
فروست: 

شايك: 

وضعيت فهرست نويسى: 
موضوع: 

موضوع: 

شناسة أفزوده: 

رده بندى ديويى: 
ردهبندى كنكره: 


بياتي. حيدر. ١788‏ 

المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى / جمع و تحقيق: حيدر البياتي (الحسن). إشراف: 
محمد حسين الدرايتي١‏ إعداد: مركز المؤتمرات العلميّة والبحوث الحرّة التابع لمؤسسة دارالحديث. 
مشهد المقدّسة: الآستانة الرضويّة المقدّسة. مجمع البحوث الإسلاميّة. ١44اق. ‏ » 15914. 


6 ص. 

المؤتمر الدولي لذكرى الفيّة الشريف المرتضى. مؤلفات الشريف المرتضى! 8”؟. 
؟؟؟ودعمسودوع- فلا95 

فييا. 


عل لينف على بن حسين»٠‏ هه" - ء؟؟ ق. -- مقالهها و خطابهها. 
كتابهاى مفقودشده -- مقالهها و خطابهها. 

بنياد يزوهشهاى اسلامى. 
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المؤتمرالدولي لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى - مؤلّفات الشريف المرتضى//" 
المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

جمع وتحقيق: حيدر البياتي (الحسن) 

اشراف: محمّد حسين الدرايتى 

الإخراج الفتي: محمّدكريم الصالحي 

7 تصميم الغلاف: نيما نموي 

الطبعة الأولى: ١198/3 ١54١‏ ش/..4 نسخة» وزيري /الغمن: 347000 ريال إيراني 
الطباعة: مؤسّسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة 


مجمع البحوث الإسلاميّة. ص.ب:9111/170-157 

هاتف وفاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: :01-1777 
مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دارالحديث؛ قم: ص.ب: 417/-717/180 

هاتف مركزالمبيع في مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دا رالحديث:1/1/4:040 ٠١10-1‏ 


أ ]مدع ألمقاذ ماما .)دمر قاذ بييايبا 


جعي سحت . قوق الظبغ عفوئلة للناعر المي ا تب 


الفيهرس الإجمالي 


6 -_المسائل الرمليّات أده جد اسح اساي اساسا مسا لع ل ا 1 
4-كتات إلى الكراجكى ا ل ل 


شنط لفاظمة الزهرا لخي 00000 
١‏ المسائل الدِمَسْقِيّات أو الناصريّات ل 
11خ تنما نل اقوس تان الاو ان ا 000 


الك القيينا نز الجاسطى فاش سد 5000 
امنيالة قن علم الفجوه ناعم ست سم ا 5 


1١-الاجازات‏ ا بن لو هاجت كج و بو ا اي ا 


عن عن عع جات نل باأوله يو له 


المقدّمة 

يعتبر الشريف المرتضى إحدئ القمم الشامخة التي وصل إليها الفكرٌ الإمامي 
فى عصره. فقد استطاع -بفضل ما حباه الله تعالى من ذكاء و عبقرية. و أساتذةٍ. 
و مكانة اجتماعيّة ‏ أن يقدّم إنتاجاً علميّاً منقطع النظير. من حيث الحجم 
والعمق العلفيت :قفن 'تمكة :هن تاليف العشرات مع الكقتيوى الرضانا واف أسات 
على الكثير من أجوبة المسائل التى كانت تُرسل إليه من مختلف أقطار العالم 
الإاسلامىئ. و بذلك أبقى لنا إرثاً عظيماً من الإنتاج العلمئ الرصين الذي أجاب 
فيه عن أكثر المسائل العلميّة و التساؤلات و الشبهات التى كانت مُثارة في 
عصره. و ذلك فى مختلف العلوم الاسلاميّة. من كلام» و تفسير. و حديثُ. 
وفقه و أصول. و أدب. و غير ذلك. ْ 

واهيكا رونت له أن مهما كيرا من الكتتي و" الرسائل الى النهاالتتريت 
لو وصل إليناء لغيّر الكثير من أفكارنا و أحكامنا و نظريّاتنا. 

ويعود سبب هذا الضياع للتراث إلى الأعمال العدائيّة التى تعرّض لها التراث 

إضافة إلى وجود تقصير من قبل المهتمّين باستنساخ الكتب من الإماميّة 
أنفسهم. فإنّهم اهتمّوا ببعض العلوم على حساب علوم أخرى. كما اهتمّوا 
بإنتاج و تراث بعض العلماء على حساب علماء آخرين. فقد اهتمّوا مثغلاً 


م المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


اهتماماً بالغ بكتب الشيخ الطوسئ. بينما أهملوا كتب مؤْلّفين و علما 

كان الشيخ الطوسي قد استفاد منهم إِمَا ات و نضنووة غير سباتر: كنها 
توا باللارعة الأر بيعل النقة: و اقملواعلرنا ارين علم الكلام. ماعدا 
كتب الامامة. 

وقد ابتلى الشريف المرتضى بهذا البلاء. حيث تم إهمال بعض تراثه. 
لش د الجر انمد سا الاج سيو 
و أعرض عن البعض الآخرء فعلى سبيل المثال المسائل الرمليات» فقد تم 
استنساخ المسألتان الأخيرتان منها فقط, و هما مسألتان وان أهملة باقي 
الان. 

و ممًا ابتلى به تراث الشريف المرتضى أيضاً هو إهمال كتبه النى لم يوفق 
لإتمامها. مثل كتات مسائل الخلافء و المصباح فى الفقه. فعلى الرغم من أنّها 
كتب فقهيّة, و فيها الكثير من التحقيقات, إلا أنّها قد فقدت. و لم تصل إلينا أيّ 
نسخةٍ منهاء سوئ ما نقل منها في الكتب الفقهيّة الأخرى. مع أنّ هناك الكثير من 
الكتب الفقهيّة الناقصة قد تم الإهتمام بهاء و الحفاظ عليها. 

و لكن على الرغم من كل هذا الإهمال. فقد بقيت شذرات, و إشارات. 
ومتازاكةبى فقاو "نقلها الكتريف المر في اتيف أ غلماء ارون عن مرخ 
كتبه المفقودة. و هى تعطينا صورة -و إن كانت غائمة عن تلك الكتب. 

واقه عار لا القيام شتعميد تلاك المنتز لاك و العبازاكم ون إعادة سهاءق 
لعظن:ضووزةاناق لى ثاقضية دعن حقيقة تله الكدب: 

و تفن ]عاد تكوين التراث المفقود و إحياءه حاجة ملحّة و مهمّة في عالم 
الكتب و التراثيّات, و قد ظهر اهتمام جيّد فى عصرنا بهذا الأمر. و تعود هذه 
الأهمّية إلى و نذكر منها 

أوّلاً: إنّ إعادة تكوين التراث المفقود يساعد على إعطاء صورة قريبة إلى 





المقدمة 84 


الواقع الذي كان عليه هذا التراث. و هذا الأمر يسمح باستخراج نكات 
وفغلومات كتيرة:.ما كان ليفك رؤيقها قبل :ذلك: 

ثانياً: تساعد إعادة تكوين التراث المفقود على التأكّد من حقيقة بعض 
المخطوطات. فإنّه فى حالةٍ ما إذا تمّ العثور على مخطوطة جديدة. يُحتمل أن 
تكو ميخاوطة كامله لذلك الثراة المففوة المعاد تكوينه» سيوف سمكةه 
بسهولة الرجوع إلى ما تمّ تجميعه من ذلك التراث, و مقارنة المخطوطة الجديدة 
معه. للتأكّد من أنّها نسخة حقيقية لذلك الكتابء أم أنّها تتعلق بكتاب آخر. 

تالناً:تناعد إغادة تكوية التراك المفقوة على معرفة مهاد معلومات بعضن 
الكتبء فمثلاً إذا ذكر بعض العلماء فى كتابه رأياً فقهيّاً للشريف المرتضى. فإنّ 
محقّق ذلك الكتاب يكتفى عادة 55000 التمريقة المرتفيى الففينة 
المعروفة, أىٌ: الانتصار و الناصريانته و القسم الفقهئ من جُمل العلم و العملء أو 
بعض رسائل المرتضى الفقهيّة: فِنْ لم يعثر على ذلك الرأي الفقهيّ. فسوف 
يقول إِنّه لم يعثر على مصدر لذلك الرأي. 

و لكن إذا كان قد تم إعادة تكوين كتب الشريف المرتضى الفقهيّة الاخرى 
المفقودة. مثل مسائل الخلاف, و المصباح فى الفقهء و شرح الرسالة. فإن كان ذلك 
الرأي موجوداً فيها فسوف يمكن للمحقق الإرجاع إليها. 

وقد حصل هذا الامر بالنسبة لبعض المحققين للتراث. فعلى سبيل المثال 
نقل الشيخ أحمد ابن فهد الحلى (ت ١84ه)‏ فتوى للشريف المرتضى من كتابه 
المصباح في الفقه إلا أن محمّق الكتاب قال فى الهامش: «لم أعثر على ما نقله 
عن السيّد». ' مع أن الفاضل الآبى كان قد شاهد كتاب المصباح, و نقل عنه تلك 
الفتوى'. فلو كان قد تمّت إعادة تكوين كتاب المصباح, و جَمْعْه في موضع 
.١‏ المهذب الباوء.ج1.ص 10 الهامش؟ اا 
؟. كشف الرموز. ج 1 ص 108. 





1 المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
واحد. لكان يمكن للمحقق الرجوع إليه. و العثور على تلك الفتوى فيه. 
و الإرجاع إليه. 

وقد قمّنا هنا بإعادة تكوين و تجميع ما تبقى من تراث الشريف المرتضى 
القتوف يو الذي لملكسسي تصيوض :فى كن أخر متأخرة. و لا نعي في 
ذلك الكمالء فلعلّه قد زاغ البصر عن بعض النصوص التي نتأمل أن تكون 
قليلة للغاية. 

والتفرقن نوها ثلى :«تلاك لودو النييانا: القن قا ماعنا 
وققن يالا شار اناهن با حاو نقد وكريهنا لكل وراعلة متها قل 0ه مسقا 
011 

١ ْ‏ _المسائق المحمّديات [الأولى]: و هي خخمس مسائل أكثرها قرانيّة» و قد 
عثرنا على أربع مسائل منها مطبوعة؛ و ذكرنا في مقدمتها القرائن الدالة على 
كونها من المحمّديات. و باعتبار أنّ هذه المسائل قرآنيّة و كاملة نسبياً. لذلك 
وضعناها فى بداية الكتاب. 

اعد يو ولاك أنه توه الى ارمع عمائن: دم #امطرلة مين عباتن 
نقيت الميناة اليحدادات افا ندر تنمت إلى القدريقت القرتقين نان فين 
منقولة فى :تعفن الكنن:الفقيتة و لكق .نما أن الستياتك المذكورة افيا 
تحتوي على مسائل فقهيّة. لذلك قمّنا بفصل هذه المسائل الفقهيّة: و سمّيناها: 
السانا المحندات [الدائيةه وواضعا كلمي (الأولن ) و(الثائية) بين معقوفنين 
للاشارة إلى أنّها من إضافاتنا. | 

ا انان المحتدوات [القاننة و قن اخترنا اليها :انما 

و بما أنَ هذه المسائل فقهيّة لذلك قمّنا بالاتيان بالكتب الفقهيّة بعدهاء مثل 
كتاب مسائل الخلاف و غيره. و ذلك لكى تكون الكتب الفقهيّة مجموعة في 


موضع واحد. 


١١ المقدمة‎ 


4 مسائل الخلاف: و هو كتات فقهئٌ ناقص. فهو يحتوي على كتاب 
الطهارة و شيء من كتاب الصوم. و لم نعثر على نص الكثير من مسائله. لكن 
فك أكتر الكررنت الدر تف هد الأقارة الهافى كته لفقم لهك اذ كد 
جا فتهي فى عقن تيد 15 ان بان تراه يقول إنّه قد قام بتفصيل 
الخو اسان كات ونان كنز دما ا أكن البو تر ناكد 
البحث المطروح في الانتصار, والاضيات مدكوو أرضا فى مسائل الخلاف. 
لكن بتفضيل :و امتيعات أكثر كما ضرح به الريف"الحرتضيء لذلك: قينا 
نكر الت اللمذكر و قن الكتياا: أو الناصربات. والذي قد يكون مطولاً 
أحياناًء و ذلك بهدف 0-0 واضحة عن البحث الشبيه به المطروح فى 
ينانا الخلا 

و سوف يتضح ما نقول للقارئ من خلال مراجعة سريعة لقسم نصوص 
كتاب مسائل الخلاف من هذا الكتاب. 

واقنعثرنا على 11اموزةا من كتانف سانا الولف 

06-المصباح فى الفقه: و هوكتابٌ آخر فقهئٌ و ناقصٌ أيضاً و يحتوي على 
مباحث من كتاب الطهارة و الصلاة» و شيءٍ يسير من كتاب الصوم. و قد عثرنا له 
على 158 صوصن 

7 شرح الرسالة: وهوكتابٌ فقهئٌ آخر, و هو أكثر نقصاناً من سابقيه. و قد 
رن مه م :8 ماله كابانعن كاب الطوا را 

7 الفقه الملكى: و هو كتابٌ فقهىئٌ لم نعثر له إلا على مسألة واحدة تدور 
حول صلاة الجمعة. ْ 

المسائل الصيداويات: لم نعثر لها إلا على فتوى فقهيّة واحدة تتعلق 
نعسالة أكل المجعاد على التمان 

4 المسائل الرمليات: و هى سبع مسائل أكثرها كلاميّة. و فيها مسألتان 


١‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


فقهيّتان. و الموجود فى النسخ كما أشزنا إلية: انفا دلا يتجاوز الفسالتية 
الفقهيّتئْن تلك. لذلك قد يتصوّر القارئ أنّ المسائل الرمليات مسائل فقهيّة. لكنّها 
لبيك كتنبل ا كترها مسائل كالامنة. 

والذي دعانا إلى إعادة تكوين هذه المسائل مع أنّ لها نسخاً مخطوطة. هو 
أن الموجود فى المخطوطات ناقص. و لا يحتوي على جميع مسائلهاء فإِنّنا قد 
عونا على المميالة النائية مزنهاا قط وهة تع حملة فى هق ونيانا تمت 
رتفي وسودون الانا نع انه الوانسن ا ماك رهن السناة غير موجودة 
فى مخطوطات المسائل الرمليات, و لذلك أوردناها هناء و اسمها: مسالة فى 
الجوهر. و تسميته جو هرا في العدم. 

كما قَمْنا بذكر عناوين جميع مسائل الرمليات ‏ حتّى المفقودة منها ‏ 
بحسب ترتيبها الاصلي الذي ذكره البُصروي فى فهرسه. إضافة إلى تعديلنا 
الركبيه لاضن اللنمكان اكور كو ساق درقنها لفق مد ادمع 
الترتيب الموجود فى المطبوع. فهذه الاسباب هى التى دعت إلى إعادة تكوين 
المسائق الرمليات. 

كتابٌ إلى الكراجكي: و هى رسالة أرسلها الشريف المرتضى إلى الشيخ 
أبي الفتح الكراجكى حول تفضيل أمير المؤمنين:9. و قد حفظ لنا الكراجكي 
جزءاً قصيراً من هذه الرسالة أوردناها هنا. و بما أنّه لم نعثر على اسم هذه 
النسالة ذلك وكيا هاه كناب لخ الك اق 

١‏ خطبة لفاطمة الهراءة: أشار العلامة المجلسى إلى وجود خطبة 
لفاطمة الرهر درج يما الل نك اموي فى الائر ان ل الف ا 
حاولنا هنا الم ربكل ترات الكبورهب المر ند الندة ةق الك سما حية: 
الخطبة فى هذا الكتاب. 

7١‏ _المسائا لدتو الناصريات: تحمل هذه المسائل اسمينء و لذلك 


١١ المقدمة‎ 


ينبغي على الباحثين أن ستروشاغة المسانا ضرت المتتهؤزة:ى لا يخلطوا 
بينهما. و قد عثرنا على مقطعين من الدمشقيات, أحدهما مطبوع. فى ضمن 
رسائق الشريف المرتضىء و الااخر مذكور فى كتاب مصائب النواصب. 

375 _المسائق الخوصة ث1 رن ابو تحتو على ثلاث مسائل كلها 
مفقوذة لكن تمكنا من العثور على اثثارات وتضوض لاثقين متهاء وهما مسالة 
الوعيك و القناسن ون «هذة السينائل تفتين الاطول فين نيف الكتن :و المسان 
المتحموغة فى هذا الكتات: 

5 الوعيد: لم نعثر لهذا الكتاب إلا على إشارة واحدة. 

0 المسائل المامطيرينات: لم نعثر لها إلا على نص واحدٍ يدور حول تعريف 
مفهوم (التقليد). 

مسالة في علم النجوم: و هي كلام للشريف المرتضى فى صفحة واحدة 
حول النجوم, نقله السيّد ابن طاوس فى أحد كتبه. 

3 الإجازات: نعلم بوجود ثلاث إجازات من إجازات الشريف المرتضى 
لتلاميذه. و قد تم العثور على نصّ اثنتين من تلك الإجازات. و أُمّا الثالثة فلم 
يُعثر على نضّها و قد قام صديقنا السيّد حسين الموسوي البروجردي بتحقيق 
نص الإجازتين فقمنا بوضع ما قام به في هذا الموضع من الكتاب. 

فتاوى المرتضى: و هو ليس كتاباً مستقلاً للمرتضى؛ بل هو مجموعة من 
الفتاوى الفقهيّة المنسوبة إليه فى الكتب الفقهيّة المتأخرة. و لم نعثر على 
مصدرها في كتب المرتضى الموجودة. 
مسألتان أخريتان 

بقيت مسألتان لم نوردهما فى ضمن هذا الكتاب, لكن أحببنا التنويه إليهما 
فى المقدمة. و هما: 

الأولى: مسألة مرو بول أنه الب قاذ كرجا قور ,يقت الم اقم نون قال ف 
يعدت اله جوك امه الى مرفي تسم اسان ار ابقة رو قن وزلتنا على يده 


١‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
المسألة؛ و استقصينا الجواب عن كل ما يسأل عنه فيها فى مسألة مفردة أمليناها 
بخورانا لمن ال رسكن الرز قناء تسو كينا إلى امكو العارات 
وسذم نمالل قود لكو ين القوع ابن شهر اللقوري: نضا حول اكه 
النبئ يِه و نسبه إلى الشريف المرتضى". و نحتمل أن يكون ما نقله جزءاً من 
هذه المسألة. خاصّة و أنّنا لم نعثر على عين النصّ الذي نقله ابن شهر آشوب 
في كتب و رسائل الشريف المرتضى الأخرى. نعم هناك عبارة فى المسائل 
الاك قري هرا مو هد انض لكنيا لسع كيده '. 
والنصّ الذي نقله ابن شهر أشوب كالتالي: 
قال المرتضى فى قوله: و ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبلِهِ مِنْ كاب ...4 الآية: «ظاهر 
الآية يقتضى نفى الكتابة و القراءة بما قبل النبوّة دون ما بعدهاء و لأنَ التعليل 
فالا عه اختسياقى الثق بجنا قال القنزة لأنه نحا بوقالون :فى تبزانه 
ان سحيفها كال الوه فاك بعلوها فاح فلن اننا لر ين فيجرد أن مكون 
تعلّمها من جبرئيل بعد النبوّة. و يجوز أن لا يتعلم فلا يعلم”. 
و أما ما جاء في المسائل الرازيةه فهو كما يلى: 
فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ق نا كُنْت تَْلُوا م مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كثاب و لأ 
نط ميك إذاالأؤدات اللتطا »8 
قلنا: إنّ هذه الآية إنّما تدل على أنّه إلية ما , يحسن الكتابة قبل النبوة. 
وإلى هذا يذهب أصحابناء فإنّهم يعتمدون أنّه! !ك3 ما كان يحسنها قبل البعثة. 
وأنّهِ تعلمها من جبرئيل بعد النبوّة. 
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1١6 المقدمة‎ 


وظاهر الآبة يقنضى ذلك» لأن النفى تعلق بما قبل النبوّة دون ما بعدها. و لأن 
الفطليل أيف] تقيفي انتهناضى لمش وردما قبل اليو ة لان الطاب 
والنك ككين الماير نانول فو قوس كار كان تحير الكنانة قل النبؤة وام 
عن لكيزة 5 تعان لد بريه و التي 
إن النص الخو وخاصضة من قوله: «وظاهر الآية...» يتشابه إلى حدٍ كبير مع 
النصّ الذي نقله ابن شهر آشوب عن الشريف المرتضى. و إِنّ الاختلاف بينهما 
قد يعود إلى اختلاف النسخ. أو إلى قيام ابن شهر آشوب بنقل العبارة بتصرّف. 
ويسبب هذا التشابه. صار هناك احتمال ان يكون ما نقله ابن شهر اشوب. قد 
نقله من المسائل الرازية لا من المسألة المغردة حول أْسْيّة النبى يك المفقودة. 
و لأجل هذا الاحتمال أعرضنا عن تخصيص مجال لهذه المسألة فى هذا الكتاب. 
و اكتفينا بالإشارة إليها في المقدمة. تاركين الحكم للقارئ الكر 8 فاق اعمال 
أن يكون النصّ الذي نقله ابن شهر آشوب جزءاً من هذه المسألة ما زال قائماً. 
الثانية: مسائل فى الامامة: هناك مسائل موجودة فى ضمن رسائل الشريف 
المرتضىء. نعرف منها واحدة منها أو اثنتين كحدٌ أدنى. والذي نعرفه منها بصورة 
مؤكّدة هى المسألة الأخيرة منها. و هى: مسالة فى الجواب عن الشبهات الواردة 
لكر لس فنك عام ارما وي د ل حزاك هذه المسنانا: 
فمن أراد التفصيل و التطويل؛ فعليه بكتاب الشافيء و ما جرى مجراه من كتبنا 
فى الامامة؛ و تصانيفناء و أمالينا». 
فاك هه الات تذل.غك أنّ.هذه المسالة هن ارهسالة هن متضبوعة 
مسائل. يدور موضوعها بصورة رئيسيّة حول الإمامة. و لكن مع الأسف لا 
نعرف اسم هذه المجموعة. و لا أكثر مسائلها. 


.٠١ رسائل الشريف المرتضى المسائل الرازية). ج 1 ص7‎ .١ 
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بح المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

إلا أنّنا يمكن أن نعرف أنّها مرسلة من قِبَل أشخاص لا شخص واحد؛ فإنّ 
المميالة المشان إلنها ا نفا و الى :تشتكل المسالة الاعي من هد ةالتسجموعة تدا 
تجا نان لاومالا انها ققالرا عتمي هوم لاعن ورد | كز مويعائل: 

كما يمكن أن نعرف أنّ السائلين ليسوا من الإماميّة. بل هم من المخالفين؛ 
فقد جاء فى أوّل تلك المسألة أيضاً: «و سألوا أيضاً فقالوا: أنتم تحتجون بالنصص 
على اسك بما قال فيه يوم الغدير...». 

وجوا ميان حرس طون أناتكو ين اننم هذه المحفوعة بن المسناتك 
يحي : مسالة فى علة مبابعة أمير المؤمنين إثة لايك ::فانها دا سن 
الامتاري ا قكولة: (وبسالوا انها فقالو ال كنما أن "موضوغها د كسا هن 
واضح للعيان ‏ يدور حول الإمامة, كما أنّ القارئ للمسألة يظهر له بوضوح 
أن الصائليق فين المخالفيرة و لسيوا من الاصامية. إذن كل هذا يدل دلالة 
اعمهه #اخل أن هزه العيالة قي الى تلك المشووعة من المصساتل 
حول الامامة. ْ 

كه تفتالة عات عرض مونم ينذرحة انيف ا تنتمى إلى تلك 
المجموعة. و هى: 

مانشالة فت اتسين ا ةنزو التبايفى” الأولتن هن الك واكرين: : 
تند هذة العمانة قر إجال الامامية مخالفوناء فقالوا...». و قد تكون هذه 
المسألة أوَّل مسألة من تلك المجموعة, و هى صريحة فى أن السائلين من 
المخالفين» و بحثها يدور حول الامامة. و أما 7 العسالة فبردو المي امار 
المحمق, أو النسّاخ. 


3 المصدر. ص /١‏ 





المقدمة /ى١‏ 


١‏ -مسألة فى قوله تعالى: ١قُلْ‏ للْمُخَلّفِينَ مِنَ الأغزاب سَتَدْعَوْنَ إلى قومه ': تبدأ 
بقوله: «و قالوا: الدليل...). فإنْ ظاهرها انها معطوفة على مسألة قبلها. 0 
اللناكليه معيو عةا مض الا تعاض تفن واحن وو السعة يدوو يغر ل شال 
مرتبطة بالامامة. 

 *”‏ مسألة فى تفضيل فاطمة 6ن ': تيد بقوله: «و الوا انها عبن السيلة 
فاطمةلية...). ١‏ 

-مسألة إنكاح أميرالمؤمنين :2 ابنته ": تبدأ بقوله: «و سألوا أيضاً من موجب 
الفقه المجيز...». 

و الجامع بين هذه المسائل أنّها تدور بشكل أو بآخر حول موضوع الإمامة. 
وأنّْها معطوفة على ما قبلهاء أي أنّها جزء من مجموعة مسائلء و ليست 
مسألة مستقلة. و من المحتمل أَنَّها كلها تتتمى إلى مجموعة مسائل واحدة. 

و على أىّ حال؛ فهذه مجرّد الما لاق الما ناها هنا لتنبيه القارئ عليها. 
لعل مقا ف أن ا ليوف لجحقوية هذه الاعطتوالات او تضعيفها وها انها 
احتمالات. لذلك لم نقم بإعادة تجميعها و تكوينها فى هذا الكتاب. و إِنْما اكتفينا 
بالاشارة إليها فى المقدمة. ْ 

إذن: لقد قُمْنا في هذا الكتاب بمحاولة تجميع و إعادة تكوين ما تبقى 
من تراث الشريف المرتضى المفقود. عسى ان نكون قد وفقنا لذلك. 
وعلى أمل العثور على المخطوطات الكاملة لهذا التراث الجدير بالاحياء. 
والملىء بالفائدة. 

ْ حيدرالبياتى (الحسن) 
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المسائل المحقديّات [الأولى]‎ 
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مقدمة 

ذكر البُصروي و النجاشى المسائق المحمديات. و وصفها النجاشيئٌ بأنّها 
خمس مسائل ', فيما قام البُصروي بذكر أسمائهاء و هى: 

- قوله تعالى: «و إِذْ يونا لاكزاهية مَكْانَ الْيَيْت...» الاية '. 

١-مامعنى‏ ما يُقال عند استلام الحجر: «أمانتي أديتها...) إل آخر الكلام؟. 

"'-ما روي عن النبى 5: «إنْ القلوب أجناد مجندة...الخبر). 

ْ قوله تعالى: « أَنْينُونى يَأُسْماء هؤلاء. الاية '. 

0 قوله تعالى: فتَلَقى آدَمْ مِنْ وَبْهِ كلِماتٍ. الآية ان 

وكليد للوهلة الاوك أنّ هذه المسائل مفقودة كلها و لم تطبع؛ و لكن إذا 
راجعنا المطبوع من رسائل ال ا ام تقدير - أربع 
مسائل من مجموع خمس من المحمّديات قد تمت تمت طباعتهاء و هى منتشرة فى 
ضصمن الرسائق» و تلك المسائل هي . 

أوَلةً: قوله تعالى: +وَ إن وان لاتز اهية مَكَانَ الْيَيْت...4 الآية: 


.57١ رجال النجاشي. ص‎ .١ 

؟. الحج( 11:)57. 

*. البقرة(7): 731 

غ. البقرة( ؟): /31. 

4. الناصررءات( مقدمة التحقيق). ص "١‏ 





”3 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

طبعت هذه المسألة في ضمن رسائل الشريف المرتضىء في ضمن مجموعة 
مسائل جمعت تحت را أجوبة المسائق القراشة. ْ 

كراهن المومالةيها رلن #«تعال الشر يفاو محمد الحسق د معدل 
الحسن بن احمد ين القاسم العلوئٌ المحدي الفيك الننيد لاعن الريك 
الع عد : 

وهذا ندل بوضوح على أنّ هذه المسألة هي إحدى المسائقل المحمّديات؛ 
نان لقي اسان هن المكستا ف اتيت لو بمسحكد ادج التشلفظة ر عاسو قا تو 
وهو يتناسب مع اسم المسائل المحمّدبيات, خاصّة و أنّ هذه المسألة تبحث 0 
نفس الآية التى ذ كرها البُضْروي كما تقدم. كما إِنّ هذه المسألة ترشدنا إلى اسم 
السائل الذي قام بطرح المسائل المحمدييات. 

انياً: ما معنى ما يقال عند استلام الحجر: «أمانتى أديتها...» إلى آخر الكلام؟: 

ظغت هذه المسالة فى ضمن رسائل الشريف المرتضى؛ تحت شوو ان اانه 
في استلام الحجر'. 

نالناً: فول قعالى: « انكو بأشهاء هذ ار الآرة: 

ططكاة هذه الفيالة ا رقا فى من زعا لوقه ار 

رابعاً: قوله تعالى: + فَتَلَقَى آدَُ مِنْ رَبّهِ كلمات...؟ الابة. 

لفك هزه السبالة اهنا فى تند :وشانا القريتك الفرطى” 

إذنء لم تكن المسائل المحمّدديات كلها مفقودة, و إِنّما كانت أكثر مسائلها 
مطبوعة؛ و لكنها طبعت مبعثرة فى ضمن المجموعة الثالثة من رسائل الشريف 


.١١7ص رسائل الشريف المرتضى ( في ضمن مجموعة: أجوبة المسائل القرآنية), ج37‎ .١ 
.7177 المصدر (مسالة فى استلام الحجر» ج77 ص‎ .” 
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المسائل المحمّديّات [الأولى] و 


المرتضىء و لم تجمع فى مكان واحدء. كما لم تنم الإشارة إلى أَنّها من المسائل 
المحمّدييات. و لكن هناك مسألة واحدة لم تطبع و لم نعثر عليها. و هى المسألة 
الثالئة حسب الترتيب المتقدم الذي ذكره المُمصروي. 

ومن الشواهد الدالة على أن هذه المسائل المطبوعة فى رسائل الشرريف 
المدتطي عر يان المسنانا: الفسطد الخد ينا اتا تين نهانة العر انه القائتة 
اس التصروى داى: مسألة في استلام الحجر _. فقد قال 
الشريف المرتضى هناك وو كد تان الى :اذاراسنهنا انه المالة الأولى 
من العور اكنسييت ترقب التضروى: أرضا اويخدنا اليطلت الدى ايان 
عليه الشريف المرتضى موجوداً فيهاء و هو يدل على أنّها مسائل من 
مجموعة واحدة, فراجع هذا الموضع من المسألة في هذا الكتاب, فقد أشرنا 
إليه فى الهامش. 
من هو السائل 

ِنّ السائل الذي قام بطرح المسائل المحمّديات هو الشريف أبو محمّد 
الحسن العلوىّ المحمّدىٌّ. و اسمه الكامل _-كما جاء فى بداية المسألة الأولى 
مين الميجد انك داهو القويفي» لتقتيب ا يي د 
بن أحمد بن القاسم العلويّ المحمّدي. 

و سمّاه أبو العبّاس النجاشئ: «الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمّد بن 
على بن أبي ظالت اف لز قير دن شررف من أحفاة حكن ابن العتفية::ولذلك 
عرف بالشريف المحمّدي. 

ولكن يبدو أنٌ النجاشئ اختصر نسبه. فلم يأت به بالكاملء فإِنّه سوف يأتى 
ال الريك السسكوي دن معاي الحاقى و اللي لوي تكله كن أن 





1" المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


يتصل بمحمد ابن الحنفية بواسطتين فقط! 

و قد ذكر الشيخ الطوسئ نفس الاسم الذي ذكره النجاشى., لكنه لم يجعل 
القاسم ولداً لمحمّد ابن الحنفية» فقد جاء فى مشيخة التهذيب فى طريقه إلى 
الفضل بن شاذان: «أخبرنا الشريف أبو محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم 
العلوى الميحمدف)» . 

و قال السيّد الخوئى: 

أقول: إنّ عبارة الشيخ فى نسبه هو الصحيح. فإنّ الحسن أبا محمّد من أولاد 
محمّد ابن الحنفية: و أمًا ما ذكره النجاشئ من كون القاسم ابناً لمحمّد بلا 
واسطة فهو غير قابل للتصديق. فإنّ الحسن المعاصر للنجاشى المتوفى سنة 
65 أو بعدها فكيف يمكن أن يكون فى الطبقة الثالثة من أولاد محمّد. مع 
أن الفصل يقرب من 1٠١‏ سنة؟!. 

و ذكر بعض المحقّقين أنّ اسمه الكامل هو: راو مخته الصف كن اسع 
الحسن أحمد بن القاسم بن محمّد العويد بن على بن عبد الله رأس المذري بن 

3 أو ا . 5 حا 
جعفر الثانى بن عبد الله ابن جعفر بن محمد ابن الحنفية» 5 

و لكن إذا لاحظنا النسب الذي ذكرناه فى البداية» و المنقول من المسألة 
الأولى من المحمّديات, لوجدنا أنّ الحسن بن أحمد بن القاسم هو جد الشريف 
المحمّديء فيبدو و الله أعلم أنه قد حصل عند الجميع خلط بين الجدّ 

ثم إن النجاشئ ترجم الشريف المحمّديّ فقال بعد ذكر اسمه: 

الكتريف اللقيث ابو محمد»متيد فى هذه الطائفة غنيز اتن رايت فعض 
.١‏ تهذيب الأحكام. ج 00 ص .١5١‏ 


*. مجلة نراتنا العدد57”, ص .٠١6‏ 





المسائل المحمّديّات [الاولى] و“ 


أصحابنا يغمز عليه فى بعض رواياته. 
له كتبٌ. منها: خصائص أمير المؤمنين اه من القرأن. و كتابٌ فى فضل 
العتق. و كتاب فى طرق الحديث المروي فى الصحابى قرأتٌ عليه فوائد 
كثيرة و قَرِىّ عليه و أنا أسمع.' 
هل هناك مسائل محمّديات أخرى؟ 
لقد نقل بعض الفقهاء بعض الآراء الفقهيّة للشريف المرتضى من مسائل 
سمّاها: المحمّديات؟. ولكن إذا لاحظنا عناوين المسائل المحمّديات المتقدمة و 
التى ذكرها البُصروي. لما وجدنا فيما بينها مسألة فقهيّةه فهل هناك مسائل 
محمديات أخرى غير ما أشار إليه البُصروي؟ 
لقد ذكر بعض العلماء أن هناك ثلاث مجموعات من المسائل المحمّدنات. 
وهى المحمّديات الأولى و الثانية والثالثة؟', و أن كل واحدةٍ منها تحتوي على 
عد ةمعان و كنها ان التبيونقة الدرتكيى بخوانه النني ١‏ السبوا ماك 
و الطرادلسيات الأولى والثانية والثالثة. وكل واحدة لحتوي على عدة مسائل. 
ولذاتيئكة ان تكون غنا له سينا معد انه اخرى غير النن مين ديات 
لهذا السييه مكنا فى هنذا الكتانه بالفيديونوة توفي مت المدع ةن 
افعمينا لاو لن شتواك سحاد ناك 1( لابو الاتخرى لمجي ناك اكات بو شيعا 
كلمتى: «الأولى» و «الثانية» بين معقوفين. للاشارة إلى أنّها من إضافتناء فإثنا لا 
نعرف الأولى منها من الثانية أو حنَّى الثالئة على وجه الدقة. 
.١‏ رجال النجاشي. ص 10. 


”. مختلف الشيعة. ج 7. ص 17/1؛ كشف اللثام, ج 4. ص .7٠١‏ 
*. الفوائد الرجالية. ج. ص 18 ١؛‏ أعيان الشيعة, ج لل ص ١4‏ ؟. 





اف المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
عملنا في هذه الرسالة 

١‏ - قَمْنا باستخراج المسائل من رسائل الشريف المرتضى, و ترتيبها بحسب 
التبرتييالذئ.3 كرة:التهدروى. و قل عنترنا غنرخ هده السبعة الميطورفة 
ب: «المطبوع». و قد اضطررنا إلئ الاعتماد علئ المطبوع في تحقيق هذه المسائل 
وسائر المسائل التى بجمعناها فى هذا الكتاب و ذلك لصنعوبة العثور علخ 
المخطوطات. ناننا ده القملة ةا عل مصادر كثيرة عند إعداد هذا الكتاب. 
واتحضدا مختطوطاتها كلها أمر تعد ر غليناخاضة و إثنا قد :اقنيسنا أجباناً عدة 
أسطر فقط من بعض المصادر. كما أنّ إعداد هذا الكتاب قد تم قبل تحقيق تراث 
الشويف المرتهي :من قبل الهؤ تمر و لذلك اكتفينا بالبقل فق :الطبعات السابقة: 

١‏ - قُمّنا بتقطيع النضّء و ترقيم بعض الفقرات. و تخريج الأقوال المذكورة 
في النضّ بحسب المستطاع. و قد حاولنا أن تكون المصادر متقدمة على عصر 
الشريف المرتضى. 


المسائل المحقديّات [الأولى] 


النصوص: 
[المسألة الأولى] 
[قوله تعالى: ١‏ إِذْبَوَأَنا لإنزاهيم مكان الْبَنْتِ...» الآية] 

فشالة سال الشورك الو ممت الع ةسون الحية بن الحددية 
القاسم العلويٌ المحمّدييٌ التقيبَ السيد الأجلٌ الشريفٌ المرتضى. فقال: 

إِنْ رأى -دام غلزةد أن يشرح لنا معنى قوله تعالى: *ق إن َوَأنا لإِيُزاهيمَ مَكانَ 
الْبَيْتِ أنْ لأ تَشْرِك بى ثّ شَيْمَاً وَ طَهَرْ بَيْتَىَ لِلطّائفينَ و الْقَائِمِينَ و الرّكّع السّجُودٍ * 
و أيّنْ فى الناس بِالْحج يَأنُوكَ رجالاً و على كُلِ ضامِرٍ يَأتِينَ من كُلٍ فج ميقه ' | 

هل خصّ بالنداء مد فو أمق أن الام كلها وهل تلن نذاءف ونوضلت 


فيه م محمد علب ؟ 


إنْ رأى أجاب بشرح و بيان مُنعِماً إن شاء الله. 


الجواب: 
انا "قز له تجار توق ]92:1 1ن لاقو اسه مك ف التعوء قميجاء علا ددقتر لان 
وطئناه و مهدناه. 


17-7177 ( الحج‎ .١ 





ل المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
و قال قوم إن أصل اشتقاق هذه الكلمة من الرجوع. و منه قوله تعالى: 
*قَ بْاءُو بِعَضْبٍ مِنَ اللّهه '. لي رجعوا [بغضب] ' منه. و قول الحارث بن عباد: 


ابو بسسع نعل كليب» 2 أي ارجع نذلك”.: 
فلمًا جعل الله تعالى البيت منزلاً و مزيلاً' و ملاذاً و مرجعاً لإبراهيم. جاز أن 


.57 ص‎ .١ الصحاح., ج‎ .١ 

؟. البقرة(؟7): ١1؛‏ آل عمران(: .١1١7‏ 

مابين المعقوفين أضفناه من عندنا؛ لاقتضاء السياق. 

ذكروا فى قصّة هذا القول ما يلى: كان الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة. من حكام 
ربيعة و فرسانها المعدودينء و كان اعتزل حرب بنى وائلء و تنحَى بأهله و ولده وولدإخوته 
و أقاربه و حل وتر قوسهه و نزع سنان رُمحه. و لم يزل معتزلاً حتّى إذاكان فى آخر و قائعهم خرج 
ابن أخيه بجير بن عمرو بن عباد في أثر إبل له ندّت يطلبها. فعرض له مهلهلٌ في جماعةٍ يطلبون 
غرة بكر بن وائل. 
فقال لمهلهل امرؤ القيس...: لا تفعل فوالله لئن قتلتَهُ ليقتلن به منكم كبش. لا يسأل عن خاله من 
هوء و إيّاك أن تحمّر البغى, فإنّ عاقبته وخيمة:؛ و قد اعتزلنا عمّه و أبوه و أهل بيته و قومه. فأابى 
مهلهل إلا قتله. فطعنه بالرمح و قتله. 
و قال: بْؤْ بشسع نعل كليب - يقال: أبأت فلاناً بفلانٍ فباء به. إذا قتلته به. و لا يكاد يستعمل هذا إلا و 
الثاني كفء للأوّل . فبلغ فعلّ مهلهل عم بجير -و كان من أحلم أهل زمانه و أشدّهم بأساً -. 
فقال الحارث: نعم القتيل قتيل أصلح بين أبني وائل. 
فقيل له: إنّما قتل بشسع نعل كليب. فلم يقبل ذلك. و أرسل الحارث إلى مهلهل: إن كنت قتلت 
بجيرا بكليب و انقطعت الحرب بينكم و بين إخوانكم. فقد طابت نفسي بذلك. فارسل إليه مهلهل: 
إثما قتلته بشسع نعل كليب. فغضب الحارث و دعا بفرسه...»( خزانة الادب, ج 1 ص 414 - .)10١‏ 
و قداختلفت الرواية حول هذه الحكاية؛ بين قول بأن القائل: بُؤْ بشسع نعل كليب. هو الحارث بن 
عباد ( التبيان. جلا. ص 704). و بين القول بأنَ المقتول هوابن الحارث ( تفسير السمعاني» ج 4. 
ص 190). و بين القول بأنّ اسم المقتول يحيى بن الحار ث( المحرثر الوجيزء ج .١‏ ص 100). و قد 
جاء في المطبوع: الحارث بن جواد. و هو خطا. 

6. التييانء جك ص .77١‏ 

3 كذا فى المطبوع. 





المسائل المحمّديّات [الأو لى] ”> 


را 

١‏ -فأمًا قوله تعالى: لأ تُشْرِكْ بى شَيْئأَة. قال قوم: معناه: «و قلنا له: لا تشرك 
امار ع اد و وب ا 

و الكلام مفا معد بيو ا وسو 
«و قلنا» يتضعف "من جهة أنّ ظاهر الآية يدل على تعلق الكلام بعضه ببعض. 
و أن الغرض في تبوئة إبراهيم البيت ألا تشرك. و أن تطهّر البيتَ للطائفين 

ا 0 07 يه يطابقه أن الوا ا لذن 

00 يكون تقدير الكلام: «و إذ بوّأنا لإبراهيم مكانَ البيت, لأنْ نقول له: 
لا تسرك بى شيئاًا فيصِحٌ معنى البيت, و مطابقة البيت فيه. و هو تبوئة البيت. 

اناما قوله تعالى: *و طَهَرْ بَيْتَىَ4. 

فقيل': إنه أراد: مِن عبادة الأوثان. 

و قيل: من ذبائح المشركينء و سائر الأدناس". 

والكلام يحتمل لكل ذلك. 

-فأمًا قوله تعالى: «وَ أَذّنْ فى الناس ِالْحَجَه. فمعناه: ناه: «أعلِمهم و أشعزهم 


.,51- 71:01 تفسير السمعاني, ج "0 ص 8777. ؟. الرعد(‎ .١ 
؛. أي: هو الصحيح. أو هو المقصود. أو ما شابه ذلك.‎ 
.]0 1 القائل قتادة. انظر: جامع الييان. ج7١ ص 188!؛ و السمر قندي في تفسييره. ج 7”. ص‎ .١ 
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0 المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
بوجوبه». و أعلمت و أذْنت _هاهنا -بمعنى واحد. و الأذان بالصلاة هو الاعلام 
بدخول وقتها. 

و قال قوم إِنّ أذان إبراهيم هو إذ وقفّ في المقام. فنادى: «أيّها الناس, أجيبوا 
داعئ الله. يا عباد الله. اطيعوا الله»» فاستمّعٌ مّن بِينَ السماء و الارض. فاجابه 
من في الأصلابء فمّن كُتب له الحجّ و كلّ مَن حجّء فهو مَن أجابّ إبراهيم :22 

و قال قومٌ آخرون: إن المخاطب و المأمور به بقوله تعالى: *وَ أَذَّنْ فى الناس 

ولم يُلَزِمْهُحْ شريعة'. فكيف يدعوهم إلى الحجّ. و هو غير مرسل إليهم؟ 
و أخبار الآحاد فى هذا الباب غير معتمدة» فلا يجوز على هذا أن يُحمل قوله 
تعالى: فى الناس» على كل من يأتي إلى يوم القيامة» لأنه - عليه السلام' 5 
كان "قيعو] الى بحي الأدي السطيلة كلاه معز جها الى اكه وده 
تلزمهم شريعته. 

فأمًا الوجه الثاني الذي حكيناه مِن توجه تكليف الأذان بالحج إلى نبيناعت. 
فجائزٌ غير ممتنع. لاعس سرت عي مر المتوجّهة إلى إبراهيم ا5ة 
من قوله: «#أنْ ولي شَيْئاً و طَهَدْ بَئْتَ4؛ لأنّه غير ممتنع أن ينفصل هذا 
لسن الأ نوين إن اكات لمسجاورا وسسقارنا بو فرظ إلى غير من تر جه 
التكليت الأول اله 

© -فأمًا قوله تعالى: لِيَأَتُوكَ رجالاه. فمعناه على أرجلهم, و هو فى مقابلة مّن 


.١‏ هذ خو ا الريحة الأول القائن بأ5 ادا راهني راذا نامل الكل] قنر كاك لالز سن له 
والظاهر أنّه يوجد سقط فى العبارة» كما أنّ الظاهر أن الصحيح: «ولم تلزمهم شريعته». بقرينة ما 
سيأتي بعد قليل. 

0 أي إبراهيم ياقة. 

؟. الظاهر أن الصحيح: ماكان. 


غ. أي أمّة إبراهيم 1د 





المسائل المحمّديّات [الأو لى] ف 


و معنى مكل ضَامِرِ أي على كل جمل ضامرء أو ناقة ضامرة, و لهذا قال 
حال كوا من ولم يَقَل: يأتونء كناية عن الركابء' دون الركب. 

وقد قرأتٌ: ١و‏ امون" على أنّه كتانة عن الركبان. 

وهذا الور كاف فى الجواب عن المسألة '. 


.١‏ كذا فى المطبوع. 

". تفسير القمي. ج ”. ص 17 معاني القرآن للنحاس. ج؛. ص 44” و قد نسبت هذه القراءة إلى 
اصحاب عبد الله بن مسعود. 

وشائق الشريف المرتضى ( في ضمن مجموعة: أجوبة المسائل القرآنئة). ج ”7 ص ,17١- 1١17‏ وقد 
جاء فى نهاية هذه المسألة:( تمّت المسائل. و الحمد لله ربٌ العالمين)» و يبدو أنّه من تصرّفات 
النا بهي لذ للك نشكا هذه السار:ة الن يانه النسانة المع الك 


[المسألة الثانية] 
مسألة في استلام الحجر 

[مسألة:] قولهم عند استلامهم له: «أمانتى أَذَيتّها. و ميثاقي تعاهدتّه. لتشهد لى 
بالموافاة غداً»'. 

من المخاطب به؟ و من المستمع له؟ فإنّ هذا يقتضى أن يكون المخاطب 
بنذ فاط افيه اتنا ماهد لعا 

ومامعنى قولهم: «لبيك اللهم ليك)». أهوّ جوات منهم لنداء إبراهيم اي حين 
أموو الله عالق أن يأذن ' بالحجّ كيف هو؟ 

الحواب: 

أَمًا استلام الحجر فهو غير مهموز. لأنّه افتعال من «السلم» التي هي 

الحجارة, و استلام بما ' هو مباشرته و تقبيله و التمسّح. 

و حكى ثعلبٌ وحده فى هذه اللفظة الهمزة و جعله وجهاً ثابتأء و ترك الهمز". 


0 8؛ وسائل المع رصي الاج‎ ١٠ ١ المقنعة. ص‎ ؛١‎ ١0 الهذابة. ص‎ .١ 
كذا في المطبوع. و الظاهر أن الصحيح: َودنة‎ 3 

1 الظاهر أنّ في العبارة سقطاً. 

03 كذا فى المطبوع. 





المسائل المحمّديّات [الأو لى] زو 


و فسّره بما اتّخَذ ججنةٌ و سلاحاً ولامّة وهي الدرع'. 

و ما هذا الوجهالذي حكاه ثعلبٌ فى هذه اللفظة إلا مليحاً إذا كان 
مسموعاً فيها. 

١‏ -فأمًا الغرض فى استلام الحجر, فهو أداء العبادة. و امتثال أمر الرسول يلي 
و التأسَى بفعله؛ لأنّه أمرلية باستلامه الحجر. 

ولماحج بلي رؤي مستلماً له و قد أمربالتأسَي بأفعاله في العبادات, كما أمر 
بالتأسَي بأقواله. 

و العلّة فى هذه العبادة على سبيل الجملة مصلحة للمكلفين. و تقويتهم 
للواجبء و ترك القبيح, و إن كنا لا نعلم الوجه على سبيل التفصيل. 

وها" السؤال قنخ معتق ذلك إلا كالسؤال عن معتن الطوافيه و كوته سعة 
أشواط. و رمى الجمار, و السعى بين الصفا و المروة؛ و الوقوف بعرفات. 

 "‏ فأمًا ما روي من القول الذي يقال عند استلام الحجر الذي هو: «أمانتي 
أذينها :و :مياقى تعاهد تف لتتديند لى بالسوافاة غذاكى السؤال :مر المقباطب:ن؟ 
و المستمع له؟ 1 

فالوجه فى ذلك بيّنٌّ؛ لأن ذلك مونو عاق ل كدالق وطات لهو عدر 
المستمع له و المُجازي عليه. و إِنّما علّقه بالحجر و أضافه إليه؛ لأنّه عمل عنده. 
و عبادةٌ فيه. و قرب إلى الله تعالى» فكأنّه قال: «أمانتى فى استعلائك أدَينُها). 

ومو :الهف لن:بالغوافاقه أ لكو عملى عكر ك كا فاد ا عدة الله تعالى 
عرفا وها اليك دهن الجافة الجداكة راخسن امورل ررق 
.١‏ لم نعثر على من نسب هذا القول إلى ثعلب. و قد نقل ابن إدريس و العلامة الحلي قول ثعلب عن 

الشريف المرتضى.٠‏ السرائر. ج .١‏ ص ٠017؛‏ تذكرة الفقهاء. جلك ص7 )٠١‏ 
". كذا فى المطبوع. و لعل الصحيح: و خطابٌ له. 





ع المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


و قد روي فى معنى استلام الحجر و خطابه. و فى علل كثير من العبادات 
أشياء ترقي عه ذكزها '؟ لآنهاسكتسة ا خارعة غة العقول» زق إن كنانت 
تحتمل]" التأويل و التخريج على الوجوه الصحيحة. فعلى بُعدٍ و تعسّفٍ 
واتكلويو قن أغق الله الظواهو الصبحيحة عن البواظة السقفة. 

؛ - فأمًا التلبية فمأخوذة من قولهم: «ألّب بالمكان إلباباً»» إذا قام به؛. فمعنى 
«لبّيك» أي: «نقيمٌ على إجابتك و طاعتك». 

فأمًا السؤال عن هذه فى تلبية الحجّ. و هل هى جواب لنداء إبراهيم اث 
أم لغيره؟ 

فالجواب: أنّ التلبية بالحجّ إجابةٌ لدعاء مَن دعى إليه. و أمر به. و هو الله 
تعالى. ألا ترى أَنّهم يقولون: «لبيك إِنّ الحمدّ و النعمة لك و الملك لا شريك 
لك»*. و يتبعون ذلك ألفاظاً لا تليق إلا به تعالى'. فالاجابة له تعالى؛ لأنّه الآمر 
بالحجّ, و تلبيتنا إنّما أمره به". 


.111 انظر: علل الشرائع. ج ؟. ص 77 4, الباب‎ .١ 

3 كذا فى المطبوع. و لعلها: «مستقبحة). 

. ما بين المعقوفين أضفناه؛ لكي تستقيم العبارة» و في المطبوع: «خارجة عن العقول. يحمل 
التاويل...». 

؛. مختار الصحاح. ص 707 

. المقنع. ص ١57؛‏ المقنعة. ص /7917 

.1١‏ مثل: «لبيك ذا المعارج لبيك. لبيك تبدي و المعاد إليك لبيك. لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك. 
نياك مار الذنوي ليلق لماه سوفويا د عرهونا اباك لساك لحزك معي و بعر اا 
( المقنع. ص ١57؛‏ المقنعة ص /9). 

0 كدائر لمعبو عو الظلعر إن ليخي : وخابيها | ذا قن ا جاية امه بقااي بالحج. [! 

تقدّم فى الفقرة الرابعة من المسألة الأولى. و هذا هو الشاهد الذي أشرنا إليه في المقدّمة: و الذي 


>< 
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مبعوث إليهم, ولا مود للشريعة التي تلزمهم. فلم يَبْقَ إلا أن تكون تلبية 
المسلمين بالحجّ إنّما هى إجابة لدعاء الله تعالى الذي بلّغه و أدّاه إلينا الرسول 


وهذا واضحٌ لمن تأمّله '. 





<> دل على وجود ارتباط بين المسائل المحمديات التى ذكرها البُصروي فى فهرسه. و بين المسائل 
.١‏ رسائل الشريف المرتضى (مسالة في استلام الحجر.) ج737 ص 70/7 //39. 





[المسألة الثالثة] 


[ماروى عن النبّى يَنبِ: «إن القلوب أجناد مجندة...» الخبر] ' 


.١‏ و تمام الحديث ما يلى: «إنّ القلوب أجناد مجنّدة ما تعارف منها ائتلف. و ما تناكر منها اختلف». 
(التمهيد. ابن عبد البر. ج ١؟.‏ ص )15١٠‏ ثم إن هذه المسألة من المحمديات مفقودة. 


[المسألة الرابعة] 


[قوله تعالى: (ِأَنْبتُونى بأشماء هؤلاء...+ الآية] 

مسألة: ما معنى قوله تعالى للملائكة: « أَنْيتُونى يأشماء هؤُلاء إِنْ كُنْتُم 
ضادٍقين4 '. و قوله: ؤي آدَمُ أنْينُهُمْ ِأُسْمَابِهمْ فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ بِأُسْمائهة» '. 

إن هذه الهاءات راجعة إلى مَنْ؟ و من الذين رجعت الهاءات إليهم. و هذا 
قل خلق الله تعالى الخلق؟” 

ومامعنى قوله تعالى: وتم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَة؛ ؛. فقد دل على أنّه كان هناك 
قومٌ مُعرضون” مشارٌ إليهم» و هم غير الملائكة؛ فمن هؤلاء المُعرّضون'؟ 
الجواب: 

١‏ -أمًا قوله تعالى: « أَنْبتُونى بِأْسْماء هؤُلاء» فعند أكثر أهل العلم و أصحاب 
التفسير أنّ الإشارة بهذه الأسماء إلى جميع الأجناس من العقلاء و غيرهم". 





"١ البقرة(7):‎ .١ 

". البقرة( ؟١):‏ 57. 

". اي: إلى مَن ترجع هذه الهاءات. و الحال أنّ هذا الكلام صادرٌ قبل خلق الخلق؟ 

7١ البقرة(7):‎ .: 

0. الظاهر أن الصحيح: مَعرُوضون. 

1. فى المطبوع: فمّن هؤلاء المبعوثون؟ و هو خطأ. و الصحيح ما أثبتناه. و الظاهر أن الصحيح: 
المَعرُوضون. كما تقدم قبل قليل. 

/. ذه ب إلى هذا القول ابن عبّاس و مجاهد و قتادة كما فى جامع البيان. ج 000 الضحاك كما في 


>< 


إن المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

و قال قومٌ: أراد أسماء الملائكة خاضة '. 

و قال اخترون: آراء اسهاء دريف . 

و الصواب القول الأوّل الذي عليه إجماع أهل التفسير. و الظاهر يشهد به. 
لقولة عاك :::8 علد آذه الم كلاه ''. 

؟ -فأمًا قوله تعالى: «ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكة+. فلا يليق إلا بالمسمّيات دون 
الأبساية لا هون كنا نانع لذ تليق الاتساة: و إِنّما تليق بالعقلاء من أصحاب 
الأسماءء. أو العقلاء إذا انضم إليهم غيرهم, مما لا يعقل على سبيل التغليب لما 
يعقل. كما يغلب المذكر على المؤنّث إذا اجتمعوا فى الكناية» كما يقول القائل: 
أمسبعائلة و إنازالقا جا زوق ها لكان مس ا و سنا جهن المقليب اثرله 
تعالى: *وَ اللّهُ خَلَقَ كل دَايّة مِنْ ماء فَمِنْهُمْ مَنْ يَمفشى عَلى بَطْنِْهِ و مِنْهُمْ مَنْ يَمْشى 
ل ل ل ل 0 
عَرَضْهن) فهاتان القراء تان 56 اا ا | اه دون السبيكات: 

وليس هذا العرض و الخطاب قبل خلقه تعالى جميع الخلق على ما تضمُّنه 
السؤال؛ لأنّ الملائكة بلاشك قد كانت مخلوقة: و الخطاب معها كان في عرض 
هذه الانومات واقر سكر ا نزركو نا تان خلى اعبول تمي( عافن ف تاك 


<> تفسير التعلبي, ج ١‏ ص 18؛ و القمى كما في تفسير القمي. ج ١ص‏ 4ش ؛؛ و الجصّاص في أحكام 
القران. ج .ص 70 

. ذه ب إلى هذا القول الربيع كما فى نه تفسيير الثعلبى. ج .١‏ ص ١1//‏ ؛كمااختاره الطبري مع القول 
التالى. جامع الييانء ج ١.ص 73١‏ 

١ البقرة(7):‎ .* 

:. النور( 55): 06غ. 

6. جامع البييان, ج ١‏ ص ١١‏ 5. 

1 المصدر. والمتفيوزة هي اللك قبا للخم عسي 


“ب 
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الحال. حتّى يليق ذلك بقوله تعالى: «ثُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكةع. 
[اشكالان:] 

والذي يشتبه من هذه الآيات. و يجب الكلام عليه. و التنقيرُ عنه. و الإشارة 
إلى الصحيح منه موضعان ': 

أحدهما أنْ يُقال: كيف يأمر الملائكة» و يكلفهم أن يخبروا بما لا يعلمون. و 
هذا عندكم من تكليفي ما لا يُطاق بعينه. أو جار مجراه في القبح؟ 

و الموضع الآخر: أنْ يُقال: من أين علمت الملائكة لما أخبرها آدم؛ثةبتلك 
الأسماء صحة قوله. و مطابقة الأسماء المسمّيات, و لم تكن عالمة من قبل؛ إذ لو 
كانت عالمة لأخبرت بالأسماءء و لم تعترف بفقد العلم؟ 


و الجواب عن الأول: 

[أوّلاً:] إن قوله تعالى: ٠‏ أَنْبتُونى بأسْماء هؤُلاءِ إن كان أمراً فهو متعلق بشرط. 
و هو كونهم صادقين و عالمين بأنّهم إذا أخبروا عن ذلك صدقواء و كأنّه تعالى 
قال لهم: «خبروا بذلك إن علمتموه». و التكليف على هذا الوجه بهذا الشرط 
صحيح 00 

ثانياً:] و يمكن أيضاً أن يكون قوله تعالى: « أَنْبنُونى بأسماء هوُلاءِه لا بأمر" 
على الحقيقة» و إن كانت له صورة الأمر. و يكون المعنى فيه التقرير و التنبيه على 
الحبجّة. 

و يكون تلخيص هذا الكلام: إنّ الله تعالى لما قال للملائكة: إِنّى جاعِلٌ فى 


1 
: اح 


. أشار المصئّف بتفصيل أكثر إلى هذين الاشكالين في أمالبى ج 7. ص 17, المجلس الخامس 
و الخمسين. و قال بالنسبة إلى الإشكال الثاني أنّه لم يجد أحداأً ممّن تكلم في تفسير القرآن و لافي 
متشابهه و مُسْكِلِه تععرّض له. و عبارة الامالي أمتن من المطبوع. لذلك اضطررنا أحياناً إلى نقل عين 
ما في الامالي. كما سيأتي. 

3 فى المطبوع: لا يامر, و الانسب مااتثبتناه. 





5 تخت ذو ترات معنتو لاشريك رظتن 
الأرْضٍ خَليفَةَ قالوا أ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها و يَسْفِكُ اليَّماءَ وَ نَحْنُ تُسَبَحُ بِحَمْدِكَ 
ق تُقَدّسٌ لَكَ قال إِنَى أَعْلَمُ نا لأ تَعلَمُونَ» '. أي مطلع على ما لا تطلعون عليه. 

ثم أراد التنبيه على أنّه لا يمتنع أن يكون غيرُ الملائكة ‏ مع أنّها تسبح 
و تقدّس و تطيع و لا تعصى - أولى بالاستخلاف فى الأرضء و إن كان فى 
تركةهنة مدن وسفاق الدماء 

فعلم تعالى آدم اا الاجناس أو أكثرهاء ثم قال للملائكة: «أَنْبنُونى بأُسْماء 
هؤُلاءِه مقرّرأ لهم فيها [ومنبّها]' على ما ذ كرناه '. و دالا على اختصاص بما لم 
يختصوابه. 

فلمًا أجابوا بالاعتراف. وتسليم علم الغيب إليه. قال: *أ لَمْ أقُلٌ لَكُمْ إِنَى أَعْلَمُ 
غك الشكاؤات و الأذهن: ف أغلر كا كتذوة :وما كلت تكتفو » منوفطا عل اله 
تعالى المنفرد بعلم المصالح فى الدينء و أنّ؛ الواجب على كل مكلف أن يسلّم 
لأمره. و يعلم أنّه لا يختار لعباده إلاما هو أصلح لهم فى دينهم, علموا وجه ذلك 
أم جهلوه. 

و أما الجحواب عن الشبهة الثانية التى ذكرناها. فهو 

ال ل 0 
عالمين به. 

[و ليس لأحل ان يقول: إنْ ذلك يؤدي إلى أنهم علموا نبوّته افضتظرارا: 
.١‏ 0 37 
". ما بين المعقوفين أضفناه من أمالي الشريف المرتضى. 
؟. فى الجواب الثاني المتقدّم آنفاً. 
:. اضفنا( الواو) من أمالى المرتضى. 
0 في هذا الموضع خلل كثير في المطبوع.؛ و لذلك قَمْنا بنقل عبارة أمالي القت ل ان 


>< 


المسائل المحمديّات [الأو لى] ١‏ 


و فى هذا منافاة طريقة التكليف. و ذلك أنه ليس فى علمهم بصحّة ما أخبر به 
ضرورة ما يقتضى العلم بالنبوّة ضرورة. بل بعده درجات و مراتب لابد من 
الاستدلال عليها. 

و يجري هذا مجرى أن يخبر أحدنا نبئّ بما فعل على سبيل التفصيل على 
وجه يخرق العادة» و هو و إن كان عالماً بصدق خبره ضرورة. لابدّ له من 
الانقدلال:فيما بعد على توّته؛ لآن غلمه بضدق خبره ليس هو العلم بلبوّته. 
لكنه طريق يوصل اليها على ترتيب. 

إثانياً:] و وجه آخر: و هو أنه لا يمتنع أن يكون للملائكة لغات مختلفة. فكل 
قبيل منهم يعرف أسماءً الأجناس فى لغته دون لغة غيره. إلا أن يكون إحاطة 
عالم واحد عبان الاتجتايس فى محص لقاني شارقة العاذ ةقلق أراء الله ان 
التنبيه على نبوّة آدم؛ علّمه جميع تلك الأسماءء, فلمًا أخبرهم بها علم كلّ فريق 
مطابقة ما خبّر به من الأسماء للغته. 

وهذالا يُحتاج فيه إلى الرجوع إلى غيره. و علم مطابقته ذلك لباقى 
اللغات يخبر كل قبيل» ولا شك في أنّ كل قبيل إذا كانوا كثيرة» و خبّروا بشيء 


<> و وضعناها بين معقوفين رغم ان فيها إبهاماً أيضاًء إلا أنه أقل مما في المطبوع و نقلنا ما في 
المطبوع إلى الهامش؛ ليتضح للقارئ مدى الخلل فيه و هو كما يلى: 
وهذالا يؤدّي إلى أن تكون الملائكة عالمة بنبوّة آدم ضرورة: بل لابد بعد ذلك من مراتب في 
الاستدلال تفضى إلى العلم بالنبوّة. و يجري ذلك مجرى أن يخبر بأحدنا بما فعله مستسرًأ به على 
سبيل التفصيل على وجه يخرق العادة. فهو و إن كان عالما بصدق خبره ضرورة. فليس بعالم أنّه 
نين و لا يستغتى عن الاستدلال ليعد ذلك بعداذلك على نبوّته. [ثانياً:] و.وجه آخر: وهو أنّه غير 
فصع أندركزة الجاذكه لغاك كانه 8[ :شيل متها عرف أنناء الأساس قن جميع لغاهيم 
خارقة للعادة. فلمًّا اراد الله تعالى نبّاهم على نبوّة ادم. علمه جميع تلك الاسماء,. فلمًّا ا خبرهم بها 
علم كل فريقٍ مطابقة ما خبر له من الاسماء اللغويّة. و هذالا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى غيره. و علم 
مطابقة ذلك الباقي اللغات بخبر كل قبيلٍ بأن كل قبيل إذا كان كثرة علم بخبرهم صحّة ما يجيبون به. 


ب المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
يجري هذا المجرى علم مخبرهم. و إذا أخبر كل قبيل صاحبّه علم من ذلك فى 
لغة غيره ما علمه من لغته] ' 

وهذا الجواب يقتضى أن يكون معنى قوله تعالى: « أَنْينُونى بِأُسْماء فؤُلاء»: 
(ليخبرني كل قبيل منكم بمعاني جميع الآسماء)؛ لآنْ ذلك هو الذي أفرد الله 
تعالى به آدم؛ و ميّزه به. 

و هذا بين أنعم تأَمُّلّه و السلام '. 


.18 أمالى الشريف المرتضىء ج 7. ص‎ .١ 
.١1١0-1١1١١ رسائق الشريف المرتضى ( فى ضمن مجموعة: أجوبة المسائل القرأنية), ج77 ص‎ .١ 


[المسألة الخامسة] 
[قوله تعالى: مِفَتَلَقَى آَدَمْ من رَبَهِ كلِمات...+ الآية] 
مسألة: ما معنى قوله تعالى: « فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبَهِ كَلِماتٍ فَتْابَ عَلَيْهِ إنّهُ هُوَ التَّوَابُ 


ف يعوا 
الرَّحيمُ» ؟ 


الجواب: 

١‏ _أمّا قوله تعالى: « فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِماتٍ4. فالتلقّى هاهنا هو القبول 
والكارا سل جم لافنا لسن بها مار جد مو جد كر 
منانا عن :ركوو مساق فوصت بها اليقة 

و أغنى قوله تعالى: وَتَتلفى» عن أن يقول: «فرغت إلى اللّه لهن: أو سألته 
عقبهن). أن معنى التلقى يفيد ذلك, و ينبىء عمًا حذف من الكلام التتضاراء 
ولهذا قال تعالى: افنات غلبو لذ قوى عليه إلا بأن شال: ورغب.ءو فزع" 
بتلك الكلمات. 

واقلاقرا انق كثير "و أهل مكة و ابن عتامن :و مساعن :#فطقى آذ مز ونه 
كَلِمَاتِ بالنصب [َمِنْ رَبَّهِ]' و برفع «كَلِماتِ». 

.١‏ البقرة( 5): /07؟. 

3 فى المطبوع: و يفزع. و ما أثبتناه أنسب بالسيناق: 

تفسير السمر قندي. ج .١‏ ص .7١‏ 

؛. لم نعثر على من نسب هذه القراءة إلى هؤلاء المفسرين. 
. كذا في المطبوع. و الظاهر أن الصحيح: بنصب #آدم*. 





3 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

و على هذه القراءة لا يكون معنى التلقي القبول. بل يكون المعنى: إن 
الكلياك كذا عنمب اليحاة و اهمه ْ 

" -فأمًا «الكلمات» فقد قيل ': إنّها و رَيَنَا ظَلَمْئا أنْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَقْفِرْ لَنا و تَرْحَمْنا 
لتَكُوئَنَّ مِنَ الْخاسِرين4 '. 

و قيل ': بل هى «سبحان اليو لتحي للفو لا إلغز الا اللسيو الله أكيره: 

و قيل؟: بل الكلمات إن آدم اف نوف ارايف إن قتي اضتلحت فال 
الله تعالى: «إذن ارجعك إلى الجنة». 

و قيل و هذه رواية تختصّ أهل البيت:#ة -: إن آدم رأى مكتوباً على 
العرش اسماء معظمة مكرّمة. فسال عنها. فقيل له: «هذه اسماء اجل الخلق منزلة 
عند الله تعالى؛ و أمكنهم مكانةٌ ذلك بأعظم الثناء و التفخيم و التعظيم أسماء: 
يحكله ورف وناطجبى التعيرو زو اللعنين (فاواها االدعيه )» 

فحينئذٍ سأل آدمية ربّه تعالى [بهم؟ و جعلهم الوسيلة فى قبول توبته و رفع 
منزلته”. 

فإن قيل: على هذا الوجه الأخير كيف يطابق هذا الوجه قوله تعالى: « قْتَلَقَّى 
آدَمُ مِنْ رَبَهِ كَلِناتٍ4» و ما الذي تلقاه؟ وكيف يسمّى من ذكرتهم «كلمات)؟ و 
هذه إتمااقة فى الوبجوة الأول, لأنهالمتضيتبة ذكر كدمات و ألفاظ علق كل يفان؟ 

قلنا: قد تسمّى الكتابة كلمات على ضرب من التوسّع و التجوز. 

و إذاكنًا قد ذكرنا أن آدم نيه رأى كتاباً يتتضمّن أسماء قوم فجائز أن يقال: إِنّها 
كلمات تلقاها. و رغب إلى الله بها. 

/14 و القائل مجاهد, لاحظ: تاريخ الطبري. ج١. ص‎ .١ 
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لم نعثر على القائل. 
. والقائل فتادة وذه بإليه ابن عباس فخ بعض الاختلاف. للاحظ: تاريخ الطري. ج 28 ص 85/ 
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ف بون أنفنا أن يكون آدم لمّا رأى تلك الكتابة سأل عنها. َال :الله تعالى: 
اله اسحاءامق الكرمته وصكامتديو ا لجلات ةرو رقي بسرقة رمن ل اكالبيه إلا 
اعظيث انو كانت هذه الكلمات التي تلقاها و انتفع بها. 

فأمًا التوبة من آدم له و قبول الله تعالى توبته -و هو على مذهبنا الصحيح لم 
يوقع ذنباً» ولا قارف قبيحاً. و لاعصى بأن خالف واجباً. بل بأن ترك مندوباً ‏ 
فقد بيّنا معناها مستقصى مستوفى فى كتاب تزيه الأيياء و الأثمّة به '. و أزلنا 
الشبهة الب رفية عن عدا لبس قمن | زاوذلات الخد ١‏ مين رشيف 

وهن الله اسك" المنعوقة رو التوشويور اثله كيف د :ال قاد 
[تمّت المسائل]" 
وافعين الهروف القالفيه ؟ 


.١‏ سزيه الأنبياء و الأثمةالياة. ص غ7 
. كذا فى المطبوع. والأنسب: أخذه. 


7# نفلنا هده الحولة من 'نهانة المسألة الا ار كما نينا عله هتاه 
؛. رسائل الشريف المرتضى ( فى ضمن مجموعة: أجوبة المسائل القرآنية). ج. ص .1١7-1١6‏ 








72 ماهم لسلستم ل أ ا ل لو 


0( 
المسائل المحمّد بات [الثانية] 





مقدّمة 

تقدم أنّنا عثرنا على مسائل فقهيّة تدور موضوعاتها حول مسائل من بحث 
الصلاة. و صلاة الجمعة, و قد ذكر الناقلون لهذه المسائل أن الشريف المرتضى 
قد ذكرها فى المسائل المحمّديات» و لكن هذا لا يتناسب مع المسائل 
المحمّديات المذكورة آنفاء و التى ذكرها البُنصروي فى فهرسه. لذلك فمن 
المتحتما أن تكون تلق اللسانا النقيق: 00 أجاب عنها 
المرتضي ايشا 

والذذق:يوثة :ذلك أن السكد الآأصسين نيب ثلاث نان ترات إلى 
الشريف المرتضىء فقال: «المسائل المحمّديات الأولىء والثابة والثالئة»!. فمن 
المحتمل أن تكون تلك المسائل الفقهيّة جزءاً من محمئديات غير المحمّديات 
التى ذكر البُصروي أسماء مسائلها. 

3 لهذا قَمُنا باستخراج واقت ين عا اناا لفاك عدر 
واذ كدرناها سينا و :سعتيناها: الس اذا لجس ناه لكايه ميزه هين 
المحمّديات لدم لىء. و لكن وضعنا كلمتى دل فى» و «التثانية» داخل معقوفين 
للتنبيه على أنّها من إضافتنا. ش 


.7 ١9 أعيان الشيعة, جل ص‎ .١ 





المسائل المحمّد نات [الثانية] 


النصوص: 

١‏ -التوجّه بسبع تكبيرات فى الصلوات: 

فال الفاح العار در كذ سير الترنفيىء له رتقة لديم وضاازاف مقرل 
أطلق القول باستحباب التوبّه بالسبع فى الصلوات فى الانتصار, و الجُمل. و قال 
فى المسائل المحمّدية: «إِنّما تستعمل فى الفرائض دون النوافل» '. 

١‏ -حكم التسليم فى الصلاة: 

قال العا التحلى ارحس تبقل لمر نه اتن التنيانا الناضوية لمانا 
المحمّدية التسليم '. 1 ْ 

٠“‏ - اشتراط وجود السلطان العادل فى وجوب صلاة الجمعة: 

قال الفاضل الهندي شارحاً لعبارة العلامة الحلى: 

لنالية الساطان العاول اومن متهاو فنسيه كاز تمن عا انه 
5-06 فى الناصربة و النهابة.... بل لا ينعقد بدونهما كما فى المحمّديات» و 
العا قات للستد” 1 


". المصدر. ص 718 .١‏ 
١‏ كشف اللثام, ج غ4. ص .5٠١‏ 





المسائل المحمّديّات [الثانية] ١ه‏ 
؛ -حكم صلاة الجمعة فى عصر الغيبة: 
قال الفاضل الهندي: و لا دليل على الفرق بين الظهور و الغيبة حتى يشرط 
الإذن عند الظهور دون الغيبة» و لذا يُنسب التحريم إلى السيّد؛ لأنّ السائل فى 
الححدة شوق ادنك ذلك سا له خا التجمعة هل يجوز أن تهير ملف 
المؤالف و المخالف جميعاً؟ و هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع؟ 
فأجاب: «صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما. ولا جمعة إلا مع إمام 
عادل أو من نصبه الإمام العادل, فإذا عدم ذلك صلَّيت الظهر أربع ركعات»'. 


.577 كشف اللثام. ج 4 ص‎ .١ 
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مسائل الخلاف 


كا -. أ ل لمسس طن ا سس ل مس وو سأ سو 


مقدمه 

يعتبر علم الخلاف أو الخلافيّات من العلوم التى اهتمّ بها المسلمون منذ 
القدم. فقد ألفت كتبٌ كثيرة مختصرة و مفصلة فى هذا المجال. 

و علم الخلاف و إن كان اسمه عامّاً يشمل كل خلافي فى أيّ علم, إلا أن هذا 
الاصطلاح اختصّ بعلم الفقه. فصار عِلِمْ مختضّا بالخلافات التي دارت بين 
الفقهاء فقط. 

و يتم في هذا العلم إبراز عضلات الفقيه حيث يقوم عادةً بطرح قوله أو قول 
المذهب الذي ينتمى إليه و أقوال الفقهاء الآخرين و المذاهب الأخرىء ثم 
يحاول أن يحاكم بين أدلة هذه الأقوال مربّحاً القول الذي ذهب إليه هو أو 
مذهبه. 

وهذه الميزة تفرض على الفقيه التوفرَ على معرفة أقوال الفقهاء و المذاهب 
و أدلتهم بصورةٍ دقيقة. كما تفرض عليه امتلاك المقدرة الكاملة لتقديم القول 
الذي تبناه على تلك الأقوال. و هو يتطلب الإلمام بمختلف أساليب 
الاستدلالات الفقهيّة بصورة عميقة. 

ِنّ النقطة الآنفة الذكر أي التمككن من محاكمة مختلف الآراء و الأقوال 
و تقديم الأرجح منها هي المائز الأساس بين علم الخلاف و بين ما يعرف 
اليوم بالدراسات المقارنة: و التى منها علم الفقه المقارن. حيث تكتفي 
الذراساك المقازنة غادة بالمقازتة الصرفة نيت الأفوال:ى الأدلة :مق تون الت 
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و إعطاء رأي نهائئٌ حول المسألة. خلافاً لعلم الخلاف. فإنّ الباحث في هذا 
القلخ سحاول ان يعض للروية القى تاهب إلنهاء و يرجّحها على باقى الرؤى '. 

ولم يكن فقهاءٌ الشيعة الإماميّة بمنأى عن الاهتمام بعلم الخلافء فقد اهتمّوا 
بالكتابة في هذا المجال اهتماماً كبيرأً. مواكبين بذلك آخر تطوّرات عصورهم. 
كما هو فى سائر المجالات التى طرقوها. 

واتجكاناله عه واند ف هذا الملميعيظ باؤروا إلى وفع القدي الشتاة: 
والتي يصل حجم بعضها إلى عدة مجلدات, و تمكنوا من إبداء مقدرة علميّة فائقة 
على الاستدلال لصالح آرائهم التى أخذوا أصبو لماامين درن آهل اتيك 

و قد ظهرت نتيجةً لاهتمام الفقهاء المسلمين بعلم الخلاف قائمةٌ كبيرة 
من الكتب فى هذا المجال يمكن الاطلاع على أسمائها في مقدّمات بعض 
الكتب الخلافيّة '. و الذي يعنينا فى هذه المقدّمة المختصرة وضعٌ قائمةٍ لأهم 
كتب الخلاف التي ألّفها علماء الإماميّة» و إليك قائمة بأهمّ الجهود التي بذلوها 
فى هذا المجال: 

ْ - الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام. للشيخ المفيد(ات 111ه). 
و هى رسالة مختصرة بيّن فيها الشيخ المفيد المسائل التى اتفق فيها الإماميّة. 
و اختلفوا فيها مع باقي المذاهب. 

تمان للشصريت المتوتفي (2 25 هاو فكرثة تيه فكرهة 

رسالة الإعلام المتقدّمة, إلا أنّه أوسع تفصيلاً منها بكثي. حيث قام الشريف 
المرتضى فى هذا الكتاب بعرض اثفاقات الاماميّة وما انفردت به فى مقابل اراء 
ل د ْ 





.١‏ انظر: الأصول العامة للفقه المقارن ص 4 و يوجد في هذا الكتاب تعريف آخر للفقه المقارن. 


”. انظر مقدّمة الأستاذ كاظم مدير شانّجى على كتاب المؤ تلف من المختلف. ج .ص .١١‏ 


مسائل الخلاف /اه 

تالكا ف راض للشتر الهو نض أرفا زنق 1 تن وهر كنات مقارن 
بين الفقه الامامى و الزيدي. حيث قارن فيه الشريف المرتضى بين آراء الاماميّة. 
وراد أخد كار اعلا الوم تكبو هو الناعير الا طرويدى: 

؛ -مسائل الخلاف. للشريف المرتضى أيضاً. و هو الذي نحاول تجميع ما 
تبعَى من فصوله هناء و سيأتى الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

الخلافه للشيخ الطوسئ (ت ه). و هو أشهر ماكتب فى علم 
الخلاف عند الإماميّةه فهو موسوعة فقهيّة مفصّلة في فقه الخلاف. حيث قام 
الشيخ فيه بالمقارنة بين آراء الإماميّة و سائر المذاهب الإسلاميّة: و استدلٌ عادة 
بالاجماع؛ و هو بذلك يشبه فى اسلوبه رسالة الإعلام. و كتاب الانتصار 
التق ميره: 

1 -المؤتلف من المختلف. للشيخ أبى على الطبرسي (ت 018ه). و هو 
تهذيبٌ لكتاب الخلاف للشيخ الطوسئ. 

 *‏ تلخيص الخلافء للشيخ مُفلح بن الحسن الصيمري (ت حدود سنة 
مم هو تلخيص لكتاب الخلاف للشيخ الطوسئ. 

جامع الخلاف و الوفاق. بين الإمامية و بين أئمّة الحجاز و العراق» لعلىّ بن 
محمّد القَمّى السبزواريء من أعلام القرن السابع و هذا الكتاب لم يكتف بذكر 
الخلاف بين المذاهبء بل أشار إلى مواطن الوفاق أيضاًء و اقتصر على ذ كر آراء 
الاماميّة و الشافعيّة و الحنفيّة. 

4 -المعتبر في شرح المختصر, للمحمّق الحلّى (ت 771 ه), و هو موسوعة 
نقهنة نافسة فرص ذرها لين لحت لراك ارو دو نا ضير 1 4 

٠‏ - تذكرة الفقهاء, للعلامة الحلى (ت 11/اه).: و هو موسوعة فقهيّة مفصلة. 

١‏ -منتهى المطلب في تحقيق المذهب. للعلامة الحلى أيضاً. و هي موسوعة 
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وف نشلة و ئضي ادن نك لاي العا انر مووي ا اه 
مقدرة فائقة على طرح الآراء الفقهيّة: و مناقشتهاء و الانتصار لرأيه. 

ويمكن أن نعد من جهود المعاصرين فى هذا المجال: 

+اللتقد القع اللعييينة الخدت ميد جدر اذ كج نين هم). حيث 

قام بعرض آراء الفقهاء من المذاهب السنيّة الأربعة المعروفة و مقارنتها مع الفقه 
الامامى. و لم يتعرّض إلى ذكر الاستدلالات. بل اكتفى بعرض الاراء فقط 

؟ -موسوعة الفقه الإسلاميء المقارن: تفوم مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلاميء 
وفك اماه :1ق المحام | عدادجمر سوعة مفطلة ايد جاور الحكرين جا 
أو أكثرء تقوم فيها بالمقارنة بين المذاهب الخمسة المتقدمة. 


كتاب مسائل الخلاف: 

قام الشريف المرتضى بتأليف كتاب مفصّل حول المسائل الخلافية؛ سمّاه: 
كتاب مسائل الخلافه فقد اهتمّ به كثيراً؛ و أحال إليه في موارد متعدّدة من كتبه. 
و نقل الكثير من مطالبه في تلك الكتب. 

لكن لم يُكتب له إكمال هذا الكتاب؛ بل بقى ناقصاًء إلا أنَ ذلك لم يقلّل من 
أهمّيته. فقد اهتمّ الفقهاء بنقل الآراء المطروحة فيه و الاستشهاد بما جاء فيه أو 
مناقشته أحياناً. و نخصّ بالذكر من أولئك الفقهاء. الشيخَ ابن إدريس و المحمق 
الحلى, فقد حفظا لنا فتاوى و نصوصاً متعدّدة من هذا الكتاب الذي لم يُكتب له 
لامرك او ين تراث الاماميّة الكبير. 

و الملاحَظ أن الأسلوب المتّبع عادةً في كُنب الخلاف التى ألفها الإماميّة 
هو الاعتماد على إجماعاتهم و هى الطريقة التي اعتمدها الشريف المرتضى 
نفسه في الانتصار -. أو روايات أهل البيت:22, و لو وجدوا رواية من تراث 
الدااعب]( حرس :ذل ديا هيو البة احتتر ايها على الا خريق قن ياف لازا 
لا الاعتقاد. 


مسائل الخلاف 04 


لكر الأسلوت الذي اتبعه الشريف المرتضى فى كتاب مسائل الخلاف. 
بفدلتهه الامالوت لاخر فهو يعمد على يه لاثبات آرائه الفقهيّة!! 
ات قل يعفر أغزننا جذاء فإنٌ من مسلمات الفقه الإمامي هى 
رفض العمل بالقياس. و اعتباره أسلوباً غير مَرضئٌ؛ بأعتبار أنّه يمحق الدين. 
ثم إنه يعتمد في هذا الكتاب على أخبار الآحاد التي لآ روه محجعها امبناها!! 
فكيف يحتجّ بشىء لا يؤمن بحجيته؟! 
لكن الحقيقة هي أن الشريف المرتضى لم يحاول أبداً الاستدلال بالقياس أو 
أخبار الآحاد لإثبات حكم ماء و إِنّما استدل بهما لإلزام الآخرين الذين يُؤمنون 
ستتقيما قر ل الشريك المرقنيى بهذا الصدة: 
فأمًا ما لا دليل لنا عليه إلا إجماع طائفتنا خاصّة؛ فمتى ناظرنا الخصوم و 
استدللنا عليهم بإجماع هذه الطائفة» دفعوا أن يكون إجماعهم دليلاً فيحتاج 
أن نبيّن ذلك بأنّ الإمام المعصوم فى جملتهم. و ننقل الكلام إلى الإمامة. 
و نخرج عن الحد الذي يليق بالفقهاء. و تبلغه أفهامهم. 
وهذاالذي احوّجنا إلى عمل مسائق الخلافء و اعتمدنا فيها على سبيل 
الاستظهار على الخصوم فى المسائل على القياس و أخبار الآحاد. وإن كنا لا 
نذهب إلى إِنّهما دليلان في الشرع؛ ليتأتّى مناظرة الخصوم في المسائل من 
غير خروج إلى أصول لا يقدرون على بلوغها. 
غير أن الذي استعملنا فى ذلك الكتاب من الاعتماد على القياس و أخخبار 
الجا فى متا التتطوم قن الما نل مكاي ل عل مكا با مانو لا 
يمكننا أن تعتقد للاوة ا لهذا ادهب . 
و قال في كتاب الناصرريات: 
ولم نورد فيما اعتمدناه إلاما هو طريقٌ للعلم و موجبٌ لليقين. إلاما 


.1١14 رسائل الشريف المرتضى ( رسالة: مناظرة الخصوم و كيفية الاستدلال علبهم). ج 7. ص‎ .١ 
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اتستعملناه فى خلال ذلك من ذ كر الاخبار التى يتقلها الفقهاء:و يعذاولوتيا 
فى كتبهم محتجّين بها دون الأخبار التى تنقلها الشيعة الإماميّة. 
وإنّما أوردنا هذه الأخبار وهى واردة من طريق الآحاد_و لاعلم 
يحصل عندها بالحكم المنقول على طريق المعارضة للخصوم. و 
الاستظهار فى الاحتجاج عليهم بطرقهم و استدلالاتهم. كما فعلنامثل ذلك 
في كتابنا مسائل الخلاف, و إن كنا قد ضمّنا فى ذلك الكتاب إلى الاحتجاج 
على المخالفين لنا بأخبار الآحاد الاحتجاجَ عليهم بالقياس على سبيل 
المعارضة لهم. 
فنا لا نذهب إلى صحّة القياس فى الشريعة, و لا إلى ثبوت الأحكام به. 
و إِنّما تثبت الأحكام عندنا بما يوجب العلم ويثمر اليقين» و قد دللنا على 
صحّة هذه الجملة في مواضع كثيرة من كتبنا '. 

كما قال فى آخر مقَدّمة المسائل الموصليات الثالثة مادحاً كتابه مسائل الخلاف. 

و مبيّناً طريقته الغريبة فيه. و منبّهاً على أنّه ما زال ناقصاً و لم يتم 

واعلم أنّ هذه المسائل التى ذ كر انفراد الإماميّة بها. ستوجد مشروحة 
منصورة بالدلالة و الطرق فى كتاب المسائق الخكلاف الشرعية التى عملنا 
نتها بعفنهاءو تحن غلن كسمها و اتكميلها بمغونة الى فإنّ هده المسائل نا 
اعتمدنا في نصرتها على الأدلة الدالة على صحيح منها. بل أضفنا إلى ذلك 
مناظرة الحو ع تمك اصوايار» ادوم 0 
مذاهبنا فى الشرعيّات كلها أولى من مذاهبهم, و أشبه بهذه الأصول التى 
عليها يعوّلونء و ركبنا فى ذلك مركباً غريباً يمكن معه مناظرة الفقهاء على 
ومّن نظر فيما خرج إلى الآن من هذا الكتاب, علم أن المنفعة به عظيمة؛ و 
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الطريقة فيه غريبة '. 

و بذلك تمكن الشريف المرتضى من إبداء مقدرة علميّة فائقة على 
الأبعدلال«القتاين التاى عير من أدله الاخرووو الى رضن أن ل مسد 
فقهاء الإماميّة الاستدلال به. لرفضهم الشديد له. و اعتبار بطلانه من ضروريّات 
مذهبهم. لكن الشريف المرتضى تمكن من الاستدلال بالقياس لصالح فقه 
الإماميّة» و بذلك كشف لنا عن عبقريّة نادرة خفى أمرها على الكثيرين. 


عملنا فى الكتاب: 

وك نكا فيج الكتان بها يال : 

١‏ - قُمْنا باستخراج جميع ما تبقَى من نصوص و إشارات إلى كتاب مسائل 
الخلاف بقدر المستطاع. ولا ندعي الكمال فى ذلك. 

١‏ -النصوص التي قَمْنا بتجميعها هنا على قسمين: بعضها يحتوي على نص 
كتاب مسائل الخلاف. و بعضها الآخر يحتوي على نصوص يُحتمل أنّ الكثير 
مما فيها هو من نصوص هذا الكتاب. 

ولذلك اضطررنا أحياناً إلى ذكر نصوص مطوّلة بعض الشىء. خاصضّة 
للك لمن تاق اناه انك :و الاكتسفم 1 ليقت العبر تش نو للك 
تسوه اعسمال أن أكتريما شاع فى .هذه التصيوصن مويجزة دو لوبيشكل آختر .ب 
ف كاسن الست فإن الحريتت المرتسى_ تقول هتاذ كن اند دده 
الموين ن ‏ ثد التقفين اللفدك فول المي له المسحونة ها رعو رة كاله 
في كتاب مسائل الخلاف. و يظهر من هذا الكلام أن مسائل الخلاف يحتوي على 
ماحاء فى الاختضار: و الناضوات :و بإزبادة و لذلك:ذكرنا ماافى هذين الكتابية 
من نصوص مطؤله. 





تسسات الويف الترفي (الشائز :الموصياك كاه )اجا هئ ١١‏ انظ رمن اللتريفت 
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كما ذكرنا امن ققياء الجد اعت لاخر الموجودة فى ضمن تلك 
النصوص المطوّلة و ذلك لوجود احتمال كبير أَنّها مذكورة أيضأ في كتاب 
مسائق الخلاف. فإنّه كتاب فى الخلاف. و من الطبيعى أن تُذكر فيه 0 فتمهاء 
الوذاهب التلفة ٠‏ ْ 

قَمّنا بترقيم المسائل المبحوث عنهاء و وضعنا عنواناً مناسباً لكل مسألة, 
كما ذكرنا اسم ناقل النصّء مثل ابن إدريسء أو المحمّق الحلي, أو الشريف 
المرتضى. فقلنا مثلاً: قال ابن إدريس: ... إل آخره. 

؛ - قَمْنا بتخريج الآيات القرآنيّة و الروايات» و لم نستخرج الأقوال إلا في 
الاك كامة وو ذلك لأن الكثير من لاه التضوفى الس عدن تمن عسات 
الخلاف. و إِنّما هى كما تقدم فى النقطة الثانية ‏ نصوصٌ تحتوي على مطالب 
لوعو ابا الخلاف. 

إضافةٌ إلى أنّه بإمكان القارئ مراجعة التخريجات في المصادر المنقول منها. 


مسائل الخلاف 
النصوص 
حكم الماء الكثير: 

١‏ -قال الشريف المرتضى: مما شنّع به على الإماميّة» و ظنّ أنّه لا موافق لهم 
فيه قولهم: إِنّ الماء إذا بلغ كرّاً لم ينجس بما يحلّه من النجاسات. 

و هذا مذهبٌ الحسن بن صالح بن حى, و قد حكاه عنه في كتابه الموضوع 
لاختلاف الفقهاء أبو جعفر الطحاوي. و الحجّة فى صحّة هذا المذهب الطريقة 
التي تقدمت الإشارة إليها دون موافقة ابن حي؛ فإنّ موافقته كمخالفته في 
أنها ليست بحجّة. و إِنّما ذكرنا وفاقه ليعلم أن الشيعة ما تفرّدت بهذا المذهب 
كما ظنوا. 

و قد استقصينا الكلام في هذه المسألة فيما أفردناه من الكلام على مسائل 
الخلاف. و رددنا على كل مخالف لنا فى هذه المسألة بما يعم و يخص من أبي 
حنيفة و مالك و الشافعئ بما فيه كفاية. و سلكنا معهم أيضاً طريق القياس الذي 
هو طعتودرعاق اضولييويكنا أل القناس إذاامة كا ناهد انا فى هده 
المسألة. و ذكرنا ما يروونه و هو موجود فى كتبهم و أحاديثهم عن النبى :ة أنه 
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قال: «إذا بلغ الماء 00 لم يحمل 0 


ماء اليئر: 

١‏ - قال المحقّق الحلى: فى نجاسة البثر بالملاقاة قولانء. أظهرهما 
التنجيس... و قد اختلف قزل الشيخ ‏ فقال فى النهابة. و المبسوط, و مسائل 
الخلاف: «ينجس بالملاقاة». و كذا قال علم الهدى في المصباح, و الخلاف» و 
خُمل العلم و العمق '. 


التطهير بالمائعات: 

“ - قال المحقّق الحلّى فى جواب سؤالٍ حول إزالة النجاسة بالمائعات: 
والجواب الحق أله ليسول اله العسابة بغير الماء المطلق. و إن كان مزيلاً 
للعين قالعاً للأثر. و هو اختيار شيخنا أبى جعفرية فى كتبه كلها. 

و ذكر في الخلاف أنّ ذلك مذهب ايان و خالف علم الهدى في 
ذلك. و كذا الشيخ المفيد ... . 

وأمّا قول القائل: كيف أضاف السيّد و المفيد ذلك إلى مذهبناء و لا نص فيه. 
فالجواب: أمّا علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنه إِنْما أضاف ذلك إلى مذهبنا؛ 
لأنّ من الأصل العمل بدليل الأصل ما لم يثبت الناقل. 

قال: «و ليس فى الشرع ما يمنع من استعمال المائعات فى الإزالة و لا ما 
يوجبهاء و نحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء و الخلّ في الإزالة» بل ربما كان غير 
الماء أبلغ. فحكمنا حينئذٍ بدليل العقل»'. 
.١‏ لم نعثر عليه في ما بأيدينا من مصادر. لكن ذكر الجصّاص: «و قال مسروقء و النخعي. وابن 


سيرين: إذا كان الماء كراء لم ينجسه شىء». أحكام القرآن» ج77 ص .11١‏ 


المعتير» ج 1 00-05 
ُ. الرسائل التسعء ص .5١1-5١١‏ 
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كيفيّة تطهير الإناء من سؤر الكلب: 

- قال الشريف المرتضى: و مما انفردت به الإماميّة إيجابهم غسل الإناء 
فق سون الكلي :ثلاث مرزاهه داهن بالثراي لان ا باسفليقة امسر عدا فى 
ذلك. و لاعدداً. و يجري عنده مجرى إزالة سائر النجاسات. ْ 

و الشافعئ يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب. و مالك لا يوجب 
غسل الاناء من سؤر الكلبء و يقول: إنّه مستحب. فإنْ فعله فليكن سبعاً. وهو 
مذهب داود. 

و ذهب الحسن بن حي و ابن حنبل إلى أنه يغسل سبع مرات, و الثامنة 
بالتراب. 

افد تكلمنا على هذه المشالة فى عينكا الكلاقىيما ادكوفيناه'. 


كيفيّة التطهير من بول الصبي: 

4 -جاء فى كتاب فقه الناصر: و بول الصبى الذي لم يطعم نجس كبوله 
إذا طعم. 

و قال الشريف المرتضى: الصحيح في تقرير هذه المسألة أنه لا خلاف بين 
العلماء في نجاسة أبوال بنى آدم صغيرهم وكبيرهم. و إِنّما اختلفوا فى بول 
الصبى قبل أن يطعم؛ فأوجب قوم فيه الغسل كبول الكبير. و ذهب آخرون إلى 
أن الغسل لا يجب. و إِنّما يجب الرش و النضح. و من حكى عن الشافعئ أنه 
ليس بنجس. فقد وهم عليه. 

وعندنا: أن بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوبء بل يصب عليه الماء 
صباء فإن كان قد اكل الطعام وجب غسله. و جائز ان يغسل الثوب من بوله على 
كل حال. 


17-7 الانتصار. صص‎ .١ 
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و قال الشافعئ بمثل مذهبناء و نص على أنّه يكفى فيه الرشش. 

و قال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبى ما دام يشرب اللبن و لا يأكل الطعام. 

و معنى هذا القول من الأوزاعى أنّهِ لا بأس بترك غسله. و العدول إلى النضح 
و الرش. 

و قال أبو حنيفة» و مالك. و الثوري. و ابن حي: بول الصبى و الصبية كبول 
الرجلء يجب غسل الجميع. و لم يفرّقوا. 

فأماالذي يدل على نجاسة بول الصبى ما روي عنهلة من قوله: 
«استنزهوا عن البولء فإنْ عامة عذاب القبر منه»'. و لم يفصّل بين بول الصغير 
والكبير. و قولهءة لعمار: «إنّما يغسل الثوب من البول و الدم و المنى»'. 
ولم يفصل. 

و أمّا الذي يدل على خفّة بول الرضيعء و جواز الاقتصار على صبّ الماء 
و النضح فهو إجماع الفرقة المحمّة, و ما رواه أمير المؤمنين .29 عن النبى #2 
قال: «يغسل من بول الجارية» و ينضح من بول الصبى ما لم يأكل الطعام» . 

وروؤنت لناليائة نت الحارث: أن الى كه اذ الحسيق بن على لق فا حلبيه 
فى حجره فبال عليه. 

قالت: فقلت لهية: لو أخيذت وبا و اعحظقق إزارك لأغسله. فقال 9ة: «إنّما 
يغسل من بول الأنثى؛ و ينضح على بول الذكر»". 

وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة فى مسائل الخلاف غاية الاستقصاء'”. 


.17 ص‎ .١ سنن الدارقطنى. ج‎ .١ 
.١74 ؟. المصدر. ص‎ 

؟. سنن أى داود. ج ا ص 47. 
؛. سنن إبن ماجة ج 1 ص 174. 
6. الناصرريئات. ص .11١-/8/‏ 
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حكم المنى: 

5 قال الشريفة الم تظى :و هما تفذويتبه الآمامية القول أن الم نحن 
لابرط فيه لسعاي نا بالسمفة و إن وانته فى العدالبتهوفسلة أله خرف 
فرك يابسه. و الشافعئّ يذهب إلى طهارته. 

تأنااهاتعكق يعن متإلك مين أنه دشه إلى لماسعةينو نوهي غيل 
فليس ذلك بموافقة للشيعة الاماميّة على الحقيقة؛ لأنّ مالكاً لا يوجب غسل 
جميع النجاسات, و إِنّما يستحبٌ ذلك,. و الإماميّة توجب غسل المنىء فهى 

و قد استوفينا أيضاً الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلافه و رددنا على 
كلّ مخالفي لنا فيها بما فيه كفاية» و دللنا على نجاسة المنى بقوله تعالى: *وَ يُنَْلُ 
عَلَيُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ماءً لِيُطَهَرَكُمْ به وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِرَ الشَيْطْانِهِ » و روي في 
التفسير: أنّه (جل ثناؤه) أراد بذلك أثر الاحتلام '. 

والأية دالة من وجهين على نجاسة المنى: 

أحدهما: أنّ الرجز و الرجس والفجين تعس را جا قوله جل ثناؤه: 
«وَ الرّجْنَ فَافْجُرْ " و أراد عبادة الأوثان. و فى موضع آخر: و فَاجْتَِبُوا الرَجْسَ مِنَ 
الأؤثان4“. 

و الوجه الثاني: أنّه تعالى أطلق عليه اسم التطهير, و التطهير لا يطلق في الشرع 
إلا لازالة النجاسة, أو غسل الأعضاء الأربعة. 

واحتججنا عليهم أيضاً بما يروونه عن عمّار بن ياسريك أن النبى ين قال: 
.١‏ الأنفال67): 1١‏ 

". أحكام القرآن. ج 7. ص 40. 
* المدثر( 78): 0. 
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«إنّما يغسل الثوب من الدم و البول و المنى»'. و هذا يقتضى وجوب غسله. وما 
مطئ يله ل يكون إلا جا 
و الحجّة الكبرى فى نجاسته و وجوب غسله إجماع الإماميّة على ذلك '. 


حكم دم السمكء و البراغيثء و البق و ما شابه: 

- قال ابن إدريس: الدم على ضربيْن: نجسٌ و طاهر. قليله و كثيره. فالطاهر 
على مذهب أهل البيت220 بغير خلافي بينهم دم السمك. و البراغيثء و البق. 
وما اشبه ذلك مما ليس بمسفوح., و هو مذهب ابى حنيفة و اصحابه. 

و قال مالك في دم البراغيث: إذا تفاحش غسلء فإن لم يتفاحش لا بأس به. 

وقال: يغسل دم السمك والذباب. 

و سوّى الشافعئ بين الدماء كلها فى النجاسة ... 

و على ما اختترداء إجماع أصجانا داريو ساني فمنهم السيّد 
المرتضىيك:. يفتى به فى مسائل خلافه. و يناظر الخصم عليه '. 


حكم الوضوء بالأنبذة: 

-_جاء في كتاب فقه الناصر: و لا يجوز الوضوء بشىء من الأنبذة. 

و قال الشريفية المرتسئ: عدن أن الو ظوع تخت دمن الانجدة لا يحون لا 
النيّة منها. و لا المطبوخة, و لا التقيعة. و هو مذهب مالك و الشافعىّ و أبي 
يوسف و أحمد ابن حنبل و داود. ْ 1 

و أجاز أبو حنيفة التوضؤ بنبيذ التمر المطبوخ الشديد عند عدم الماء. 

و قال محمّد بن الحسن: يتوضاً به و يتيمّم مع فقد الماءء و أوجب الجمع 
بينهما في السفر. 
نكري ذا 


3 الانتصار ص 90-/37. 
١‏ السرائر. ج ا ص .١71- ١١‏ 
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دليلنا على صحّة مذهبنا -مع الاجماع المقدم ذكره. بل إجماع أهل البيت ليه 
قوله تعالى: لِفَلَمْ تَحِدُوا ماءً فَتَيَمَمُواةِ '. فتقلنا من الماء إلى التراب من 
غترنواسيطة: 

و أبو حنيفة يخالف هذا الظاهر؛ لأنه يجعل بينهما واسطة هى النبيذ. و ليس 
له أ نشوك اذاف لون هاء ا فمن رحدته كا نوهد لناب ول يسور اكثالة إلى 
التراب؛ و ذلك أن ليس كل شىء كان فيه ماء يطلق اسم الماء عليه؛ لأنّ 
الخلء و ماء الورد, و سائر المائعات فيها ماء, و لا يُطلق عليها اسم الماء. و يتيمّم 
مع وجودها. 

على أنّه لو تناول النبيذ اسم الماء لدخل تحت الآية كدخول الماء المطلق, 
و وجبت مساوة النبيذ الماء فى حكم الاية» و يلزم جواز الوضوء بالنبيذ مع 
وجود الماء؛ لأنّه جار مجراه. و قد أجمعوا على خلاف ذلك. 

على إن الأنلة لكك واغبرنا تحسةءن لا جوز لوفو يوانو هن سيره 
وها الس ويل كرعنها نما دل على أن المانعات كالكل :وما القيدية لا جود 
الوقودرتها يذل على أنه لا تهون الوفوءانة: 

و قد استقصينا فى كتابنا مسائل الخلاف بين سائر الفقهاء الكلامٌ في اله 
لا يجوز الوضوء بالأنبذة» و تكلمنا على خخبر ليلة الجن" و وصفناه. فمن 
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اروف ليق اق مع يمقده عو فيد لله مق مستعوف قال أتاناا وول الله مف قال #إتى قل أمزيت‎ 
أن أقرأ على إخوانكم من الجن ليقم معى رجل منكم. و لا يقم معي رجل في قلبه مثقال حبة من‎ 
خردل من كبر» قال: فقمتٌ معه. و معى إداوة من ماء كذا. قال: حتّى إذا برزناء خط حولي خطة. ثم‎ 

قال: «لا تخرجن منهاء فإنّك إِنْ خرجت منها لم ترني و لم أرك إلى يوم القيامة». 

قال: ثم انطلق حتّى توارى عنّي. قال: فلثبت قائماً حنّى إذا طلع الفجر. أقبل قال: «مالي أراك قائماأ؟. 
قال: قلت: ما قعدت خشية ان أخرج منها. 

قال: «أما أننك لو خرجت منهاء لم ترني و لم أرك إلى يوم القيامة. هل معك من وضوء؟". 

قلت لك قال: «فماذا فى الاداوة؟» 

قلت: نبيذ. قال: «تمرة عار ونا طيبا. ثم توضأ و أقام الصلاة...». السن الكبرى. ج .١‏ ص 4 .٠١‏ 
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اراف الا سكيما تكله شاله ‏ . 


الطهارة بالماء المستعمل فى رفع الحدث: 

1 قال ابن إدريس: دجزنة نا اخترناه وضوحاً ما ذكره السيّد المرتضى ‏ 
فى مسائل خلافه عند مناظرته المخالفين فى الماء المستعمل فى الطهارة 
السفرى يو الكدري قالة لاع لسعم عدن طهر مسار رسو ال قدو 
و الاغتسال به. و ذلك مثل أن يجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو غسله من 
الجنابة فى إناء نظيف. و يتوضاً به. و يغتسل به دفعة أخرى. بعد أن لا يكون 
على روك فى اين السسنانا بن 

ونح ل الالو كام شعمالة العام مندم من جبزنازالطنهارة يف لكان 
ملاقاته لأوّل العضو موجباً لاستعماله» ومانعاً من إجرائه على بقيّة العضو. و هذا 
يقتضى أن يأخذ لكل جزء ماءاً جديداً؛ فلمًا انّفقوا على أن صبّ أحدنا الماء 
على ةا وإفاضته على بدنه. يجزيه فى الطهارة» مع ملاقاته لأوّل جزء من 
بدنه. دل ذلك على أنّ استعمال الماء. لا يمنع من الوضوء به. 

فإن قالوا: الماء لا يحكم له بحكم الاستعمال؛ حتى يسقط عن جميع العضو 
و يفارقه. و مادام على العضوء فليس بمستعمل. 

قلنا لهم: لا فرق بينكم و بين من قال: و الماء لا يحكم له بحكم الاستعمال. 
حتّى يسقط عن الأعضاء كلها لأنّ حكم الحدث لا يزولء و الطهارة لا تتم إلا 
بعد غسل كلهاء لأنها تجري مجرى العضو الواحد فى حكم العضوء فإذا 
جعلتموه مستعملاً فى أحد الأعضاء دون جميعها لزمكم أن يكون مستعملاً في 
بعض العضو». 

قال محمّد بن إدريس #: هذا آخر كلام المرتضى # '. 
.١‏ الناصريات. ص 14-/ا/. 
”. السرائر ج ١ض .171-115١‏ 
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الوضوء بالماء المستعمل ': 
جاء فى كتاب ففه الناصر: و لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. 

وقال الشبريت المرتضى: و عندنا: أن الماء المستعمل فى تطهير الأغضاء 
و البدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهراً مطهّراً 
و وافقنا فى ذلك الحسن,. و النخعىء و الزهري. و الثوري, و مالك. و داود. 

و قد قيل: إِنّ مالكاً كرهه بعض الكراهيّة 

و قال أبو حنيفة وأصحابه: إِنّ الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. و اختلفوا 
فى نجاسته؛ فقال أبو يوسف: هو نجسٌ. 


و روي مثل ذلك عن أبى حنيفة. 
و الصحيح من قول أبي حنيفة إِنّه طاهرٌ غير مطهّر. و هو قول محمد 
بن الحسن. 


و قال الشافعئ: الدطاهنه وق غير مظير ايضاءو: قن تمك عند عبس ند .اناك 
أنه طاهرٌ مطهّر. و ذلك غير معمول عليه. 

والدليل على صحّة مذهبنا الإجماع المقدم ذكره. 

و أيضاً قوله تعالى: 9و يُتَرّلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السّماء ماءً لِيُطَهَرَكُمْ بوه '. و هذا عمومٌ 
لل ا ال 0 

و أيضاً قوله تعالى: +َقَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَكَمُواه". و الواجد للماء المستغمل 
واجد لما يتناوله اسم الماء. 

بارا وو لأ جُنْبا إلا غايرى سَبيلٍ حَنَّى تَعْتَسِلُواه ؛» فأجاز 


١١ 000 3‏ 
'"'. النساء ( 8): 47. 
ك. الآية السابقة. 








7 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


عز و جل الدخول فى الصلاة بعد الاغتسال. و من اغتسل بالماء المستعمل 
يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة. 

ولا معنى لخلافٍ من يخالف في أنّ إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل 
و يدعي أنه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له. و ذلك أنْ الوصاف 
للماء بأنه مستعمل وصف غير مؤثّر فيه. و لا مخرج له من تناوله لاسم الماء 
المطلق. و يجري فى ذلك مجرى الماء المشمّس و المبرّد و المسخن. 

و مما يدل على أنّ بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتّى 
يصير فى حكم ماء الورد و ماء الباقلاء, أنّهِ لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماءاأ 
ف والو ران ل بدا لون لمعك 

وقن الكت ك تسد الصيالة انقنا فى مسائل الخلاف'. 


المضمضة والا ستنشاق: 
١‏ _جاء فى كتاب فقه الناصر: المضمضة و الاستنشاق سئتان فى الوضوء 


و قال الشريف المرتضى: هذا صحيحٌ و هو مذهبناء و مذهب الحسن 
البصريء و الزهريء و ربيعة» و مالكء و الشافعئ, و الليث بن سعدء و الأوزاعي. 

و ذهب إسحاق ابن راهويه. و ابن أبي ليلى إلى أَنّهما واجبان في الوضوء 
والغسل معاً. ش 

وذهب ابن حنبلء و أبو ثور إلى أن الاستنشاق واجبٌ فيهماء و المضمضة 
غير واجبة فيهما. 

و قال داود: الاستنشاق واجبٌ فى الوضوء دون المضمضة و لا يجبان في 


غسل الجنابة. 
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وذهب الثوري. و أبو حنيفة و أصحابه فى بعض الروايات عن الليث بن 
سعد إلى أنّهما واجبان فى الغسل من الجنابة غير واجبين فى الوضوء. 

والاعويل على سيخة مدعنا بعد الالجماء النتقدعة كروما وو عن اء 
ملجة أوقي اللسعييا) أنه قالع اقلت مون للق إلى امراة عدن افير 
رأسي. فأنقضه فى الغسل من الجنابة؟ ش 

فقال اة: «إنما يكفنك أن تحتى على راسك ثلاث حثيات:من المناء فز 
تفيضى الماء عليك. فإذا 00 

5 أن الإجزاء واقع بغير المضمضة و الاستنشاق. 

و أيضاً: إن الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيّات: و إيجاب المضمضة 
و الاستنشاق شرع. فمن ادّعاه كان عليه الدليل» و لا دليل فى ذلك يقطع العذر. 

وقد سقط بهذه الجملة -إذا تؤمّلت - خلاف كل من حكينا خلافه فى هذه 
المسائلء و من أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه فى مسائل الخلافء فإِنّ الكلام 
فى هذه المسألة مستقصى هناك '. 


استراط النية في الوضوء: 

ا دجاء فى كنات فقه لاض الكّة شرط فى حنحة الوضوء 

و قال الشريف المرتضى: و عندنا إنّ الطهارة تفتقر إلى نيّةه وضوءاً كانت. أو 
تيّمماً. أو غسلاً من جنابةٍ» أو حيضء و هو مذهب مالك. و الشافعئ؛ و ربيعة, 
و عن ثورء و إسحاق ابن راهويه. و داود. وابن حنبل. 

و قال الثوريء و أبو حنيفة, و أصحابه: إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النيّة. 
و قالوا جميعاً إلا زفر: إن التيمّم لا بد فيه من نيّة. 
ا ا 0 
اوت لو للا 





ئ,ّ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

و قال الحسن بن حي: يجزي الوضوء و التيمّم جميعاً بغير نيّة. 

دليلنا بعد الإجماع المقدم ذكره ‏ قوله تعالى: «يا أيّها الّذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى 
الصّلأة فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ...) الآية.' 

و تقدير الكلام: «فاغسلوا للصلاة», و إِنّما حذف ذكر الصلاة اختصاراً. 
وهكذا مذهب العرب؛ لأنْهم إذا قالوا: «إذا أردتٌ لقاء الأمير فالبس ثيابك». و «إذا 
اروت لقاء العذو فحذ لاحك 

و تقدير الكلام: «فالبس ثيابك للقاء الأمير)؛ و«خذ سلاحك للقاء العدو). 

والغسل لا يكون للصلة إلا بالنيّة؛ لأنّ بالنيّة يتوبّحه الفعل إلى جهة 
دون غيرها. 

وأيضاً ما روي عن النبى يله من قوله: «الأعمال بالنيّات؛ و إِنّما لامرئ ما 
وفع لوقن عانيا ‏ لعنان تو رعو القايه ررق فوضح أن المراد 
بالخبر أنّها لا تكون قربة شرعيّة مجزية إلا بالنيّات. 

و قولهيية: «إنّما لامرئ ما نوى». يدل على أنّه ليس له ما لم ينو. هذا حكم 
اللغة العربيّة ألا رق أن المائل إذا قال: «إنّما لك درهم).؛ فد نفى أنتيكون له 
كتفي درهم. 

والذي يدل على صحّة ما ذكرناه فى لفظة (إِنّْماا أن ابن عبّاس كان يذهب 
إلى جواز بيع الدرهم بالدرهمَيْن ل نسيةً. و خالفه فى ذلك وعضوة 
الصحابة؛ و احتجّوا عليه بنهي النبئّ يي عن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة. 
فعارضهم بقولهيثة: «إنّما الربا فى النسيئة»". فجعل هذا الخبر دليلاً على أنّه لا ربا 
الأافى الشييقة. ْ 
.١‏ المائدة( 1:)6. 
؟. صحبح البخاري. ج 1 ص ؟. 
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وقول ابن عبّاس حبّة فيما طريقه اللغة. و بعد فإِنّ المخالفين له فى هذه 
المسألة لم يمنعوه عن قوله من طريق اللّغة. بل من جهة غيرها. فدلٌ ذلك على 


ما ذ كرناه. 

وقد استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء. و انتهينا فيها إلى أبعد الغايات 
فى مسائق الخلاف . 
كيفيّة غسل اليدين: 


قال الشريف المرتضى: و مما انفردت به الاماميّة الابتداء فى غسل 
الِيَدِيْن للوضوء من المرافق, و الانتهاء إلى أطراف الأصابع؛ و في امعان من 
يظنَّ وجوب ذلك حتّى أنه لا يجزي خلافه؛ و قد ذكرت فى كتاب مسائل 
اك وو ل عو ميان أن السوم المتية ارك الا مكتر نولك 
توا ومتلدي] السو انس رضن عع انقك روت اللتيية طلى 1[ بحا يانه 
مسنونٌ على هذه الكيفيّة» و باقى الفقهاء يقولون: هو مخيرٌ بر بين الابتداء بالأصابع 
و بين الابتداء بالمرافق 
و قد بيّنا فى مسائل الخلافء و فى جواب أهل الموصل إبطال استدلالهم بقوله 
تعالى: وإِلَى الْمَرَافِق4 ', و أنّه (جل ثناؤه) جعلها غاية لا ابتداءً. 
و قلنا: إن لفظة «إلى» قد تكون بمعنى الغاية» و قد تكون بمعنى «مع)؛ و هي 
في الامرَيّن حقيقة. 
وانقشهيدنا تقو له تغالك دتو لماكلا أخز اليد إن أخوالكة» ".و اقوله جا بو 
*مَنْ أنُضارى إِلَى الوه و بقول أهل اللسان العربى: «ولىَ فلان الكوفة إلى 


.1١١١-١١8ص الناصريات.‎ .١ 
.١:)60 المائدة(‎ ." 
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البصرة». و المراد بلفظه «إلى» فى هذا كله معنى «مع). 

واستشهدنا على ذلك بكثير من أشعار العرب. وأجبنا عن سؤال من يسأل 
فيقول: إذ احتملت لفظة «إلى» المعئَيَيْن معأء فمن أين لكم أنّها فى الآية بمعنى 
«مع» دون ما ذكرناه من الغاية؟ 

بان قلنا: الآبة استدلالٌ المخالف علينا لا دليلنا عليه» و يكفى فى كسره أن 
ننتزة اعمال اللفظة للأمرهرة واو أنها الست بخالصة لاجلدهها: 

وقلنا أيضاً: لو كانت لفظة «إلى» في الآية تفيد الغاية» لوجب الابتداء من 
الأصابع و الانتهاء إلى المرافق» و لم يجز خلافه؛ لأنّ أمره على الوجوب. و قد 
اجمغوا على أن للف لو يبو انيع نقيت أن المراد باللفظة فى الآية معنى «مع»'. 


مسح الأذنين فى الوضوء: 
١‏ - قال الشريف المرتضى: و مما انفردت به الاماميّة افون لسسع ادن 
أو غسلهما غير واجب ولا مسنونء و أنّه بدعة و باقي الفقهاء على خلاف ذلك. 
بح 
حي ا 0 ا 
هجر ما يخاف المعصية فى فعله. و لا يخاف التبعة في تركه '. 


مقدار ما يُمسح من الرأس: 
- قال المحمق الحلى: و يجب مسح مقدم الرأس ببقيّة البلل بما يسمّى 
مسحاً. و قيل: أقله ثلاث أصابع. 


.,٠١١-99 الانتصار. ص‎ .١ 
.٠١50 المصدر. ص‎ 3 
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أمّا وجوب مسح الرأس فعليه إجماع المسلمين. و لقوله تعالى: ذو امُسَحُوا 
ِرُءُ وسِكُم» . 

و أمّا اختصاص مَقَدّم الرأس بالمسح. فعليه إجماعٌ الأصحاب خلافاً 
الحمهون: .بز أمًا أنه يجزي ما يسمى مسحاأء فهو الذي ذكره الشيخ# في 
المبسسوواط قال: «ولا يتحدّد بحد»» و قال فى مسائق الخلاف: («إِنٌ الأفضل ما يكون 
مقدار ثلاث أصابع مضمومة: و في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة: يجب مقدار 
ثلاث». وبه قال علم الهدى © فى مسائل الخلاف. 

و قال علم الهدىئئيك فى المصباح الاستحات». 

7 -و قال العلامة الحلّى: و روى الشيخ عن حمّاد بن عيسى بإسنادٍ صحيح. 
عن بعض أصحابه. عن أحدهما#ه: فى الرجل يتوضاً و عليه العمامة؟ 

قال: «يرفع العمامة قدرما يدخحل أصبعه فيمسح على مقدم رأسية) '. 

وهذاالحديث وإن كان مرسلاً إلا أنّ ال بعضذله. 

على انْ ابن يعهوبف روآه فى كتابه, عن حماد. عن الحسين» عن ابي 
عبد اللّهاإة.؛ و رواه السيّد المرتضى فى الخلاف", عن حمّاد. عن أبى عبد 
الله اكد 

والحاصل أن حماد اوسلة او ةنق اعحتكة اجر فيكون عحكنديهيه حكم 


-- 


. المائدة( 1:)0. 

. المعتبر. ج١1‏ ص ١44‏ -140؛ روض الجنان. ص77 و قال الشهيد الأوّل: «و الصدوق حده أن 
يمسح بثلاث أصابع مضمومة. و أوجبهاالمرتضى في الخلاف». ذكرى الشيعة. ج 7 ص175. وإِنّما 
نقلنا عبارة الشهيد لأنّه صرّح بذهاب الشريف المرتضى إلى الو جوب. 

* الاستبصار. ج1.ص 10١‏ 


> 


ىم 


: الكافى. ج 7, ص ١‏ 7. 
. الظاهر أن نقل الرواية لا يعنى تبنّى مضمونهاء فإنّه قد تقدّم فى النصّ السابق أنّ الشريف 
المرتضى قد اختار فى مسائل الخلاف المسحّ بثلاث أصابع. 
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م7 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
الرواية ا فتهما «المسيد . 


تعيّن مسح الرجلين فى الوضوء: 

١‏ - قال الشريف المرتضى: و مما انفردت به الإماميّة القول بوجوب مسح 
الرجلين على طريق التضييق. و من غير تخيير بين الغسل و المسح. على ما 
إيجاب المسح تضييقاً من غير بدل يقوم مقامه هو الذي انفردت به فى هذه 
الأزمنة؛ لأنّه قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة و التابعين كابن 
عبّا سيل و عكرمة و أنس و أبى العالية و الشعبىء و غيرهم. 

و هذه المسألة مما استقصينا الكلام عليها فى مسائل الخلافء و بلغنا فيها 
الكتب. غير أنّا لا نخلى هذا الموضع من جملة كافية. 

الذي يدلّ على صحّة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره ‏ مضافاً إلى 
الإجماع الذي عوّلنا فى كل المسائل عليه قوله جل و عرّ: + يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا 
قُمْثُمْ إلى الصّلأة فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافق و اْسَحُوا بِرُءُوسِكُم 
و أَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعبَيْنِ4 '. فأمر بغسل الوجوه. و جعل للأيدي حكمها في الغسل 
بواو العطف. ثم ارتلأ جحملة اعرف فممال: لق امْسَكوا بِرُءُوسِكُم) فأوجبت 
بالتصريح للرؤوس المسح. و جعل للارجل مثل حكمها بالعطف. فلو جاز ان 
الوجوه والأيدي فى الغسل؛ لذن الحال واحلة. 

و قد أجبنا عن سؤال مَّن يسألنا فيقول: ما أنكرتم أن الأرجل إِنّما انجوّت 





؟. المائدة( 1:)6. 


مسائل الخلاف 4 


بالمجاورة. لا لعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة: 

منها: أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر. ورد فى مواضع لا يلحق بها غيرها. 
ولا يقاس عليها سواها بغير خلا بين أهل اللغة, و لا يجوز حمل كتاب الله 
تعالى على الشذوذ الذي ليس بمعهود و لا مألوف. 

و منها: أنّ الاعراب بالمجاورة عند من أجازه إِنّما يكون مع فقمقد حرف 
العطف. و أي مجاورة تكون مع وجود الحائل؟ و لو كان ما بينه و بين غيره 
حائل مجاوراً. لكانت ا له 
بالمجاورة مثل قولهم: «جَحْرُ ضَبّ حرب» و «كبيرٌ أناس في بجادٍ مزمل '» لا 
حرف فيه حائل بين ما تعدى إليه إعراب من غيره للمجاورة. 

و منها: أن الإعراب بالمجاورة إِنّما استعمل فئ الموضع الذي ترتفع فيه 
الشبهة؛ و يزول اللَبْس فى الأحكام, ألا ترى أن أحداً لا يشتبه عليه أن لفظة 
«خرب» من صفات الجُحر لا الضبّء و أنّ إلحاقها في الإعراب بها لا يوهم 
خلاف المقصود. و كذلك لفظة «مزمل» لا شبهة فى أنّها صفة الكبير لاصفة 
البجاد. و ليس كذلك الأرجل؛ امن التعاند أن تكون ممسوحة كالرؤوس. فإذا 
١‏ ريتع ا عر ها للمجاورة و لها حكم الأيدي في الغسلء +أكبال عا ,هاسنن 
والاشتبا. ولم تَجر بذلك عادة القوم. 

ومنها و لم نذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف' -: أن محصّلي أهل النحو 
و محقّقيهم نَّقُوا أن يكونوا ابروا معاون في موتيع عن الهو اصع لوا 
الجر فى «جَحْرٌ َب خرب» على أَنّهم أرادوا: «خرب جحرُها. و ١‏ كز أناضى قن 
7 0 كبيره. و يجري ذلك مجرى (مررث برجل حسن وجهه). 


.١108 ص‎ .١ 50 2000111018 البجاد: الكساء‎ ١ 


والمزمل: الملفوف. المحرثر الوجين ج 4. ص 787 
؟. وايظهر منه أنه قد ذكر الوجوه السابقة فى مسائل الخلاف. 








4م المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

و قد بيّنا أيضاً فى مسائل الخلاف بطلان قول من ادّعى أن الغسل الخفيف 
يسمّى مسحاً -و حُكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري من وجوه كثيرة. أقواها: 
أنّ فائدة اللفظتّيْن فى الشريعة مختلفة و فى اللّغة أيضاًء و قد فرّق اللَّهُ تعالى فى 
آي القليازة نيو ١ل‏ عضا المتبيولة أو السميوحة اقش اندر لسرن بين 
0 مدد ا خلتيق لماكان كذلكء» و عتقيقة الغسز. توحبخريان 

لماع هلى العضيو: ٠‏ و حقيقة المسح تقتضي إمرار الماء من غير جريان. فالتنافي 
بين الحقيقتّئْن ظاه؛؛ لأنّه من المحال أن يكون الماءً جارياً سائلاً. و غير سائلٍ 
ليا راقن سال تواجدة. 

واد يكنا فق سواط 'كتيزةانن كلزمنا أن الست يقتضى إمرار قدرٍ من الماء 
بغير زيادةٍ عليه فلا يدخل ابدا في الغسل. 

وسى فاق ا كلاد يذه لغبهة 31 الأرد ل إذا كاك ممنطوفة عل رزوي 
وكانت الرؤوس بلا خلاف فرضها المسح الذي ليس بغسل على وجه 
من الوجوه. فيجبٌ أن يكون حكم الأرجل كذلك؛ لأنّ العطف مقتضٍ للمسح 
و كيفيته. 

و قد بيّنا أيضاً فى مسائل الخلاف أنّ القراءةً في «الأزجُل4 بالنصب لا تقدح 
في مذهبناء فإنّها توجب بظاهرها المسح في الرجلين كإيجاب القراءة بالجرٌ؛ لأنّ 
موضع +برُءُوسِكُمْ» موضع نصب بإيقاع الفعل؛ و هو قوله جل ثناؤه: «ق امْسَحُوا 
بِرُءُوسِكَةْ4. و إِنّما جرت «الرؤوس» بالباء الزائدة» فإذا نصبنا «الأرجل». فعلى 
الموضع لا على اللفظ. و أمثلة ذلك فى الكلام العربي أكثر من أن تحصى, 
يقولون: «لست بقائم و لا قاعدا». و انشدوا: 

مُعَاوِي إِننَا بَسَّرٌ فاشجح َلَسْنًا بالجبّالٍ وَ لآ الحَدِيْدا 
فنصبّ على الموضع 

و نظيره: («إِنْ 5200007 فيرفع عبرو عن ترف اإدااواه 
عملت فيه؛ لأنٌ ذلك موضع رفع. و مثله: ارو ويل و عكر ايو رذهيف إلن 


مسائل الخلاف ١م‏ 
خالد و بكرا». و قال الشاعر: 
جني بِمثْلٍ بَنِي بَدَرِ لقؤمِهم أذ مذل إِخْوَةٍ مور بن مار 

و لما كان معنى «جئنى): «هات و اعطني و أحضرني مثلهم». جاز العطف 
بالنصب على المعنىء و هذا أبعد مما قلناه فى الآية. 

و بّنا أن نصب «الأرجل» عطفاً على الموضع أولى من أن نعطفها على 
«الأيدي و الوجوه؛؛ لأنّ جعل التأثير في الكلام القريب أولن فم تفعله للبعيد: 
ولأنّ الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نتقضت و بطل حكمها باستئناف 
العملة النانيةولا بجوو يعد القطاع تخكي البجملة الأولى أن يعطلك عليه 

و يجري ذلك مجرى قولهم: «ضربتٌ زيداً و عَمْراَء وأكرمتٌ خالداً و بشراً». 
إن رد بشر في الكرام إلى خالد هو وجه الكلام الذي لا يجوز غيره. و لا يسوغ 
رذه إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه. 

على أن ذلك لو جاز لتربّح ما ذ كرناه ليتطابق معنى القراء تين و لا يتنافيان. 

و تحديد طهارة الرجلين لا يدل على الغسل كما ظَنْه بعضهم. و ذلك أنّ 
المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسلء فلا ينكر تحديده كتحديد الغسلء و لو 
صرّح تعالى فقال: 9ق امسَحُوا بِرُّءُوسِكُمْ وَ أَرْجِلَكُمْ إِلَى الْكَقبَيْنِ4» لم يك منكراً. 

فإن قالوا: تحديد اليديّن لما اقتضى الغسلء. فكذلك تحديد طهارة الرجلين 

قلنا: لم نوجب فى اليدين الغسل للتحديد, بل للتصريح بغسلهماء و ليس 
ذلك فى الرجلية. 

وار عطف المجدر سان ددن أولى و أشبه بترتيب الكلام. 
ليس بمعتمد؛ لأنّ الأيدي معطوفة و هى محدودة على الوجوه و ليست فى الآية 
محدودة., فألا جار عست زلا رسن وهر ومعلاوة مان :لالز ووس الى يدت 
بمحدوده. ش ش 


1 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
و هذا الذي ذهبنا إليه أشبه بالترتيب فى الكلام؛ لأنَّ الآية تضمّنت ذ كر عضو 
مغسولٍ غير محدود و هو الوجه. و عطف عليه مغسولاً محدوداً و هما اليدان. 
فيجبٌ أن تكون الأرجل ممسوحة و هى محدودة معطوفة عليه دون غيره؛ 
لتتقابل الجملتان فى عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود. و فى 
عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. 
فإِنْ عارضوا بما يروونه عن النبئ يليه من الأخبار التى يقتضى ظاهرها غسل 
الرجلين كروايتهم عنهيّة أنه توضأ مرّة مرّة. و غسل رجليّه. و قال: «هذا وضوءً 
لا يقبل الله الصلاة إلا به'. و في خخبر آخر: حضوا الوفبيوةى استيفوا 
الوضوء»". و فى خبر آخر: «ويل للأعقاب من النار»". و في خبر آخر أنه أمر 
١ 05‏ 3 
بالتخليل بين الأصابع *. 
أحوالها أن توجب الظنّء ولا يجوز أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما 
يقتضى الظنّ. و بعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في 
ورودها من طرق المخالفين لناء و توجد فى كتبهم و فيما ينقلونه عن شيوخهم. 
وإنترك ذكرها تروب الشبعة و تار ةحداف هذا الات وفإلة] قر عددا فين الرمل 
و الحصى. و متى عارضناهم بأخبارنا قالوا: ما نعرفها و لا رواها شيوخناء و لا 
فليت شعريء كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر القرآنء و نحن لا 
نعرفهاء و لا رواها شيوخناء و لا وجدت فى كتبناء و لا يجيزون لنا أن نعارض 
.١‏ سنن اسن ماجة. ج 1. ص 50 .١‏ 
”. كنز العمال, جلا. ص .01١‏ 
صحيح البخاري, ج 1 ص .7١‏ 
5. سنن ألى داود. ج ا ص 76 


مسائل الخلاف لله 


أخبارهم التى لا نعرفها بأخبارنا التي لا يعرفونهاء فهل هذا إلا محض التحكم؟!! 

فمن أخبارهم ما يروونه عن النبى يل: أنه بال على سباطة قوم [قائماً]. و 
مسح على قلمَيّه و نعليّه '. 

و روي عن ابن عبّاس: أنه وصف وضوء رسول اللي فمسح على رجليه'. 

و قد روي عنه أنه قال: «إنّ كتاب الله تعالى أتى بالمسح. و يأبى الناس 
إلا الغسل» '. 

وروي عنه أيضاً أنه قال: «غسلتان و مسحتان»2. 

و روي عن أمير المؤمنين//ة أنّهِ قال: «ما نزل القرآن إلا بالمسح»”. 

و الأخبان الواودة ره طرقهم فى هذا المعنى كثيرة» و هي معارضة يا 
الغسلء و مسقطة لحكمها. 

و قد بيّنا فى مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار بياناً شافياً. و قلنا: إن 
قوله!ة: «ويل للأعقاب من النار» مجمل لا يدل على وجوب غسل الأعقاب في 
الطهارة الصغرى دون الكبرىء و يحتمل أنه وعيد على ترك غسل الأعقاب فى 
العا 1 

و قد روى قوم أن أجلاف الأعراب كانوا يبولون و هم قيام» فيترشّش البول 
على أعقابهم و أرجلهم.ء فلا يغسلونهاء و يدخلون المسجد للصلاة. فكان ذلك 
سببا لهذا الوعيد. 

و قلنا أيضاً: إن الأمر بإسباغ الوضوء وإحسانه لا يدل على وجوب غَسل و لا 
مسح في الرجلينء و إِنّما يدل على فعل الواجب من غير تقصير عنه و لا إخلالٍ 


.١ 8 ص 500 -407؛ سنن أنى داود ج 1 ص‎ .7١ المعجم الكبير. ج‎ ١ 
.١١ تهذيب الاحكام. ج 9 ص‎ 0 
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بداو قن عاليا | نهذ القر ل عقة زر ضار ابه عات غير امتقو وجوت كيال 
الرأس بدلاً من مسحه. بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصير. 
فكذلك الرجلان. 

و قلنا: إنّ الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنّه تخليل لأصابع الرجلين أو 
اليديْنء و نحن نوجب تخليل أصابع اليدين؛ و القول محتمل لذلك. فلا دلالة 
فيه على موضع الخلاف '. 


حدَ مسح الرجلين: 

قال الشريف المرتضى: و مما انفردت به الإماميّة القول بأنٌ مسح الرجل 
هو من اطراف الاصابع إلى الكعبين؛ و الكعبان هما العظمان الناتئان فى ظهر 
القدم عند معقد الشراك؛ و وافقهم محمّد بن الحسن صاحب أبى حنيفة في أنّ 
الكعب ما ذكرناه» و إن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع. 

والدليل على صححّة هذا المذهب _مضافاً إلى الإجماع الذي تقدم ذكره : أن 
كل من أوجب من الأمّة في الرجلَيْن المسح دون غيره يوجب المسح على 
الصفة التى ذكرناهاء و أن الكعب هو الذي فى ظهر القدم فالقول بخلاف ذلك 
خارجٌ عن الإجماع. 

وأيضاً فإنّ دخول الباء فى «الرؤوس» يقتضى التبعيض؛ لأنٌّ هذه الباء إذا 
دخلف ول تكن لتعدية الفعل إلى الس ها من فائدة و إلا كان 
الها غناو القد] "معد نيم والاسائعة مه إلى سرك تعد قا ل شرع ركه 
يخرج إدخالها من العبث,. و ليس ذلك إلا إيجاب التبعيض. و إذا وجب تبعيض 
طهارة «الرؤوس». فكذلك فى «الارجل» بحكم العطف. و كل من اوجب 
تبعيض طهارة «الرجل» و لم يوجب استيفاء جميع العضوء ذهب إلى ما ذ كرناه. 
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و قد بيّنا فى مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة و استوفيناه. و أجبنا من 
يسأل فيقول: كيف قال: «إِلى الْكَعْبَيْنِ4. و على مذهبكم ليس في كل رجل إلا 
كعب واحد؟ ش 

بأن قلنا: إن تعالى أراد رجلى كل متطهّر. و في الرجلين كعبان على مذهبنا. 
ولو بنى الكلام على ظاهره. لقال: دو أرجلكم إلى الكعاب». و العدول بلفظ 
«أرجلكم» إلى أن المراد بها رجلاكل متطهّرٍ أولى من حملها على كل رجل. 

و تكلّمنا على تأويل أخبار تعلقوا بها في أن الكعب هو الذي في جانب 
القدم ' بما يُستغنى هاهنا عن ذكره '. 1 ش 
و جاء فى كتاب فقه الناصر: 

9 المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض. 

و قال الشريف المرتضى: و هذا صحيحٌ. و عندنا أن الفرض في الرجل 
المسح دون الغسلء. فمن غسل لم يجزه. 

و قد رُوي القول بالمسح عن جماعةٍ من الصحابة و التابعين كابن عبّاس #. 
و عكرمة, و أنس.ء و أبى العالية» و الشعبى, و غيرهم. 

وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح و الغسل؛ 
وهو مذهب محمد بن جرير الطبري. و أبى على الجبّائي. و قال من عدا من 
ذكرناه من الفقهاء: إن الفرض هو الغسل دون المسح. 

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: «يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتهْ إلى 
الصّلأةٍ فَاعْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق و امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجِلَكُمْ إلى 
الْكَغبَيْنِ+ ". و أوجب على الوجوه ‏ بظاهر اللفظ -الغسل. ثم عطف الأيدي على 


؟. الانتصار. ص .1١١11-١1١6‏ 
'". المائدة( ة):١.‏ 





413 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


الوجوه. و أوجب لها بالعطف مثل حكمهاء فصار كأنّه قال: «واغسلوا وجوهكم 
و اغسلوا ايديكم). 

ثم أوجب مسح الرؤوس بصريح اللفظ كما أوجب غسل الوجوه كذلك. ثم 
عطف الأرجل على الرؤوسء. فوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها 
بمقتضى العطف. و لو جاز أن يخالف فى الحكم المذكور الرؤوس الأرجل. 
جاز أن يخالف حكم الأيدي فى الغسل المتعونة. 

و رَوى أمير المؤمنين#ة. و ابن عبّا سا عن النبئ يَنأَنّه توضأً و مسح على 
قدمَيْه و نعليّه '. 

و رُوي عن ابن عبّاس أَنّه وصف وضوء رسول اللّه يل فمسح على رجِلَيه. 

و رُوي عنه أيضاً أَنّه قال: «إنّ فى كتاب الله المسح, و يأبى الناس إلا الغسل». 

وقد روي مثل ذلك عن أمير المؤمنينإة أنه قال: «ما نزل القرآن إلا بالمسح). 

وروي عن ابن عبّاس أكا أنه قال: «غسلتان و مسحتان»". 

و هذه الأخبار التى ذكرناها ممّا رواها مخالفونا من الفقهاء و سطروها في 
كتبهم. فليس لهم أن يقولوا: إِنّا ما نعرفها. 

فأمّا ما نختصٌ بروايته في وجوب مسح الرجلين فهو أكثر من السيل و الليل؛ 
ومن أن يحصى كثرة. 

وليس لأحدٍ أن يحمل خفض الرؤوس على المجاورة. كما قالوا: «حد 
ضَّبَ خَرِب»؛ لأنّ ذلك باطل من وجوه: 

أولها: انقلا عا فابيق أغز اللعةا ف 51 الاعرافه السسعاوزة شنا نادلا 
يقاس عليه. و إِنْما ووداق راض لاا تعاض إلى غيرهاء و ما هذه صورته لا 
يجوز ان يُحمّل كتاب الله تعالى عليه. 


3 تقدم دخر يج هذه الروايات انفا. 
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وانائيها: كل موضع أعرت بالنجاورة مثتوة فيه حرف لطت الد 
تضمّنته الآية» و لا مجاورة مع حرف العطف؛ لأنّه حائل بين الكلامّيّن. مانعٌ من 
تجاورهماء ألا ترى أَنّه لما أنْ أعربوا «جَحْرُ ضَبٍّ خرب» بالمجاورة كان اللفظان 
متجاورَيّن متقاربيّن من غير حائل بينهما. و كذلك قول الشاعر: 

«كبيُ أناس في بجاد مزمّل) 

لأنّ المزمّل من صفات الكبير لا البجاد. فلمًا ار بالمجاورة كان اللفظان 
متجاورَيّن بلا حائل من العطف. 

وإقالنها: أ/الاعراتبالجوار اتنا تين يعبت ترق البية فى المع 
ألا ترى أنّ الشبهة زائلة في كون «خرب» من صفات الضبّء و أنّه من صفات 
الجْحْر. وكذلك لا شبهة في أنّ الوصف بمزمّل راجع إلى الكبير لا إلى البجاد. و 
ليس هكذا الآية؛ لأنّ الأرجل يصمّ أن يكون فرضها المسح, كما يصمح أن يكون 
الغسلء و الشك واقع فلا يجوز إعرابها بالمجاورة مع وقوع اللبس و الشبهة. 

إن قيل: كيف اعتمدتم على القراءة بالجرٌ في الأرجلء و قد قرئتٌ بالنصب. 
و النصب موجبٌ لغسل الأرجل؟ 

قلنا: القراءة بالنصب أيضاً يقتضي المسح؛ لأنّ موضع الرؤوس في العربيّة 
موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح. و إِنْما بجرّت الرؤوس بالباء الزائدة. 
و على هذا لا ينكر أن يعطف الأرجل على موضع الرؤوس لا لفظها فتتتصب. 
و إن كان الفرض فيها المسح كما كان فى الرؤوسء و العطف على الموضع جائز 
مشهورٌ عند أهل العربيّة. 

ألا ترى أَنْهم يقولون: لست بقائم و لا قاعداً. فينصبون قاعداً على موضع 
قائم لا لفظه. كذلك يقولون: محفيت يصدوة ةر 3 وتران زيداً فى الدار 
و عمروٌ» فرفع (عمرو) على الموضع, لأنَّ( أن) وما عملت فيه فى موضع رفع. 
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و مثله قوله تعالى: ممَنْ يُضللٍ اللَّهُ فلا فادى لَهُ و يَدْرُّهُمْ ' بالجزم على موضع 

فلاهادي له لأنّه موضع جزم. قال الشاعر: 
مُعَاوي إِننَا بشرٌ فاشجح فَلَسْنًا بالجبَالٍ وَ لا الحَدِيْدَا 

فنصبَ الحديدٌ على الموضع. و قال الآخر: 

هَل أنْتَ بَاعِثُ دِيْنَار لِحَاجَيَنَا أؤ عبْدَ رَبَّ أَحَا عَوْن بْن مِخْرَاقٍ 

وإنّما نصبَ «عبد 58 لأنّ من حق الكلام: «هل التاراعية 0 فحمل 
على الموضع لا اللفظ. 

وغلة المسالة أيضاً مما استقصيناه و استوفينا الكلام فيه فى مسائل الخلاف. 
فمن أراد بلوغ الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه . 

"٠‏ -و قال الشريف المرتضى فى رسالةٍ له حول هذا الموضوع. نذكر 
منها بعض المواضع المأخوذة من كتاب مسائل الخلاف: وقفثٌ على 
كلام لأبي الحسن عليّ بن عيسى الربعي ينصر به أنّ القرآن دال على 
وجوب غسل الرجلين في الطهارة ... و نحن نبيّن ما في هذا الكلام الذي 
وقفنا عليه من الخلل و الزلل بأوجزكلام؛ و إن كان من اطلع على كلامنا فيما كنا 
أمليناه من مسائل الخلاف هو ما فى هذه المسألة: و ما أوردناه أيضاً قريباً من 
الكلام فى ذلك... . 

و قال: و قد بيّنا فى مسائق الخلاف أنّ القراءة بالجرٌ أولى من القراءة بالنصب؛ 
لأنّا إذا نصمنا 0 فلابد من عامل فى هذا النصب. فإمّا أن تكون معطوفة 
على «الأيدي». أو يقدّر لها عامل محذوفء أو تكون معطوفة على موضع الجار 
و المجرور في قوله: هبِرُءُوسِكُمْ4. ولا يجوز أن تكون معطوفة على (الأيدي)؛ 


.187 الأعراف(07):‎ .١ 
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لبُعدها من عامل النصب في (الأيدي). و لأنْ إعمال العامل الأقرب أولى من 
إعمال الأبعد. 1 

وذكرنا قوله تعالى: « آثُونى أَفْرِغٌ عَلَيْهِ قطرًاه '. و قوله: ١هَاوُمٌ‏ اقْرَوًا كنابية» '. 
واقؤالة كمالك :لق نيه ونوا كنا طللته أن ل ينعت الله أحذاه". 

و ذكرنا ما هو أوضح من هذا كلّه. و هو أنّ القائل إذا قال: «ضربتٌ عبد اللّه. 
و أكرمت خالدا عقا إن رد (بشرا) إلى حكم الجملة الماضية التى قد 
انتقطع حكمهاء و وقع الخروج عنهاء لحن و خروج عن مقتضى اللغة. و قوله 
تعالى: «اغْسِلُوا ' وجُوهَكُمْ و أيدِيَكُ4' جملة مستقلة بنفسهاء و قد انقطع حكمها 
بالتجاوز لها إلى جملة أخرى. و هو قوله: «قّ امسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ...4. 

و قال: و قد بيّنا فى مسائل الخلاف بطلان الاعراب بالمجاورة بكلام 
كالشمس وضوحاً. و تكلمنا على كل شىء تعلق به أصحاب المجاورة'. 


حكم المسح على الخفَين: 

١‏ جاء في كتاب فقه الناصر: لا يجوز المسح على الخفين مع القدرة على 
غسل الرجلَّيْن ومن مسح مقلداً أو مجتهداً؛ ثم وقف على خطاءه وجب عليه 
إعادة الصلاة. 

و قال الشريف المرتضى: هذا صحيمٌ. ولا يجوزعندنا المسح على الخفين؛ 
ولا الجوربينء ولا الجرموقين فى سفر و لا حضر مع الاختيار. و قد وافقنا في 
ذلك جماعة من السلف منهم صحابة و تابعون. 


.45:)18( الكه ف‎ .١ 
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و اختلفت الرواية عن مالك. فروى ابن القاسم عنه أنه ضعف المسح على 
الكفئويجو حكن انع المتدز فى يعضن أصحاني ماللة: أن الذى عفر ناه 
مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخمَيّن. و قد روي عنه جوازه. إلا أنه لم 
يحد فى ذلك حداء كما حد غيره من الفقهاءء و سوّى بين المقيم و المسافر. 

و قال أبو حنيفة و أصحابه؛ و الثوريء و الأوزاعىء و ابن حىء و الشافعى؛ و 
داود بالمسح على الخفيّن. 1 ش ْ 

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرّر ‏ قوله تعالى: (وَ امْسَحُوا 
بِرُءُوسِكُمْ و أَرِْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ4 '. فأوجب تعالى ايقاع المسح على ما هو رجل 
على الحقيقة؛ و قد علمنا أن الخف لا يسمّى رجلاً في لغةٍ و لا شرع و لا عرفٍ. 
كما أن العمامة لا تسمّى رأساًء و البرقع لا يسمى وجها. 

و ليس لهم أن يعترّضوا بقول القائل: و طأت كذا برجلى. و إن كان لابساً 
للخفّ؛ لأنّ ذلك مجاز و انّساع بلا خلاف. و المجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا 
بدليل قاهر. 

و يدل على ذلك أيضاً ما روي عنهائة من أنّه 27 مرة مرة. و قال: «هذا 
وو ليقن الله العاذة إلا به»'. ولا خلاف أنه أوقع الفعل فى تلك الحال 
على الرجل دون الخمّيّْن. فوجب مطابقة الخبر, و لا يجوز إيقاعه على غيرهما. 

وليس لأحدٍ أن يدّعى فى الآية و هذا الخبر جميعاً أنهما ِنّما يتناولان من 
كان ظاهر الرجل دون لابس الخفً؛ لأنّ ذلك تخصيص العموم بغير دليل. 

وهلي داك اننا ما روي عو امبر ارط نا من + قال: «نسخ 
ا ار «ما أبالى أمسحت على الخقين 


.1:)60 المائدة(‎ .١ 
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أو على ظهر عير بالفلاة»'. و لم نر أحداً من الصحابة خالفه فى ذلك. أو اعترض 
قوله بإنكار مع ظهوره. 

و روي عن ابن عبّاس أنَّه قال: مين عاب الله الس عن العتين ا الو له 
يتكراذلك عليه أخد: 

و روي عن عائشة أنّها قالت: «لئن تقطع رجلاي بالمواسي أحبٌ إلى من أن 
أمسح على الخفيْن) ولم نعرف رادا لقولها أو منكراً عليها 

أ الأخبار التي رووها من أن لبي 8 مسح على خطيه. و أباح المح على 
الخفين فلا يعارض ظاهر الكتاب؛ لأنّ نسخ الكتاب أو تخصيصه بها و لابدٌ من 
احدهما غير جائز. 

ولنا أيضاً على سبيل الاستظهار أن نتقبّلها و نحملها على ظاهر الضرورة. ما 
لبردٍ شديدٍ يُخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعَذُو مُرَهِق, و الضرورة تبيح 
ذلك عندنا. 

و هذه المسألة أيضاً ممّا استقصيناه فى مسائل الخلافء فمن أراد استيفاءها 
أصابه هناك. ما من مسح مقلدأ أو مجتهد إذا وقف على خطثه بعد ذلكء فلا 
شبهة فى أنّه يجب عليه إعادة الصلاة, لأنّه ما أدَى الفرض؛ لأنَ الله تعالى أوجبّ 


عليه تطهير رجليّه. فطهّر غيرهما". 


معنى التساخين: 
7 قال محمّد ابن إدريس: فى مسائل الخلاف للسيد المرتضى: التساخين 
الخفاف. بالتاء المنقطة من اكد ف السين غير المعجمة 
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الميدكة ةن انون . 


ناقضية النوم للوضوء: 

7 - قال الشريف المرتضى: و مما ظنّ انفراد الإماميّة به القول بأنّ النوم 
حدثٌ ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم. و ليس هذا مما انفردت به 
الاماميّة؛ لأنّه مذهب المُزنى صاحبٌ الشافعئ. 

لماه ريا ال اكد م ار لماكب تداعا 
صحّتها بقوله جلّ ثناؤه: نا أكها الذين انوا إذا.ة قَمْتَمْ إلى الصّلاأة...4الاية'. 
وقد نقل أهل التفسوونو انحمهوا على ان المراد: «إذا قمتم من النوم». و أنّ الآية 
قد خرجت على سببٍ يقتضي ما ذكرناه, فكأنّه تعالى قال: «إذا قمتم إلى الصلاة 

من النوم». و هذا الظاهر يوجب الوضوء من كل ا وإجماع الاماميّة ايها 
حبجّة فى هذه المسألة. 

و قد عارضنا المخالفٌ لنا فيها بما يروونه فى كتبهم و أحاديثهم من قوله 2ل: 
«العين وكاء السه "'. فمن نام فليتوضأ»؛ و استوفينا ذلك بما لا طائل فى ذكر 
جميعه هاهنا". 

5 و جاء فى كتاب فقه الناصر: النوم بمجرّده حدث. و لا تُعتبر أحوال النائم. 

و قال الشريف المرتضى: و هذا صحيحٌ, و عندنا أنّ النومً الغالب على العقل 

و التمييز ينقض الوضوء على اختلاف حالات النائم من قيام و قعودٍ و ركوع 
حو ا المزني. 1 ْ 
.١‏ و ار 6ق 
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و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا وضوءً من النوم إلا على من نام مضطجعاً أو 
متوكثاً. فأمًا من نام قائماًء أو راكعاً أو ساجداًء أو قاعداً. سواء كان فى الصلاة أو 
غيرها فلا وضوء عليه. 

و روي عن أبى يوسف: إن تعمد النوم فى السجود فعليه الوضوء. 

و قال ابن حىء و الثوري: لا وضوء إلا على من نام مضطجعاً. و هو 
مذهب داود. 

و قال مالك: من نام ساجداً أو مضطجعاً يتوضأء و من نام جالساً فلا وضوء 
عليه. إلا أن يطولء فيفرق في القاعد بين القليل من النوم و الكثير. و هو مذهب 
ابن جنا 

و قال الليث: إذا تصنّع النوم جالساً فعليه الوضوءء. ولا وضوء على القائم و 
الجالس إذا غلبهما النوم. 

و قال الشافعئ: من نام فى غير حال القعود وجب عليه الوضوء. فأمّا من 
نام قاعداً فإن كان زائلاً غير مستوي الجلوس لزمه الوضوء, و إن كان متمكنا من 
الأرطن ب قلةوضومغلية 

و روي عن الأوزاعي أنه قال: لا وضوء من النوم. فمن توضّأ منه ففضل أخذ 
به و إن تركه فلا حرج. و لم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم. 

و قد حكي عن قوم من السلف نفي الوضوء من النوم؛ كأبي موسى 
الأفعرفي و عموو يو دنار و جنيد الأعرع. 

و متى دللنا على وجوب الوضوء من الاستغمار في النوم على طريق العموم. 
فقد رددنا على جميع المخالفين في هذه المسألة. 

دليلنا على ذلك: الاجماع المتقدم ذكره. و قوله تعالى: ء يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا 
قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُومَكُة...» الآية '. 


.١‏ تقدم تخريجها قبل قليل. 
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و قد نقل أهل التفسير جميعاً أن المراد بالآية: إذا قمتم من النومء و أنّ الآية 
وردت على سبب معروف بقتضى تعلقها بالنوم: فكأنّه تعالى قال: إذا قمتم إلى 
الصلاة من النوم فتوضؤواء و هذا يوجب الوضوء من النوم على الإطلاق. 

و أيضاً ما رُوي عن النبى يي أنه قال: «العينان وكاء السه. فمن نام فليتوضأ»'. 
و في خبر آخر: «العينان وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» ". 

وأيضاً ما رواه صفوان بن عسال المرادي ألهقالة كان رسول اللدينة بأمزنا 
إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام و لياليهن؛ ليس من الجنابة» لكن من بول. و 
غائط. و نوم» . 

و ظاهر هذه الأخبار تدل على وجوب الوضوء من كل او عن عبر مر هاه 
لاععاوفت الأخوال» و لبسن لأخد أن يصرف ذكر النوم فى الأخبار التى ذ كرناها 
إلى المعهود المألوف. و هو نوم المضطجع دون القائم و الراكع؛ و يدّعي أن 
القائل إذا قال: «فلانٌ قد نام» لا يعقل من إطلاقه إلا النوم المعتاد دون غيره؛ 
و ذلك أنّ الظاهر يقتضى عموم الكلام و تعلقه بكلّ من يتناول الاسم. و تعلقه 
بنوم دون نوم عكر د 00 

و بعد. فغير مسلّم أنّ القائل إذا قال: «نام فلانٌ» أنّه يفهم من إطلاقه 
الاضطجاع. و إن فهم ذلك فى بعة بعض الأحوال فبقرينة هو دلالة. 

على أنه لا خلاف بيننا و بين من راعى اختلاف الأحوال فى النوم أنّ قولهالة: 
«من نام فليتوضاً» طرنني المصصي يدن وقت من ليل أو نهار, و لا 
يختصٌّ بالأوقات المعهودة فيها النوم» حتّى بدعي مدع اه يختصّ بليلٍ أو 
ووس نيا بعالك بن إرقاظ لوارابسي بدمبود براقا 
.١‏ م طروي لل 
”. سنن الدارمى. ج ١‏ ص 181. 
مسند أحمد, ج 4. ص 5374. 
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نحمله على عموم الأوقات التى يقع فيها النوم؛ و لا يراعى ما يعهد فيه النوم. 
فكذلك يحمل على جميع الأشكال و الهيئات التى ينام النائم عليها. و لا يراعى 
فى ذلك عادة مألوفة. 

ارقا ما ود شاه ضنهن: ذالم قال : «من استجمع نوماً فعليه الوضوء»'. 
لدجو ورت يي 

وقد استقصيناالكلام فى هذه المسألة ل عباس ما الحلاف” 


عدم ناقضيّة المذى و الودى: 

6 تقال التتويفتع المزتضين: إن العدى يفت الميع:وتسشكين الذالدى يقال 
منه: «مذيّ الرجل فهو يمذي» بغير ألف. فهو الشىء الخارج من ذكر الرجل عند 
القبلة أو الملامسة و النظر بالشهوة الشديدة الجاري مجرى البّصاق الرقيق 
القوام» و يكثر فى الشبابء و ذوي الصحة؛ فهو غير ناقض للوضوء. و غير 
نجس أيضاًء و لا يجب منه غسل ثوب و لا بدن. 

فأمًا الودي بفتح الواوه و تسكين الدال . و يجري في غلظ قوامه مجرى 
البلغم» و يكثر فى الشيوخ, و ذوي الرطوبات الغالبة» ويقل أو يعدم فى الشباب. 

و طريقتنا إلى صحّة ذلك, و الحجّة على الحقيقة فيه إجماع الشيعة الإماميّة 
عليه. و فى إجماعها الحجة. 
المنس وجرا الف ال ٠ص .5١‏ 0 
”. لم نعثر عليه مسنداً إلى رسول اللْهيَي. لكن روى الأوزاعي أنه سأل بن شهاب الزهري عن 

الرجل ينام جالسا حتّى استثقل؟ قال: «إذا استثقل نوماًء فإنا نرى أن يتوضأ». الاستذكار. لابن عبد 


البر.ج .١‏ ص18١-59١.‏ 
18 الناصرريات. ص 177 -1721. 
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ولا اختلاف بين الاماميّة أن المذي و الودي لا ينقضان الوضوء. و الأخبار 
متظافرة عن ساداتنا و أئمّتنا#ة بذلك. و كتب الشيعة بها مشحونة» و هى أكثر 
من أن تحصى أو تستقصى؛ لأنّهم قد نصّوا فيما ورد عنهم من على 2 «إنّ 
المذي و الودي لا ينقضان الوضوء» '. على سبيل التعيين و التفصيل. 

وافى أخباو اخ ترادو عندوا لواف بالوفنوم اتتكري) كود صوص 
ان العدد ىو ارد هن مات 

وقد نصرنا هذا المذهبَّ فيما أمليناه من مسائل الخلاف فى الأحكام الشرعية 
و ذكرنا الحجج الواضحة فى صحّته. و أبطلنا شبه المخالفين بعد أن حكيناها 
و استوفينا الكلام عليهاء و بيّنا أن خروج ما يخرج من السبيل على وجه غير 
معتاد و ما يجري مجراه لا ينقض الوضوءء و جعلنا الأصلّ فى هذا الاستدلال 
الريح الخارجة من الذكر, و أنّها لا تنقض الوضوء إجماعاً؛ لأنّ خروجها من 
القبل غير معتاد. و لو خرجت من الدبر لنقضت الوضوء بلاشك من حيث كان 
معتاداً. و خروج المذي و الودي غير معتاد؛ لأنّه على سبيل المرض و غلبة 
الأخلاط. والأمر في الودي واضحٌ و أسهل؛ لأنّه تابع لزيادة الرطوبات. 

وفة ا كله د رخا في الموضع الذي أشرنا إليهء فمن أراد الاستقصاء الخد 


5 1 


حكم من وجد على ثوبه منياً: 

7 قال ابن إدريس: و متى انتبه الرجل» فرأى على ثوبه؛ أو فراشه منيّأء و لم 
يذكر الاحتلام» و لم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشاركه فيه غيره. و ينام فيه 
سواه. وجب عليه الغسلء سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك أو لم يقم. 


”. رسائل الشريف المرتضى اجوابات المسائل الموصلية الثازيةق ج 1, ص ١7١‏ -171. 
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فأمًا إن شاركه فى لبسه و النوم فيه مشارك ممّن يحتلم. فلا يجب عليه 
الاغتسال سواء قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك. أو لم يقم. 

وذكر بعض أصحابنا فى كتاب له: «أَنّه إذا انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو 
فراشه منيّأً. و لم يذكر الاحتلام. وجب عليه الغسل. فإِنْ قام من موضعه ثم رأى 
بعد ذلك. فإِنْ كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره. لم يجب عليه 
الغسلء و إن كان مما لا يستعمله غيره. وجب عليه الغسل». فاعتبّر المشاركة بعد 
القيام من موضعه. و لم يعتبرها قبل قيامه. 

والصحيح ما اخترناه. وإلى هذا ذهب السيّد المرتضى + فى مسائقل خخلاقه. 
فقال: «عندنا أنه من وجد ذلك فى ثوب أو فراش يستعمله هو و غيره. 
ولم يذكرالاحتلام» فلاغسل يجب عليه؛ لتجويزه أن يكون من غيره؛ فإنٌ وجد 
فيما لا يستعمله سواه ولا يجوز فيما وجده من غيره. فيلزمه الغسل و إن لم 

و قال أبو حنيفة, و مالك. و محمّد, و الثوريء و الأوزاعي: يغتسلء و إن لم 

و قال ابن حى: إن وجده حين استيقظ, اغتسلء و إن وجده بعدما يقوم 
و يمشى. فلا غسل عليه. 

و قال الشافعئ: أحب له أن يغتسل. 

هكذا حكى الطحاوي عنه فى الاختلاف. و الذي قاله الشافعئ فى الام مثل ما 

والدليل على صحّة مذهبناء أنه إذا وجد المنى و لم يذكر الاحتلام. و هو 
متقدم ببراءة ذمّته منه. فإنّهِ على أصل الطهارة. فلا يخرج عن ذلك اليقين إلا 
بيقين مثله. و إذا وجده فيما لا يشتبه و لا يستعمله غيره؛ فقد أيقن بأنّه منه. 
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فوجب الغسل؛ إذ قد بيّنا أنّه لا يعتبر بمقارنة خروجه للشهوة. 

فأمًا فرق ابن حي بين أن يصادفه حين انتباهه. و بين أن يقوم و يمشى. فلا 
وجه له. من حيث كان إذا فارق الموضع يجوز أن يكون من غيره. فإذا صادفه 
فى الحالء لم يكن إلا منه. و التقسيم الذي ذكرناه أولى؛ لأنه إذا جوّز فيما 
بعاده ان كوة دو غرف تجريره قيها جنا زنق لم ودب قلخيس فين 
الموضعيّنء فلا معنى لاعتبار المشى. بل المعتبر ما ذ كرناه». 

ذا خب اكلام العر عطي زف فهو وام يديك فى فو فيعة . 

1" -و تعرّض ابن إدريس إلى جانب آخر من هذه المسألة في موضع أ خر 
من كتابه؛ و أشار هناك أيضاً إلى رأي الشريف المرتضىء فقال: 

وقد ذهب بَعضٌ أصحابنا في كتاب له -و هو الشيخ أبو جعفر الطوسئ © - 
إلى أنه إذا رأى الإنسان على ثوبه الذي لا يشاركه فيه غيره منيّاً. فإنّه يجب عليه 
الغسلء و إعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع الحدث... 

ثم إن السيّد المرتضى#ة قد ذكر المسألة في مسائل خلافه على ما أوردناه. 
ولم يتعرّض لاإعادة الصلاة جملة '. 


كيفيّة التيقم: 

جاء في كتاب فقه الناصر: التيمّم ضربتان» ضربةٌ للوجه. و ضربة لليدين 
إلى الوسغين: 

و قال الشريف المرتضى: الصحيح من مذهبنا فى التيمّم أنه ضربة واحدة 
إلا أنّ مالكاً و الشافعى لا يقتصران على ظاهر الكفّ. بل على الظاهر و الباطن 
فيما أَظنّ. و لا يتجاوزان الرسغ 


شين 
الاو ا ا 1 
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و ذهب أبو حنيفة و الشافعى فى الجديد إلى أنه ضربتان. ضربة للوجه 
و ضربة لليدين إلى المرفقين 

وذهب الزهري إلى أنّه ضربتان» ضربة للوجه. و ضربة لليدين إلى المناكب. 

و قال الحسن بن حي. و ابن أبى ليلى: أنه ضربتان. يمسح بكلّ واحدةٍ منهما 
وجهه و يليه. 

السو ويه امجيس ا ا 

يي عن النبئ كلا أن قال: (الَتِيمُم ضربة للوجه و الكفين»'. 

0" قال: احنيث فتيعكة» فا خيزت سوك ال للك 
فقاللثة: «إنّما يكفيك هذا». و ضربٌ بيديه على الأرض ضربة واحدة. ثم 
نفضهما و مسح بهما وجهه و ظاهر كقيه '. 

يدل أيضا على ماذ كزتام: أنّه لاختلاف فيما اخترناه أنه ضرية واحدة: و لايد 
منها على مذاهب الكلّ. فمن ادّعى ما زاد على الضربة فقد ادّعى شرعاً زائداً 
و عليه الدليل» و ليس فى ذلك ما يقطع العذر و يوجب العلم. 

وبهذا أيضاً يحتجّ فى الاقتصار على ظاهر الكفين. 

وقد استقصينا هذه المسألة غاية الاستقصاء فى مسائل الخلاف '. 


حكم الدخول فى الصلاة بالتيمم؛ ثم إصابة الماء: 

4 - قال ابن إدريس: و من دخل فى الصلاة بالتيمّم؛ ثم أصاب الماء. و قدر 
على استعماله. فقد اختلف قول أصحابنا فى هذه المسألة: 

فبعضٌ يقول: إن كان قد ركع مضى فيهاء و إن لم يركع انصرف و توضا. و هذا 
الم لور اا وار ص سروه خلافه. 


ل 





و بعض قال: إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام. فالواجب عليه المُضىئّ 
فيهاء فإذا فرغ منها توضأ لما بعد تلك الصلاة من الصلوات. 

و بعضٌ قال: يجبٌ عليه الانصراف ما لم يقرأ. فإذا قرأأمضى فى صلاته. و لا 
يجوز له الانصراف. 

و الصحيح من الأقوال أنه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها. 
ولا يجوز له قطعها بحالٍ. وعلى هذا يعتمد و يفتى السيّد المرتضىتة في مسائل 
خلاقه '. 

"١‏ -و قال ابن إدريس أيضاً: و قد ذكرالسيّد المرتضى فى مسائل خلافه عند 
مناظرته لأبى حنيفة في أنّ المتيمّم إذا دخل في صلاته. ثمّ وجد الماءء فالواجب 
عليه ان يمضى فى صلاته. و عند ابى حنيفة. الواجب عليه قطعها؛ قياسا على 
عير الفقى. تكد شوو 3 امعلات هراك إراث لدم اقلت عدها إلى 
الأقراء؛ لأنّ الشهور قد حصلت بدلاً من الأقراء. كذلك التيمّم. 

قال المرتضى: «نحن نقول: إذا انتقلت عذتها إلى الأقراء. احتسب لها مما 
مضى قروءء فأمّا من يقول: لا يحتسب. فله أن يفرّق بينها و بين المتيمّم؛ و ذلك 
أن المرأة قد تعتد بعدة مشكوك فيها عندهم لا يعلم ما حكمهاء و يكون أمرها 
موقوفاً على ما ينتكشف فيما بعد. فإنُ ظهر حملء اعتدت به و إن لم يظهر حمل. 
اعتدت بالأقراء. و ليس كذلك المتيمّم؛ لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة و هو 
شاك فيهاء ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر, فلم يلزم من رأى الماء 
فى الصلاة, الاستيناف لهذه العلة؛ و إن لزم المعتدة بالشهور الانتقال إلى الاقراء». 
بذ آخر كلام المرتضى # '. 





المرتضى إلى هذا القول فى شرح الرسالة. لكنه خالف ذلك في كتاب المصباح. و قال: «يرجع مالم 
يركع». فراجع. 
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لون دم الحجيض: 

الا قالانة افوس و اقل يوه فى عفن الأعبار يز الآفان و الكس 
المصنفات مثل تهذبب الأحكام, و مسائق الخلاف للسكدك المير تضو: يل :«إن دم 
الحيض أسورة بحرانى) '. 


أقل الحيض و الطبهر: 

7 - قال الشريف المرتضى: دللنا فيما كنّا أمليناه من مسائل الخلاف المفرد 
على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أَيَام '. 

” و قال المحقّق الحلى: أقلّ الطَهْر بين الحيضتين عشرة أيَام و لا 
جد لأ كترم ويه قال الخسيك فى دوقت و اللسسو قا وطل داتسا 
والخلاف'. 
حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم: 

4 قال الشريف المرتضى: و مما يظن انفراد الإماميّة به القول بجواز أن يطأ 
الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض, و إن لم تغتسل متى مسّت به الحاجة 
إليه. و لم يفرّقوا بين جواز ذلك فى مضئ أكثر الحيض أو أقلّه. 

و وافق الشيعة فى ذلك داود. و قال بمثل قولها. 

و أبو حنيفة و أصحابه يجوّزون له أن يطأها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها. إن 
كان ذلك بعد مضي زمان أكثر الحيض. و إن كان فيما دون أكثر الحيض. لم يجز 
له وطؤها إلا بأن تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة كاملة. 

و قال الشافعئ: ليس له أن يطأها حتّى تغتسل على كل حال. 
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دليلنا: الإجماع المتقدّم. و قوله تعالى: و الَِّينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حافظون * إِلَا 
عن أذؤاجية أو جا ملكت اشائهذ» ىو قولجل وبعر عفانو حزكة أت سنك ا 
و عموم هذه الظواهر يتناول موضع الخلاف. 

وأيضاً قوله جل ثناؤه: ٠و‏ لا تَقْرَبُوهُنَ حَتى يَطْهُوْنَ4 ". ولاشبهة فى أنّ المراد 
بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال» و جعله ( جل ثناؤه) انقطاع الدم غايةٌ يقتضي 
أن ما بعده بخلافه. 

و قد استقصينا الكلام في هده الهيا ل فى مسائل الخلاف. و بلغنا غايته. 
و5كرنامها رسعهم بالقراءة الأخخوى فى اقوله ل قناز و توفت ليل فنها 
قرئت بالتشديد. و مع التشديد لابد من أن كون المراد ها الظهارة بالماء و 
ايد عا 
محل الاستمتاع بالحائنض: 

0 قال المحقّق الحلى: و لا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرّة و ما تحت 
الركبة» و يكره الاستمتاع منها بما بين السرّة و الركبة. خلا موضع الدم فإنه 
محرم. و هو مذهب الشْيحَيّن و أتباعهما. 

و قال الشافعي و أبو حنيفة: حرم الاستمتاع منها بما بين السرّة و الركبة. 

و قال علم الهدى في الخلاف: يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزر . 


حرمة وطء الحائض فى دير ها: 

9 5 : 5 5 58 1 ع ١‏ 
.١‏ المؤمنون(39): 6 -1. ؟.البقرة(113::)5. 

* البقرة(؟7): 577, 00 ا 





مسائل الخلاف ١٠١‏ 


أكثر النفاس و أقله: 

7 قال الشريف المرتضى: و مما انفردت به الاماميّة القول بأنّ أكثر 
النفاس مع الاستظهار التامٌ ثمانية عشر يوماً؛ لأنْ باقى الفقهاء يقولون بخلاف 
اللقو نهب ابو سدييةى اصيغا دق التوروك نو للم وق بع إلى اق كته 
أربعون يوماً. 

واذ هي نالفو الشافعى :إلى أن ا كدره وت يزها. 

شك اليك أذافتى ال مى مو :نا قبي إلى :ةميدو بنوفا. 

مقع ابر لعي 0ك ادن دري 

والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد ذكره. 

و أيضاً: فإنّ النساء يدخلن فى عموم الأمر بالصلاة و الصوم. و إِنْما تخرج 
النفساء بالأيّام التي راعتها الإماميّة بإجماع الأمّة على خروجهاء وما زاد على هذه 
الأيّام لادليل قاطع يدل على إخراجها من العموم, و الظاهر يتناولها. 

و أيضاً: فإنَّ الأيّام التى ذكرناها مجممٌ على أنّها نفاس. و ما زاد عليها لا يجوز 
إثباته نفاساً بأخبار الآحاد و القياس؛ لأنّ المقادير الشرعيّة كلها لا يجوز إثباتها إلا 
من طريقٍ مقطوع به. 

و قد تكلمنا فى هذه المسألة في جملة ما خرج لنا من مسائل الخلاف'. 

8 و قال الشريف المرتضى فى جواب سِؤالٍ حول أكثر النفاس و أقله: 
إن المعتمد عليه فى أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوماًء و أمّا أقل النفاس 
فهو انقطاعه أو لحظة. و جاءت الأخبار المتظافرة عن الصادق #ة بأنّ الحدّ 
في نفاس المرأةٍ أكثر أيَام حيضهاء و تستظهر في ذلك بيوم و اثنين» و أكثر 
ما يبعد النفا لسار وجاءت ار ات سادا تنا نيه 





ع١‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


اين اميا 0 أفلنما ١‏ تحيانها انهاه 
ففعلت ذلك '. 


وهذا أيضاً قد استقصينا الكلام [حوله] فى مسائل مكلت نان آنا حيفة: 
و أصحابه. و الثوريء و الليث مجفوة الى ان اكت القفاسى أرسعون نوها 
والشاقس توصي الله بن الحسن العسكريء و مالك في قوله الأوّل: إن أكثر 
اللقاسن سنن ريوها. 

و حكى عن البصري أنه قال: إن أكثره خمسون يوماً. 

والكلام على هذه المذاهب وما يُحَتَجّ به لها أو عليها قد استوفيناه فى مسائل 
الخلافه وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات. 

وما بَيّن من طريق الاستدلال صحّة مذهبنا فى أكثر النفاس: أن الاتّفاق من 
الأمحساضل على أن الأناء العى :قد زنا بها القانس أنها حك النقاس ووالع يحضل 
فيما زاد على ذلك اتّفاق ولأ« للم القناس ذا بع إناده المقادير به» فيجب 
القول بما ذكرناه دون ما عداه. 

و لك أن تقول: إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة و الصوم. و إِنما 
نخرجها فى الأيّام الى حددناها من عموم الأمر بالاجماع, ولا إجماع ولادليل 
فيما زاد على ذلك, فيجب الحكم بدخولها تحت عموم الأمر'. 

4 لكن قال ابن إدريس عند كلامه عن النفساء: و حكمها حكم الحائض 
سواء فى جميع الأحكام اللازمة للحائض بغير خلافء و فى أكثر أيَامها 
على الصحيح من الأقوال و المذهب؛ لأنّ بعض أصحابنا يذهب إلى أن أ كثر 


.4 44 الكافى ج 4. ص‎ .١ 
.1777- ١77 رسائل الشريف المرتضى (اجوإبات المسائق الموصليات الثانية) ج ا ص‎ .” 


مسائل الخلاف ل 


أيَام النفاس عند استمرار دمها ثمانية عشرة يوماً. ذهب إليه السيّد المرتضى # 
فى بعض كتبه. و كذلك الشيخ المفيد, و عادا عنه فى تصنيفب آخر لهما. 

5 الكيك عن ذلك فى مسائل خلاقه بأنْ قال: «عندنا الحد 8 نفاس المرأة 
يام حيضها التى تعهدهاء و قد روي أنّها تستظهر بيوم و يومين'. و روي في 
اكد ويد سق يونا ابوروي كرو فى إلا فك عاد كدرو ره 
الشيخ المفيدية فى كتابه أحكام النساءء و في شرح كتاب الإعلام”. 


حكم تغسيل المرتث في المعركة: 

١‏ -قال ابن إدريس: فإن ثقل من المعركة و به رمق» و مات فى غير المعركة. 
وجب غسله. 

و ذكرالسيّد المرتضى * فى مسائل خلافه في مسألة غسل الشهيد. قال: 

«فإن قيل: لا خلاف في أنه إذا أرتتٌ يغسل مع وجوب الشهادة. 

قلنا: إذا أرتتٌ فلم 5-0 في المعركة»)”. 

هذا آخر كلام المرتضى'. 
حكمة وضع الجريدة مع الميّت: 

١‏ -قال ابن إدريس بعد أن نقل عبارةً للشريف المرتضى فى الذريعة حول 
حكن الصيائل ال صوولنة و لاص وتسور الد ل الفوضى تايان وبر يده 


03 السرائر. ج .١‏ ص .١01‏ 

0. الظاهر أن معنى العبارة كالتالى: إذا ارتتُ و لم يمت فى المعركة. فإنّه يغسل. أما إذا ارتتٌ ثمّ مات 
فى المعركة. فإنّه لا يغسل. 

1. السرائر. ج ا. ص 177. 


1 المتبقَى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
برهاناً. ما أورده و ذكره فى مسائق خلافه فى الجريدة. 

قال السيّد: «عندنا ا أن ندري المدك فى اعكا جريدتان 
خضراوتان رطبتان. قدر كل واحدةٍ منهما عظم الذراع, و خالف من عدا فقهاء 
الشيعة فى ذلك. دليلنا على ما ذهبنا إليه: ما رواه فلان عن فلان)». 

58 أخباراً عدّة من طرق الخاصّة و العامّة. و طوّل فى الايراد نحواً 
من صفحة. 

ثم بعد ذلك قال من طريق الاستدلال: «و قد سَأل بعض أصحابنا الماضين نل 
نفسّه فى هذا المعنى, فقال: 

الاق قار امع وفيا اللدرإد انس الستاف كفا 

ثم قال: قِيل له: ما معنى الدور حول البيت, و تقبيل الحجر. و حلق الرأس, 
ورمى الجمار؟ فكل ما أجاب به فى ذلك فهو جوابنا بعينه فى الجريدة. 

قل نه نالا تدا سن التفوى كتج هر اذى لان برطي 
الجريدة و الحنوط معه فى أكفانه. و لا معنى له غيره. و إلا فلأي معنى أوجب 
اللتعالن غني المشقى تنينا كد روطت اندر اتش عنههى الطيازة النا قعب 
لأداء الفرائض؟). 

قال السيّد الشريف المرتضى #: «و هذا كلام 225 فى موضعه)... . 

ثم قال السيّد متمّماً للمسألة: «و ليس يجب أن تُعرف علل العبادات على 
التعيين» و إن كنّا على سبيل الجملة نعلم أَنّها إِنّما وجبت أو ندب إليها للمصالح 
الدينيّة» و إن كان المخالف يخالف فى ورود العبادة بالجريدة, فما تقدم مما 
كلامو غير با للج قاقر زرو كنض مكدر البجيااغر اعرد ويدييو طالب 
بعل مغينة اقلا وهه لمعه نلق لأن العادات لذ تدقف عللها ها '. 


مسائل الخلاف /ا١٠١‏ 


ارتماس الصائم: 

١؛‏ - قال صاحب المدارك: اختلف الأصحاب فى حكم الارتماس 
فى اللعري قذهت الا كن ومديم الكتيكتاة فى انشع ةن العيالة و اسورد 
إلى أنّه مفسدٌ للصوم. و به قطع المرتضئئلك فى الانتصار و ادّعى عليه إجماع 
الفرقة. و قال ابن إدريس: إِنّه مكروه. و حكاه في المعتبر عن المرتضى أيضاً فى 
مسائل الخلاف'. 


العول في الفرائض: 

تقال الكيويت الفروتضنىي :إن القراتقى لآ تغو ليق لنسنة هده لويسا له مما 
تنفرد بها الإماميّة؛ لنّ ابن عبّاس قد نفى العول, و قوله فى ذلك مشهونٌ و هو 
أيضاً مذهب داود الأصفهانى. 

و إيضاح هذه المسألة و تحقيقها أن تكون السهام المسمّاة فى الفريضة 
يضيق عنها المالء و لا ينّسع لهاء كامرأةٍ خلفت ابنتين و أبوين و زوجاء فللزوج 
الربع» و للبنتين الثلثان» و للأبوين السدسان. و هذا ممّا يضيق المال عنه؛ لأنّ 
المال لا يجوزان يكون له ثلثان و سدسان و ربع. والله تعالى اعدل و احكم من 
أن يفرض فى مالٍ لا ينّسع له المالء لأنّ ذلك سفةٌ و عبتٌ. 

و عندنا فى هذه المسألة أن للأبوين السدسان. و للزوج الربع؛ و ما بقى 
للابئتين. و مخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس. ثلاثة 


١‏ . مارك لحكل 3 ٠ص‏ 8/غ1. كن بعد مراجعة ادو ل نع على حكاة لهذا قول عن الشريف 
ور ل 
تحتوي على نسبه هذا القول للمرتضى فى خصوص مسائل الخلاف. 





ل المتبقَى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
أسهم من خمسة عشر سهماً. بخلاف الإجماء؛ لأنَّ الزوج لا يزاد على النصف 
ولا ينقص. و إِنّما أدخلنا النقصان على البنات خاصّة؛ لأنّ الأمّة مُجمعة على أنّ 
الابنتين منقوصتان فى هذه المسألة عن حقهما المسمّى لهماء و لا تجمع على 
دخول النقصان على ما عداهما فى ذلك,. و لا خلاف و لا دليل يدل عليه. فإذا 
عانك:لبب انين النكهاء سانا الشعى على مين حسف لاق علس للضم 
و وفرنا منهم سهم من عنده. 

فإن قيل: فاللّهُ تعالى قد جعل للبنتين الثلثين و للواحدة النصف. فكيف 
نقصتهما من حقهما؟ ' 

قلنا: لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالإجماع, و إذا أجمعت الأمّةَ على 
دخول النتقص على البناتء كان ذلك دليلاً على أنّه ليس للبنتين و لا للواحدة 
النصف و الثلثان على كل حال. 

و الكلام في هذه المسألة طويلٌ؛ و هذه جملة كافية و سنبسطه في مسائل 
الخلاف إن شاء الله تعالى '. 


.١‏ رسائل الشريف المرتضى اجوابات المسائل الموصليات الخللنة» ج١.‏ ص 777-3777 و الظاهر أنّه 
لم يُوفْق لبحث هذه المسألة فى كتاب مسائل الخلاف. فإنّ الكتاب بقي ناقصاً كما تقدّم. 





كي + وكيب هسه 2 5 
3 اعمس عد لتو "رس اها سمال تمع 


مقد مه 
يعتبر كتاب المصباح في الفقه من الكتب المهمّة التى تبيّن آراء الشريف 
المرتضى فى المسائل الفقهيّة» و قد نض أصحاب الفهارس على أنه كتابٌ 
تاق مو قير كاما أ إلاا قذاالة شان مين شيعه قل خا ر الكر رفم المراتشدى 
إلى هذا الكتاب و وصفه بأنّه كتابٌ مفصّلء و يحتوي على تفريعات فقهيّة كثيرة: 
حيث قال فى خاتمة جمل العلم و العمل: 
و إذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية» فقد و فينا بما شرطنا فى صدر هذا الكتاب. 
تين أراة الترعد فى علع أصول الايسن و القنوضى إلى أععاقةه و ففلفل 
شعابه. فعليه بكتابنا الموسوم بالذخيرة فإِنْ اثر الزيادة والاستقصاء., فعليه 
بكتابنا الملخص. و من أراد التفريع, و استيفاء الشرع و ابوابه. فعليه بكتابنا 
المعروف بالمصباح, و من أراد الاقتصار, فما أوردناه هنا كاف شاف '. 
وهذايدلٌ على أهمَّيّة الكتاب, و اهتمام الشريف المرتضى به. كما يدل على 
تفصيل الكتاب وسعته. و قد يكون هذا الأمر سببَ عدم تمكن الشريف 
المرتضى من إتمامه. فإنّ الكثير من الكتب المفصّلة و المطوّلة لم يوفق أصحابها 


؟. رسائل الشريف المرتضى (اجمل العلم و العمل). ج57 ص ١‏ 





١١‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


للعلامة الحلى. و جامع المقاصد للمحمّق الكركىء و الحدائق الناضرة للمحقّق 
االجعراف وى عدف النوراء ايد مجعار الكتيرووو غيرهاء إن الكتتاب لفطل 
يصعب إكماله عادةً. و قد تعوق مشاغل الحياة أو اقتراب الأجل من إتمامه. 

و على الرغم من أنّ كتاب المصباح مفقودٌ؛ إلا أن هناك مجموعة كبيرة من 
اران الششهنة لبط روط فبده قل تزف فى لكك لفقو الا جوف و القن كناد 
كانه ممتلكوق تبه يكة: 50 الشيخ ابن إدريس (ت09/8) 5 
الباق بو المخدق الحلى وك 1/5ة) فى المشرو و الفافل الآزريف::16) فى 
لاف لزعو سيت كرا ببطاكرن امن سباق رار اعد يضر 
كيرة هخ الفتاو: 

و هذا يعني أنّ نسخة كتاب المصباح كانت موجودة حتّى أواخر القرن السابع. 
و قد كان لكتاب المعتبر الحظ الأوفر فقد نقل المحقّق فيه العشرات من الفتاوى 
التى وجدها فى المصباح. 

ثم إنّ المتبعّى من فتاوى كتاب المصباح لا يتجاوز كتابّي الطهارة و الضادة: 
وشى قال دا نبو كناب الصتوعيى نهو ,اندها اتقلام مع أن الكتات ناقص. إلا 
أنه جد في هوامش بعض الكتب أنّ الكتاب كاملٌء و مستوفي لجميع أبواب 
الفقه. بغرت قال السيّد بحر العلوم: «وجدث فى هامش معالم العلماء لبعضهم: 
«المصباح للسيّد المرتضى في الفقه. رأينّه تامّاً مشتملاً على كل أبواب الفقه). 
وهو غريبٌ . 

و على أيّ حال فهذا الكلام متروك؛ بدليل ما تقدّم من نصّ أصحاب الفهارس 
المعاصرين للشريف المرتضىء و المتتلمذين على يديه على نقصان الكتاب. 





.١‏ و قد أشار الفاضل الآبى إلى رؤيته لكتاب المصباح (انظر: كشف الرمون ج ١.ص .)1١74‏ كما 
يمكن استفادة رؤيته للكتاب من موضع آخر من كتابه(انظر: كشف الرمونء ج اص غ64). 


المصباح فى الفقه ١‏ 

إضافةٌ إلى ما قُمْنا بتجميعه هناء حيث لم يتجاوز ثلاثة كتب من كتب الفقه. 
واغو يدل عاى لضاني بذكو 316 اعبات سكوى علق درواي | مرف انل 
عنه الفقهاء المتأحرون من تلك الأبواب. و لم يكتفوا بالنقل من أبواب معيّنة. 

و قد قَمْنا بمحاولة تجميع ما تبقَى من كتاب المصباح من خلال مراجعة 
الكتب الفقهيّة التى تقلت عنه. عسى أن يؤدّي ذلك إلى التعّف بعض الشىء 
عل تمضوصتات الكبانية و ميته إضافة إلى العف علق آراء الشسر 3 
المرتضى الفقهيّة المطروحة فيه. 

واكتفينا بذكر فتوى المرتضى فى المصباح, و حذفنا حروف العطف كالفاء. 
و الواى الموضوغة فى ندا العبارات, لكتى تكنو الفعوت كاضا امهمانفاً 
كما حاولنا عذم 44 البح القائل مسا الم در يصنء إل المعددن الحلى 01 
المستطاع, و ذلك منعاً للإطالة. و ذكرنا أحياناً توضيحاً حول ما تدور حوله 
العبارة فى بدايتها. 


المصباح فى الفقه 


معنى الطبهور: 

١‏ الطهور هو المطهّر لغيره. قاله الشيخ فى مسائل الخلاف, و علم الهدى 
في المصباح . 
وزن الكر: 


؟ قال الفاضي: الانى «الاشهرمن الروانانة هااوو ا مكل اق أن عمين غك 
يدفنى أ مخاننا يعن الى نكلعف قان200: الن بو متنا رط امن هون الور 
في فتوى الأصحاب. ذهب إليها الشيخ فى الجُمل على التخيير بينه و بين الأول" 
والمرتنضى في المصباح, و المفيد, و سلار و أبو الصلاح“. 

”- قال المحمّق الحلي حول تفسير (الرطل) الوارد في رواية وزن الكرّ: 


70 ص‎ ١ المعتبر» ج‎ .١ 

'. الكافي. ج 7 ص 7 

أي التخيير بين الوزن و بين الأشبار, و قد تقدّمت الإشارة إلى الأشبار في عبارة الفاضل الآبي 
لكن حذفناها لعدم اشارتها إلى رأي للشريف المرتضى. 

1 شف الرموز. ج 1. ص 7 -/2. 


المصباح فى الفقه ١16‏ 


هل الوزن عراقى أو مدنت؟ قال الشيخان فى النهابة و المبسوط. و الجمل. 
و المقنعة: «عراقىي). و قال ابن بابويه فى كتابه. و علم الهدى فى المصباح: 
«مدني». و رطل العراقي مئة و ثلاثون درهماً. و المدني مئة و خمسة و تسعون 
درهماً. فيكون العراقى ثلثى المدني '. 
أحكام البئر: 

؛-فى نجاسة البئر بالملاقاة قولان. أظهرهما التنجيس... و قد اختلف قول 
الشيخ #. فقال فى النهاية و المبسوط, و مسائل الخلاف: «ينجس بالملاقاة). 
وكذا قال علم الهدى فى المصباح, و الخلافه و اجُمل العلم و العمل '. 

4 قال في المبسوط: «ينزح كرّ للحمار, و البقرة» و ما أشبههما». و قال في 
النهلية: «للحمار, و البقرة» و الدابة»» وكذا قال علم الهدى ‏ : في المصباح '. 

1 - قال علم الهدى فى المصباح: «الليابسة؟ عشر, فإِنْ ذابت و تقطعت 
خمسون دلواً»”. 

؛ - قال علم الهدىية في المصباح: «فى الدم ما بين الدلو الواحدة إلى 
العشرين»" : 

4- قال علم الهدى في المصباح: «في الغارة سبع دلاءء و قد رُوي ثلاث 0" 


؟. المصدر. ص 65 -66. 

.1١ المصدر. ص‎ ١ 

5. أي العذرة اليابسة إذا سقطت فى البثر. 

ير المعشر. ج ١‏ ص الا. والظاهر أن الجزء الاخير من العبارة. أي قوله: او كل روي ثلاث» هو جزء 
من عبارة المصباح. 


لجل المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


4 قال علم الهدى فى المصباح: «و فى بول الصبى إذا أكل الطعام ثلاث 
دلاء. و إن كان رضيعاً نزح دلو واحدة»'. 
الاستنحاء: 

٠‏ قال علم الهدى. في المصباح: «لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء 
عل التووني بو التدن»". 

١‏ قال علم الهدى فى المصباح: يجوز الاستنجاء بالأحجار, وما قام مقامها 
بالمدر. و الخرق» . 
الأسثار: 

قال المحدى الحل ‏ الأسغار كلها ظاهرة عفد الكلبينى ارين 
وا الكاقينق الو مويو عبقةة الكت ووو نا د كرا اختيار الشيخ بي في 
النهابة و علم الهدى في المصباح)”. 

و قال الفاضل الآبى حول سؤر ما لا يؤكل لحمه: قال الشيخ في النهابة 
والمرتضى فى المصباح: «طاهر»”. 

 ىدهلا يكره سؤر الجلال. و هو ما يأكل العذرة محضاًء و به قال علم‎ ١ 
في جُمل العلم و العمل و استثناه من المباح في المصباح".‎ 

4 - يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موقع الملاقاة من النجاسة. 
ولا يحرم. وبه قال علم الهدى في المصباح". 


4. كشف الرموز. ج 1ص .1١‏ 





المصباح فى الفقه ١1١0/‏ 


عاقال المحفق الحلى: قال)فن المستوط: زيكرة سو التحائهن ابو اطلق: 
وكذا قال علم الهدىية فى 0 و كره سؤر المتّهمة لا المأمونة. و يريد 
بالمأمونة المستحفظة من الدمء و بالمتّهمة ضدّها'. 
النجاسات: 

١‏ - قال المحمّق الحلى: و قد أطلق شيخنا الطوسئ # ف فى مسائل الخلاف. 
فقال: «المسوخ نجسة» ... كذا قال المفيد في المقنعة و علم الهدى في 
المصباح '. 

2 -لو نجس أحد الإنائين و لم يتعيّنء اجتنب ماؤهما...و قال علم الهدى‎ ١١ 
.' في المصباح: «أراقهماء و عدل إلى غيرهماء فإن لم يجد تيمّم»‎ 


أحكام الوضوء: 
قال الع فى الميوذا ايقس الرهيرة يها ا رالاالفقل بهن اها اذ 
كن السو أ 1و 


و قال فى التهابة: «المررض المانع من الذكر). 

و قال المفيد فى المقنعة: «المرض المانع من الذكر. و الاغماء». و مثله قال 
علم الهدى :ة : في المصباح". 

١‏ - قال المحمّق الحلى حول النكس فى غسل اليدين : فى الوضوء: قال علم 
الهدى يك فى الانتصارء و المصباح : (يكره». و له تول لجوج المت 5 

0" الالاستر اس مسي ابن ري الرقره اها أنه خرن 


.44 ص‎ ..١ المعتبرج‎ .١ 
المصدرج اصن أ‎ 
.٠١7" ص.١ المصدر. ج‎ .* 

؛. المصدر. ص١ .١١‏ 

4. المصدر. ص 55 .١‏ 





١1‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
ما يسمّى مسحاً. فهو الذي ذكره الشيخ< فى المبسوط قال: «و لا يتحدّد بحد». 

و قال فى مسائل الخلاف: «إنّ الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع 
علم الهدى+: فى مسائل الخلاف. و ابن بابويه (رحمه الله تعالى). 

وقال علم الهدى يت فى المصباح بالاشتحنات . 

١‏ - قال الفاضل الآبى فى مسألة ما لو استقبل الشعرَ في مسح الرأس: للشيخ 
فيه قولان: قال فى المبسوط: «يجزيه)».؛ و قال فى النهابة: «لاا يجزيه». و كذا قال 
المرتضى فى المصباح'. 

7« الموالاة فى أن .لا نو ربعن الاعضاء هر عضن يعقدارها يجفا 
مسائق الخلاف: «هى أن تتابع بين غسل الأعفاء: ولايفرق إلا لعذر». و كذا قال 


علم الهدى فى المصباح '. 
أحكام الجنابة: 


7 الغسل اسه لاجراء الماء على المحلء ذكر ذلك علم الهدىنك 
فى المصباح. فقال: «و قيل: إنه يجزي في الوضوء ما جرى مجرى الدهن. إلا 
أنه لابدٌ أنْ يكون مما يتناوله اسم الغسل و المسح. و لا ينتهى فى القلّة إلى ما 

ع 
يسلبه الاسم» 5 
ال علم الهدى 2 فى المصباح: «ولا يجوز للجنب مسّ المصحف». 


.١50 ص..١ المعتبر ج‎ .١ 

؟. كشف الرمون, ج ١‏ ص5 -17. 
المعتبر» ج 1 ص 167. 

ك. المصدر. ص 187. 

0. المصدر. ص .١15٠‏ 


المصباح فى الفقه ١14‏ 


06 -_قال المرتضى فى المصباح: قله" ان يقرأ من القرآن ما شاء إلا السور 
الأربع التى تتضمّن عزائم السجود»". 
أحكام الدماء الثلاثة: 

71 أمّا المضطربة و المبتدأة» ففيها قولان: قال فى المبسوط: «أوّل ما ترى 
العراة يسقى نا شرك الساقى الصوو قإن انكر قاكته قلمع على ادن 
وإن انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض و قضت الصلاة و الصوم». 

و قال علم الهدى فى المصباح: «و الجارية التي يبتديء بها الحيض و لا عادة 
لها. لا تئرك الصلاة حتّى تستمر لها ثلاثة أيام» . 

_إذا رأت الدمّ فى عادتهاء ففى قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجىء 
الدم قولان: 

قال فى النهابة: «تستظهر بعد العادة بيوم او يومين». و هو قول ابن بابويه 
والمفيد. 

و قال علم الهدى في المصباح: «تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أَيّام 
فإن استمرٌ عملت ما تعمله المستحاضة»”. 

أقل الطهر بين الحيضتَيّْن عشرة أيّام و لااحدٌ لأكثره و به قال الشيحٌ في 
الخلاف, و المبسوط, و علم الهدى في المصباح, و الخلاف". 

أما الاجتياز في غيرهما' من المساجد. فقد ذكر الشيخ في مسائل 
الخلاف أنّه مكروة. و مع انّفاقهم أنه ليس بمحرّم بمجرّد ذكر إباحة" الشيخ فى 
.١‏ أي الجنب و الحائض. 
ااه اللو 111١‏ 
*. المعتبر؛ ج 1. ص 17 7. 

غ. المصدر. ص 4 .١١‏ 
6. المصدر. ص .1١5‏ 
١‏ أي اجتياز الحائض فى غير المسجد ين. 
/7, 








0 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


المبسوط. و الجُملء و المفيد. و علم الهدى فى المصباح . 

و فى وجوب الكفارة على الزوج بوطىء الحائض روايتان"', أحوطهما 
الوجوب. و هو مذهب الشيخ#ة فى الجمل. و المبسوط, و به قال المفيدة 
فى المقنعة. و علم الهدى فى المصباح. و ابنا بابويه. وكذا قال احمد فى 
اندى الرواندة: 

و قال الشيخ في الخلاف «إن كان جاهلاً بالحيض أو بالتحريم؛ لم يجب عليه 
و يجب على العالم بهما». و استدل بإجماع الفرقة» و كذا استدلٌ علم الهدى '. 

١‏ قال علم الهدى في المصباح: «إذا رأت الطهر في وقت العصر 
فليس عليها صلاة الظهر الماضية» و متى رأت طهراً فى وقت صلاة. ففرّطت 
حتّى يدخل ردك ارس يان علا دا تلك الصلاة الماضية: اللهمَ إلا أن 
يكون دخول الثاني و مضئ وقت الأولى لم يكن عن تفريط منهاء بل متشاغلة 
بالتأمب للغسل على وجه لابد منه. فلا قضاء عليها للصلاة الماضية» بل تصلى 
الفا الاين وقتها:.وتضابط مااتقول الدالا يضبن القضاء الآ اذا قمكنت مه 
الغسل و أهملت»:. 

7 قال الشيخ ف فى التهابة: «و إن رأت الدم و قد رشح على القطنة إلا أنه لم 
يسل. وجب عليها الغسل لصلاة الغداة» و الوضوء لكل صلاة مما عداهاء و تغيير 
القطن و الخرقة». و بمعناه قال فى المبسوط, و الخلاف, وكذا قال علم الهدى ف 
فى المصباح”. ْ 





.١١١ المعتير. ج 0 ص‎ ١ 

3 تهذيب الأحكام, ج اء ص 177 -1714. ' 

0 المعتبر. ج اء ص 74 ؟. و الظاهر أنْ الاستدلال مذكور في المصباح؛ لأنّ المحمّق الحلى لم يذكر في 
هذه العبارة كتاباً آخر للمر تضى. 

0. المصدر. ص 5. 


المصباح فى الفقه ١١‏ 


قال المحمّق الحلى: مذهب علمائنا أجمع أن الاستحاضة حدتٌ. تبطل 
الطهارة بوجوده. فمع الإتيان بما ذكره من الوضوء إِنْ كان قليلا؛ او الاغتسال إن 
كان كثيراء يخرج عن حكم الحدث لا محالة. و يجوز لها استباحة كل ما 
تستبيحه الطاهر من الصلاة» و الطواف. و دخول المساجد. و حل وطؤها. و لو 
لم تفعل ذلك كان حدثها باقياً. و لم يجز أن تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة. 

والو افك و الحال هدق قال»قن البمسوط: اروف اصيضابنا: أن عتلنها 
الماع . / 

و هل يحرم على زوجها وطؤها؟ أومأ الأصحابٌ إلى ذلك و لم يصرّحوا. 
و معنى ما قالوه: «و يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة)». 
قاله ابن الجنيد, و بمعناه قال المفيد فى المقنعة. و علم الهدى فى المصباح '. 

4" قال علم الهدى في المصباح: «النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب 
الولادة» '. 
أحكام الميّت: 

0 قال الفاضل الآبى حول مسألة استقبال الميّت القبلة عند تغسيله: و يظهر 
منه في باب تغسيل ادانع الاستحباب. وصرّح في الخلاف به. وكذا مذهب 
علم الهدى في المصباح . 

“لاد اختلت الأصحات؟ فلن 'القميض» فاوكيه التنيشان في الميضوظ 
والنهابة و المقنعة. و علم الهدى فى المصباح". 


7٠١ تهذيب الأحكام. ج 5. ص‎ .١ 
.1 18 ص‎ ,١ المعتبر, ج‎ ." 

*. المصدر. ص 507. 

غ. كشف الرموز. ج .١‏ ص١١‏ 

4. فى مسألة أجزاء الكفن الواجبة. 
١‏ لسارو ار 


يفل المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


- قال المحمّق الحلى: يجب الغسل على من غسّل ميّتاً من الناس. و كذا 
يجب بمسه بعل بوذةاؤ قبل "تطهيرة:بالغسا غتلى الأظهزءى بالوحوكت قال 
الشيخان فى المقنعة و التهابة و المبسوط. و ابنا بابويه. و ابن أبى عقيل. 
و بالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالةء و المصباح'. 

و قال المحمّق الحلّى بعد صفحة: على أنّا قد بيّنا أنّ علم الهدى*ة أنكر وجوب 
الغسل على من مس الميّت فى كتاب المصباح, و الشرح, و ذكر أنه سئّة '. 
بعض الأغسال: 

-غسل ليلة النصف من شهر رمضان. و هو مذهب الثلاثة فى الجملء 
والمصباح, و المقنعة, ولعلّه لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسنٌ " 

- اختلف الأصحابٌ فى غسل قاضى الكسوف. فقال الشيخ فى الجُما 
باستضانة إذا اخترق القرض كله: ؤ ترك الصلاة متعمّداً..و اقتضر المفيذ فى 

د 5 5 1 ١‏ 
المقنعة؛ و علم الهدى فى المصباح على تركها متعمّدا . 
أحكام التيمم: 

-لا يجزي فى التيمّم إلا التراب الخالصء أي الصافى من مخالطة ما لا 
يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ. و الكحلء و أنواع المعادن, و هذا قول علم الهدى 
فى شرح الرسالة, و أبى الصلاح؛ و ظاهر كلام المفيد, و هو اختيار الشافعى. 


701 ص١ المعتبر ج‎ .١ 

*. المعتبر. ج .١‏ ص 7"00 و الظاهر أنّ المقصود بالمصباح هو مصباح المرتضى. بقرينة قوله: «و هو 
مذهب الثلاثة» الذين يعنى بهم: الشيخ المفيد. و السيّد المرتضى. و الشيخ الطوسى. فالجُمل 
للطوسى. و المقنعة للمفيد. فيبقى المصباح للمرتضى. إضافة إلى أن المحمّق الحلّى ذكر رأي الشيخ 
الطوسى فى المصباح الكبير بعد هذه العبارة مباشرة؛ وهو يدل على أنّ المصباح المذكور في العبارة 
المتقدمة هو مصباح السيّد لا الشيخ. 





المصباح فى الفقه ١7‏ 


و قال الشيخ في المبسوط: «لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقاً. 
سواء كان عليه تراب. أو كان حجرأ ا د 71 غير ذلك». وبمعناه قال 6 
جُمله. و الخلاف, وكذا قال ابن الجنيد مناء و علم الهدى فى المصباح 0 

واحتج علم الهدى بقوله تعالى: ١‏ فَتَيَمّمُوا صعيدًا طَيّبأَه '. و الصعيد هو 
التراب بالنقل عن أهل اللّغة. حكاه ابن دٌُريد عن أبي عبيدة". 

و بقوله ائة: اجعلت لى الأرض مسجداً ظهوراً» "و لواكانت الأرضن طهوراً 
و إن لم يكن تراباً [لكان] ذكره لغواً؛. 

و بقولهية: «الترات طهورٌ المسلم”)'. 

١غ‏ - قال علم الهدى فى المصباح: «يجوز التيمّم بالجص. و النورة». 

و قال الشيخان فى المقنعة و المبسوط, و النهابة: «يجوز بأرض الجص. 
عن جعفر. عن ابيهه عن على اثه: أنه سيل عن التيمّم بالجصّ؟ فمال: 
«نعم). فقيل: بالنورة؟ فقال: «نعم). فقيل: بالرماد؟ فقال: «لا؛ إنه لا يخرج 
من الارض. انها يخرج من الشجر 2" 

”؛ قال المحمّق الحلّى: الحجر الصلد كالرخام؛ و الصفاء و البرام» يجوز التيمّم 


.١1:)0 المائدة(‎ .١ 

”. جمهرة الل ج؟, ص 106. قال ابن دريد: «الصعيد من الأرض: التراب الذي لا يخالطه رمل و لا 
سبخ. هكذا قال أبو عبيدة». 

ً. كذا فى المطبوع من المعتبر. 

0. أحكام القران. ج ”. ص ١87؛‏ نصب الرابة. ج 1. ص 19 7. 

المعتبر ج 1. ص 3707/7 70/7 

/. تهذيب الاحكام. ج ١‏ ص .١78‏ 

المعتبر. ج 1. ص 77-770 


١>»‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


به وإن لم يكن عليه غبار قاله الشيخ فى المبسوط, و التهابة, و علم الهدى فى 
المصباح. و قال المفيد فى المقنعة: «يجوز مع الاضطرار». و منعه الشافعى أصلاً. 
ا: قوله تعالى: * فتَيَمّمُوا صعيدًا طَيباً4 أ» والصعيد فكة الأركن» :ل الجحر 
لأنَا نقول: هذا يبطل بالرملء و السبخة: فإنّ التيمّم بهما جائز و إن لم يكونا 
ولو قيل: المراد حمل التراب إلى الوجه و اليديّنء انتتقض ذلك بمقابلة العواصف. 
و إنّما قال فى الأصل: فيه تردد)؛ أن علم الهدى قال فى المصباح: «لم أقف 
لأضعحابنافنة عل نطو الحفيد أجازه غنن الافظراوفننا الترده يه ذلك '. 
4 قال علم الهدى فى المصباح: «من كان فى أرض وحلء أو ثلج لا يتمكن 
من غيره. جاز أن تضرت يديه. و يتيمّم بنداوته» . 
8؛ - قال الفاضل الآبى حول مسألة ما لو وجد المتيمّمُ الماء فى أثناء الصلاة: 
قال فى النهابة: «يرجع ما لم يركع». و به قال المرتضى فى المصباح. و قال في 
المبسوط و الخلاف: رلا يرجع. و لو تلبس تكبيرة الاحرام)... و هو مذهب 
المرتضى فى خلافه و شرح الرسالة”. 


:27 :)5( التشساء‎ ١ 
.٠١0 ص‎ ١ كشف الرموز. ج‎ 03 


كتاب الصلاة 
أوقات الصلاة: 

8 قال المحقق الحلى حال سآلة. اخير,وقت الظهر 

قال الشيخ فى الخلافء و الجُمل: «للمختار حتى يصير ظلّ الشخص مثله. ثم 
يخرج وقت الاختيار. و يبقى وقت الاضطرار» كما قلناهء و هو مذهبٌ الشافعي. 
و في بعض رواياتنا: «إلى أربعة أقدام»'. و هى أربعة أسباع الشخص. و به قال 
الشيخ 4 أيضاً فى موضع من التهذيبء و هو اختيار علم الهدى فى المصباح". 

1 و قال المحقّق أيضاً حول مسألة آخر وقت العصر: قال الشيخ في 
المجُملء. و فى المبسوط, و الخلاف: «إذا صار ظل كل شىء مثليه للمختار 
و للمعاز ور إلى الغروب». و به قال الشافعى. 1 

اقال يهل اوداك فى تناد وريد ست بصي لقال رغاد ا لريادة مكل 
أسباعه للمخختار» '. ش 

غ - و قال: أولٌ وقت المغرب عند غروب الشمس. و هو إجماعٌ العلماء. 
و آخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق. و الاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر 


3 المعشر. ج 7. ص ١‏ ". 








١‏ المنبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


العشاء. و فى رواية: «إلى ربع الليل» '؛ و به قال علم الهدى فى الجُملء. و ابن 
الحسيوف المختص. 

و ممعد يوقت المقط سمت وتن الفخر قور العشاف: 

و قال الشيخ فى الخلافء و المبسوط: اخره للمختار إلى ذهاب الشفق., 
و للمضطرٌ كما قلناه. و به قال علم الهدى فى المصباح ". 

8 و قال حول مسألة أَوّل وقت العشاء: قال الشيخ فى المبسوط, و الخلاف: 
«أوَّل وقتها سقوط الشفق»», و هو قول علم الهدى في المصباح '. 
القبلة: 

4 القبلة هي الكعبة مع الإمكان, و إلا جهتهاء و هو قول علم الهدى في 
المصباح, و الجُمل “. 
لباس المصلي: 

٠‏ قال علم الهدى فى المصباح: «ولا يجوز الصلاة فى جلود ما خص 
بالتحاية كالكلييى الج يروى الا لني ”: 

١‏ - قال المحمّق الحلى حول من كان عالماً بنجاسة ثوبه أو بدنه» ثمّ نسي 
و صلى: إِنّ فيه روايتين: 





.177 الاستبصار. ج 1 ص‎ .١ 

. المعتبر» ج 7 ص ١غ.‏ 

المهددر دين 7 

؛. المصدر. ص 10. 

4. المصدر. ج .١‏ ص737:. و قد نقل المحمّق الحلى قبل هذه الفتوئ بصفحة, فتوئ أخرئ. لكنّه لم 
يصرّح أنّها من المصباح. إلا أن بعض الفقهاء تصوّر أَنّها منه(انظر: كشف اللثام, ج ..١‏ ص .)4١7‏ و 
العبارة التى جاءت فى المعتير كما يلى: اضطرب قول الأصحاب فى الثشعلب و الأرنب و الفأرة و 
الرقغة ثمان عل القدئ :لا بان رادا ب عيهم عشدراك الأرضن وما :وات الأريف إلا أنايكون 
كلباً أو خنزيراً. المعتبرج .ص 750غ. 








المصباح فى الفقه ١‏ 


إحداهما: يعيدها لو كان الوقت باقياً و يقضيها لو كان خارجاً '. و هو اختيار 
الشيخ فى المبسوط, و الخلافء و التهاية. و المفيد فى المقنعة. و علم الهدى 
فى المصبا؛ لأنّه أخل بالشرط مفرّطأًء فلزمه القضاء '. 

”6 -و قال: مالا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله. و إن لم يدبغ. 
يستعمل حتّى يدبغ» . 

07 -و قال حول مسألة لباس المصلى: و يكره فى ثوب واحد للرجال. قال 
الشيخ فى المبسوط: «يجوز إذا كان صفيقاً. ويكره إذا كان رقيقاً. إلا أن يكون 
نحته ميزر يستر عورنه). 

وقال علم الهدى فى المصباح: و قال أحمد بن حنبل: «الفضيلة فى ثوبين)؛ 
لما روي عن النبئ عَل: «إذا كان لأحدكم ثوبانء فليصل فيهما/»؛. و روي [عن] ابن 
عون راى تاها ضان قن تسو اسلعفتال: لز دهت إلى الدا كنت تذهيت 
فى ثوب واحد؟» قال: لا قال: «الله أحقٌّ أن تترين له أم الناضن ؟0) . 

دن يكره أن يأتزر فوق القميصء ذكره الثلاثة في النهابة و المبسوط. 
و المصباح, و المقنعة لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله © قال: «لا ينبغي أن 
يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت؛ فإِنّه من الجاهليّة»". و في رواية موسى 





0 المصنف لعبد الرزاق. ج .١‏ ص 7017-/50. 
/. الاستبصار. ج ١‏ ص 588. 


١>‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


بن عمر بن بزيع. قلت للرضال: «أشد الإزار و المنديل فوق قميصي في 
الصلاة؟ فقال: باضين يه 6 
صلاة فاقد الساتر: 

6 عورة الرجل قبله و دبره. و هو قول الثلاثة فى النهابة. و المبسوط. 
و المصباح, و المقنعة. ْ 

نه الاق ابن :3 سكو داوكوق اح فلن خوك اده تحن : 

قال علمُ الهدى: «و روي أن العوزة نا بين السدة والركبة 0 . 

1 إذاعدم [المصلى] الساتنٌ قال علم الهدى فى المصباح. و الجمل: ايصلى 
قاعداً مَوميأ»”. 

07 قال ابن إدريس: ذهب السيّد المرتضى فى مصباحه إلى «أنّ العريان الذي 
لا يجد ما يستر به عورته, يجب أنْ يؤر الصلاة إلى آخر أوقاتها. طمعاأ في 
وجدان ما يستتر به. نا يسانهكى جالنايو بحعد بدو على قرعتا بو برضو 
بالركوع و السجود إيماء؛ و يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن كانوا جماعة, 
و أرادوا أن يجمعوا بالصلاة, قام الإمام فى وسطهمء وصلوا جلوساً. على الصفة 
التى ذكرناها». هذا آخر كلام السيّد المرتضى نه '. 
صلاة الرجل إلى جانب المرأة: 

و قال ابن إدريس: يكره للرجل أن يصلّى و امرأة تصلّي متقدمة له. 


.501 ص١ كناب من لا .يحضره الففيهه ج‎ .١ 

؟. المعتبر. ج7. ص45. الظاهر أن الثلاثة و منهم المرتضى في المصباح -استدلوا بهاتين الروايتين؛ 
ولذلك ذكرناهما. 

* فرق اتاد ضن” 1 

؛. المعتبر, ج 3 ص .٠٠١‏ 
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المصباح فى الفقه ١4‏ 


أو محاذية لجهته. ولا يكون بينه و بينها عشرة أذرع. على الصحيح 
ف المدهي: 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك. و بطلان الصلاتين و هو شيخنا 
ابو تعفر الظومي 4 فى اتهارةة اعتمادا على فين زواه عجان الناناطي ء 
وعمّار هذا 5000 كاقةملعون: الاو ل مدهب اليد المرتضى #. 
اكرول ساف" 
مواضع الصلاة و السجود: 

4 قال المحقّق الحلّى حول مسألة مواضع الصلاة: قال الأصحاب في 
النهابة. و المبسوطهء و المقنعة, و المصباح: «ويكره بالبيداء. و وادي ضجنان. 
ووادي الشقرة. و ذات الصلاصل» . 

6 قال علم الهدى فى المصباح: السجود يجب أن يكون على 
الأرض الكاعرةوو عدن هنا امهف الا رع لا نيا كالمو اه 
في المأكول جميع الثمار التى يغتذى بهاء و ما لبس إِنّما هو القطن. و الكتّان. 
و ما اتّخذ منهماء ولا يجوز على الثوب المنسوج من أي جنس اتخذ. يؤيّده ما 
5 زرارة. عن أبي جعفرة قال: «لا تسجد على الثوب الكرسف. و لا على 
الصوف. و لا على شىء من الحيوان, و لا على طعام. و لا على شيء من الثمار. 
ولا على شيء من الرياش »”. 


.771١ تهذيب الأحكام. ج 7, ص‎ .١ 
و الظاهر أن قوله: «ولا يجوز... جنس اتخذم. و الرواية التي تلته. إثما هو من بقيّة‎ .١١9 المعتمر. ج ”. ص‎ .0 
المعسّر قد جعلوه فى سطر مستأنف. و الله العالم.‎ ١ لمصباح. و إن كان محمقو كتاب‎ ١ كلام المرتضى فى‎ 


رن المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
أحكام الأذان و الاقامة: 

1 - قال علم الهدى فى المصباح: «و يجوز الأذان بغير وضوءء و من غير 
اتبال القيلة إلا فى الشهاد جين الأقامة لا تجوز إلا على وضوى و استقبال 
القبلة. و يكره الالتفات بذ يمينا كمال يريد به أن يخرج عن القبلة» '. 

7 لو أخخل بالأذان و الإقامة ناسياً و صلّى, تداركهما ما لم يركع؛ و استقبل 
صلاته استحباباً. و به قال علم الهدى فى المصباح'. 

#ونا ل اسورد الو ارك ماه بغير أذان و إقامة» لم تحصل فضيلة 
الجماعة. و الصلاة ماضية). 

وقال علم الهدى فى الجُمل؛ والمصباح, وابن أبي عقيل: «الاقامة واجبة على 
الرجال دون الأذان إذا 1 فرادى؛ و يجبان عليهم فى المغرب و العشاء» '... 

و قال علم الهدى أيضاً: (يجب الأذان والاقامة عفرا و حضراً) ؛. 

و قال ابن إدريس: اختلف قول أصحابنا فى الأذان و الإقامة, فقال قوم: «إنّ 
الأذان و الإقامة من السنن المؤكّدة فى جميع الصلوات الخمس.ء و ليسا 
بواجبيْنء و إن كانا فى صلاة الجماعة» و فى صلاة الفجر. و المغرب؛ و صلاة 
الحو اد تأكيدا». ْ 

و هذا الذي أختارُةٌ و أعتمد عليه. 

و ذهب بعضٌ أصحابنا إلى وجوبهما على الرجال في كل صلاة جماعة؛ في 


.١‏ المعتبر. ج 7. ص158. و الظاهر أنّ قوله: «و يكره الالتفات... عن القبلة» ليس جزءاً من المصباح: 
وانّماهو من كلام المحمّق الحلى, و ير تبط بالبحث القادم من كتاب المعتبر. لكن ذكرناه لاحتمال أن 
يكون من المصباح.( وانظر بهذا الصدد: مختلف الشيعةة ج 7. ص 175. فلعل فيه ما ينفع). 

”. المعتبر ج ؟, ص 174. 

؟. المصدر. ص377١.‏ 

؛. المصدر. ص”1777. و الظاهر أنّ العبارة الأخيرة من مصباح المرتضى أيضاً؛ لعطفها على العبارة 
السابقة. 





المصباح فى الفقه فيل 


سفر أو حضرء و يجبان عليهم جماعة و فرادى. في سفر أو حضر. في الفجر 
والمغرب و صلاة الجمعة. و الاقامة دون الاذان. تجب عليهم فى باقى 
الصلوات المكتوبات. 

وهذا الذي ذهب إليه السيّد المرتضى# فى مصباحه'. 

غ6 -_قال علم الهدى في المصباح: (ايكره أخذ الأجرة على الأذان»". 

0 قال المحقق الحلى حول حكم الكلام بعد ان يقول المؤذن: «قد قامت 
الصلاة»: قال الثلاثة فى المقنعة؛ و النهاية. و المصباح: «حرم الكلام إلا ما 
يتعلق بالصلاة من تسوية صف أو تقديم إمام»؛ و مستند ذلك ما روي عن أبى 
عبد اللهاكة قال: «إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة». فتمد حرم الكلام, ساة 
يكونوا اجتمعوا من شتّى. و ليس لهم إمام؛ فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: 
تقدم يا فلان 0*. 
كيفيّة الصلاة: 

7 قال المحمّق الحلى حول حكم الجهر بالبسملة: إذا تقرّر أنّها آية من 
العمل نحي ردك الجهر بالتجحود» نحي الكياريا و يق يحب الاعداتة أن 
يستحبٌء يستحبٌ بها الجهر خاصّة؛ و هو انفراد الأصحاب في الفرض و النفل. 
منفراً و .عضرا جتماعة و اقراد ع بوبنه :قال القاذقة فى اخوة بر لتك 
المبسوط؛ و المقنعة. و المصباح. ْ 

و قال علم الهدى في المصباح: «و من أصحابنا من يرى الجهرَّ بها في كل 
صلاة للإمام. أمّا المنفرد فيجهر بها فى صلاة الجهر. و يخفت بها فى الإخفات»”. 


.704-708 السرائر. ج 1ص‎ .١ 
7037-7١1١ الاستبصار. ج 1 ص‎ 1 





شن المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


انه إن تركه متعمّداً. بطلت صلاته. و وجبت عليه الاعادة. و قال السيّد 
المرتضى :: فى مصباحه: (اذللك هن الست المؤكدة»'. 

كيفيّة التسبيحات فى الركعة الثالثة و الرابعة: و علم الهدى فى المصباح 
فال تقول (سبحان اللفا و التحفد للدءدى لا اله إلا الله) تلك مرات» :و توريل فى 
الثالثة: (و الله أكبر)» '. 

4 يستحبٌ التكبيرإذا استوى جالساً عقيب الأولى, ثم يكبّر للسجدة الثانية 
قاعداًء ثم يسجد. ثم يكبّر بعد جلوسه. 

و قال علمٌ الهدى في المصباح: و قد روي أنه إذا كبر للدخول فى فعل من 
الصلاة. ابتدأً بالتكيير ف حال ابتدائه. و الخروج بعد الانفصال عنه. و الوجه 
اكفال التكبير قبل الدخولء و الابتداء به بعد الخروج. و عليه روايات الأصحاب. 

فمن ذلك رواية حمّاد. عن أبي عبد الله ايا (قال: لثم رفع زاهة من السجود 
ذلا اذاف سعانساء قال: «اللّه أكبر» : ثم قعد على فخذه الأيسر. و وضع قدم 
.١‏ السرائر. ج1١‏ ص777. والأجل توضيح هذه الفتوى أكثر. ننقل كلام العلامة الحلي. حيث 

قال: «المشهور بين علمائنا فى وجوب الجهر فى الصبح و أؤلتي المغرب و أؤلتي العشاء 
والاخفات فى الباقى. فإنٌ عكس عامداً عالماً. وجب عليه إعادة الصلاة. و قال ابن الجنيد: «يجوز 

ص”67١-164.‏ 
؟. المعتبر. ج 7. ص 1844. و هذا يعنى أنّه يجب الإتيان بعشر تسبيحات؛ كما صرّح بذلك الفاضل 

الآبى. حيث قال: «اختلف قول الأصحاب في عدد التسبيحات, فذهب المفيد إلى أنّها أربع؛ و هو 

لك اس رن لكي ؛ عن خريزء ا قلت لأبي جعفر نة: ما 

5007 رك ءا شح مواقي ب وال جهن و الرز رسيي وقال ابن عقيل وابن 225 

بالعشر». كشف الرمون ج 1 ص .١1١‏ 





المصباح فى الفقه لذن 


الأعن ها كاج قدمه ال لسريو قال: ا فق الله وين نو | ترنت لقا كور 
تعر عا الى وسييف اندرو قال كما لال 1 7 

و قال المحقق الحلى: تقطع الصلاة ما يبطل الطهارة. و لو كان سهواً. 
و به قال الخمسة: و أتباعهم. و الشافعى في الجديد. و قال الشيخ في الخلاف. 
و علم الهدى فى المصباح: «إذا سبق الحدث. ففيه روايتان: 

إحداهما: يعيد الصلاة '. 

ا الوضوء. و يبنى عليه صلاته )”. 

و قال المحقق: وما حكاه الشيخ و علم الهدى هو إشارة إلى ما رواه فضل بن 
يسار قال: قلت لأبى جعفريإة: أكون فى الصلاة, فأجد غمزاً فى بطنى, أو أذى. 
ل كران فمال: عور وا 17 على با مقن فين رعبالائ لت ناميا ل 
تنقض الصلاة متعمّداًء و إن تكلمت ناسياً فلابأس عليك. فهو بمنزلة من تكلّم 
فى الصلاة ناسيا». 

الكو إن قلت وجهةخن القئلة؟ 

قال: «نعم؛ و إن قلب وجهه عن القبلة». 

قال علم الهدى في المصباح: «لو لم يكن الأذى و الغمز ناقضاً للطهارة لم 
يامره بالانصراف و الوضوء). و ما ذكره لا دلالة فيه على جواز البناء مع سبق 
الحدث؛ لأن الأذى و الغمز ليس بناقضء و قد ذكر فى كتابه المذكور' في نواقض 
الوضوء ما صورته: «فالذي ينقض الطهارة و يوجب الوضوء: البولء و الغائط. 


.١‏ الكافى. ج37 ص17 

". المعتبر. ج 7. ص ١4‏ 7. 

* الاستبصار. ج 1. ص ”217 
؛. الكافي. ج7. ص 787 

. المعتبر؛ ج 7, ص 700. 

. أي كتاب المصباح. 





ذإين المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


و الريح. و النوم الغالب على العقلء. و ما جرى مجراه من الاغماء و المرض». 
ثم قال فى آخر ذلك: «و ليس ينقضر الوضوء شىء خارجٌ عمًا ذكرناه من 
فلس. أودم سائل. أو مذي. أو مسّ فرجء 3 غير ذلك. مما وفع الخللاف فيه)'. 
الاليمن متدوبات العتلة: قف النظريما بمفعه عنما شغ عن الضلاة»نقان 
الشيخان فى الجمل, والتهاية. والمبسوطه و المقنعة, و علم الهدى فى المصباح: 
«ينظر فى قيامه إلى موضع سجوده. و فى ركوعه إلى بين رجليه» . 

7 يكره السدل فى الصلاة» ذكره علم الهدى:ة فى المصباح. ' 
الشك فى الصلاة: 

7 قال المحمّق الحلى: و أمّا قول الشيخ: «من شك في الركوع و هو قائمّ 
في الثالثة أو الثانية» فليركع» فهو كلام حسنٌ؛ لأنّ الأصل عدم الإتيان به و محله 
باق قبل الإتيان به. و قوله: «إن كان ذكر أنّهِ كان ركع أرسل نفسه. و لا يرفع 
راسه»). فشىء ذ كره المرتضى * فى المصباح, و نقله الشيخ الطوسئ 2 ". 


سجد تا السرهو: 
4" - قال علم الهدى في المصباح: «مَنْ قعد في حال قيام. ا قام في حال 
قعود. فعليه سجدتا السهو»". 


0 و قال الفاضل الابي عند استعراضه للآراء حول مواضع سجدتي السهو: 
و أمّا مَن شك بين الأربع و الخمس. فهو مذهبٌ الشيخ في التهابة و المبسوطء 
.١‏ المعتبر. ج ”.ص 1075-501. و جاء فى المطبوع من المعتير هكذا: «و مما وقع الخلاف فيه». لكن 
يبدو ان الواو زائدة. 
3 المصدر. ص 581-57160. 
4. الرسائل اللتسع؛ ص 7784. 
0. المعتبر جح ؟. ص /511-75. 


المصباح فى الفقه يال 


والشريف المرتضى فى المصباح. و ابن أبي عقيل في المتمسّك. و أبى الصلاح '. 
قضاء الصلاة: 

7 قال ابن إدريس: و منهم السيّد المرتضى أبو القاسم على بن الحسين 
الموسوي ( قدس الله روحه). فإِنّه أورد فى كتابه المعروف بالمصباح فى أحكام 
الشربعة في أحكام فوائت الصلاة ما هذا جملته. فقال: «كل صلاةٍ فاتثُ إمَا 
بالتسمان أن غيره مز الأسباكن:فعت قفا هافن حال الذكر لياف متائز 
ارفاك ان كارن الشر وق قري يا سيره يدلب فيد على 8 العص ا اه 
متى شرع فى قضاء الفائتة خرج الوقت و فاتتٍ الصلاة الحاضر وقنهاء فيجب أن 
يبدا بالحاضرة و تعقب بالماضية. 

و متى لم يَحْش ضيق الوقتٍ الحاضر عن قضاء الماضية فصلاة الوقت. 
وجب تقديم الماضية و تقديم الوقت. 

والترتيب واجبٌ فى قضاء الصلوات. أن يبدأ بقضاء الأوّل فالأوّلء فإِن انّسع 
الوقت لقضاء جميع الفوائت و خشى فوت صلاة الوقتء بدأ بما ينّسع له الوقت 
فى القضاء على الترتيبء ثمّ عقب لصلاة الوقت. و اتى بعد ذلك بباقى القضاء». 
هذه ألفاظه بعينها فى المصباح.' 
صلاة الجمعة: 

قال ابن إدريس: قال شيخنا أبو جعفر الطوسئ : «الخطبة يوم الجمعة 
تكون عند قيام الشمس نصف النهار فإذا زالت الشمسء نزل فصلَى بالناس». 

و حَكى عن السيّد المرتضى أنّه قال: «يجوز أن يصلى عند قيام الشمس يوم 
الجمعة خاصة». 


.07 أجوبة مسائق ورسائل فى مختلف فنون المعرفة( فى ضمن موسوعة ابن !درس الحلى. ج‎ .١ 








ون المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

قال امسمك كن لويس : اولم أجد للسيّد المرتضى تصنيفاً و لا مسطوراً بما 
حكاه شيخنا عنه. بل بخلافه. و ما قدمته و شرحته أوَّلاً واخترته من أنّ الخطبة 
لآ تحوو الا بعد الزواليو كذلك الآذان لأ مهو الايعة وهو ل الوفك: فى نات 
الصلوات. على ما أسلفنا القول فيه فى باب الأذان و الاقامة. هو مذهب 
امعطم واكتوا يو انها رودق بح 

ولكد :تان امن لاسن دو قال لياح !لا بغر" الأ بعد وول الوقت: 
لأنّه مقتضى أصول المذهبء و النظر يعضده. فيلزم المصير إليه. 

و فيه ضعفُ؛ لأنَا نمنع وجود أصلٍ يقتضى ذلك, غاية ما في الباب 
ثبوت الأذان فى الأيّام الأخر غير متقدّم على الوقت, فلا يلزم من ثبوته في 
موضع الاطراد. 

وليس للنظر فى المؤقتات و المقدّرات الشرعيّة مدخل. فكيف يكون عاضداً. 

و ادع المتأجمر أن علم الهدى قال بمقالته في المصباح, و أنا اعتبرتّه. فما 
وققتعلية .و الحاضة قد 'تغلظ»”. 
< قال الشيخ فى المبسوط, و الخلاف: لابد من اشتمال الخطبة على حمد 
الله» و الثناء عليه. و الصلاة على النبن و اله. و الوعظء و قراءة سورة خفيفة من 
المران» و به قال الشافعئ. 





0 0 الت اليو 0 فرغ من الخطبة وأقام اجرخ ممح عا وال عل 

؟. يعنى به الشيخ ابن إدريس. و هو اصطلاح خاصٌ بالفاضل الآبي ذكره في مقدمة كتابه. حيث قال: 
«و قد أعبّر... عن محمّد بن إدريس الحلى ب«المتأخر»؛إذ رجح على متأخري زمانه بحسن النظر. 
و تدقيقه في أصل الفقه و تفريعه...». كشف الرموز ج ١ص .]١‏ 

: أي إيقاع الخطبتين. 

03 راي حصي و الستواحي ي لكتناب المصباح. 


المصباح فى الفقه يهن 


و قال علم الهدى فى المصباح: «يحمد الله. و يمجّده. و يثنى عليه. و يشهد 
لمحمّدٍ بالرسالة» و يوشح الخطبة ل ا لل 
و الصلاة على النبئ يك و الدعاء لأئمّة المسلمين»'. 

4 قال المحقق الحلّى حول ما يقوم به خطيب الجمعة: و أن يسلم أولا.ش 
يجلس أمام الخطبة, ثمّ يقوم على مرتفع فيخطب جاهراًء أمّا التسليم فاستحبّه 
«يقول آخر كلامه: إن الله يَامْدُ م > إلى آخر الآبة" . 

٠‏ القنوت فى الجمعة مرّتان: فى الأوّل قبل الركوع, و فى الثانية بعده. 

قاله الشيخان فى النهابة و المبسوط, و الخلافه و المقنعة. 

قال عله الهدئ "في المصيح: «اختلفت الرواية» فروي أن الإمام يقنت فى 
الأولى قبل الركوع و كذا من خلفه. ومّن صلاها تفرد أو فى جماعة ظهرا 
قنت فى الثانية قبل الركوع؛ و روي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة. قنت قنوتين: 
فى الأولى قبل الركوع. و فى الثانية بعد الركوع».! 

قال المحقّق الحلى حول شروط وجوب صلة الجمعة: و قال علم 
الهدى فى المصباح: «و قد روي انْ العرج 2 

7 - قال الشيخ فى الخلافه و المبسوط: «تسقط' عمّن كان على أكثر من 
.١‏ المعتبر. ج 7”. ص 1/88. 

37 سورة النحل(1١): .4١‏ 
*. المعتبر. ج 7. ص 588-1487 الظاهر أنّه ينقل العبارة الأخيرة من المصباح. بقرينة التصريح بهذا 


الكتاب قبل قليل. 


غ. المصدر. ص8 5. 


6. المصدر. ص ١5!؛‏ و لم نعثر على تخريج للحديث. 
1. أي صلاة الجمعة. 


أي المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
الهدى فى المصباح'... قال علم الهدى#: «و روي: إِنّ من يخاف على نفسه 
تنما دجا لك شو ققد ووو امن كان مياق صدوا رسيت ار لل الال 
من يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة؛ ليسعه التأخير'. و المحبوس. 
و الممنوع عنهاء فلاشك فى عذره» . 
47 قال الشيخ: «إذا أخذ الإمام بالخطبة. حرم الكلام».*و به قال علم الهدى 
فى المصباح”. 
4م _قال علم الهدى فى المصباح: «و يحرم أيضاً من الأفعال ما لا يجوز مثله 
في الصلاة» ولا بأس أن يتكلّم بعد فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقام الصلاة»”. 
0 لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود, لم يركع مع الإمام 
في الثانية فإذا سجد الإمامٌ سجد و نوى بهما الأولى» سلمت له ركعة ثم يتم 
بركعة بعد تسليم الإمام؛ و هذا متفق عليه. 
فإن لم يَنْو بالسجدتَيْن الاولى. قال الشيخ: «بطلت صلاته». و قال فى 
المبسوط: «١يحذفهماء‏ و يسجد سجدتيّن ينوي بهما الأولى: و تكمل له ركعة. 
ويتمّها 00 قال: «و قد روي أله تبطل صلاته». 
و قال علم الهدى:ة في المصباح كقول الشيخ في المبسوط'. 
و قال ابن إدريس فى عبارة أكثر تفصيلاً: ما من كبر مع الإمام و ركع و لم 


7940 المعتبر.ج ”.ص‎ .١ 

". لم نعثر على مصدر للرواية؛ و قد رواها ابن إدريس في كتابه. و لعلّه نقلها من كتاب المصباح. 
المبواو نح انض 13 

*. المعتبر. ج؟. ص 141. يحتمل أن تكون العبارة الأخيرة للمرتضى مأخوذة من المصباح. بقرينة 
ذكر هذا الكتاب قبل قليل. 

. المصدر. ص 59060. 

4 المصدر 33766 


1. المعتبر» ج 7 ص 144. 


المصباح فى الفقه ين 


يقدر على السجود لازدحام الناس. ثم قام الإمام و الناس فى الركعة الثانية. و قام 
معهم. ثم ركع الإمام فلم يقدر عند الركوع في الثانية لأجل الزحام. ثم قدر على 
السجود. فإنّ ركعته الأولى تامّة إلى وقت السجود. إلا أن عليه أن يسجدّ لها. فإنْ 
كا قوق محر ةنا نسادا التانا انه ساي ةا ل عنتقت 
ل#الأران »دو عليه إذااسك الأمام أن يقوم فيصل ركعة: مك فيهاء كه يعش هك 
وسليوو إن كر للفد و قوق نيوا للركمة القائنةة لمتسر يعفة الركقة الا زر 
ولاالنامةرى يكدف » سحا جيه 3 وى وري نينا الر عليه اولزن ويعاية بعد 
ذلك ركعة تامّة. و قد تمّت ججمعته. و هذا الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر 
الطوسئ + فى مسائقل الخلافء و قال في نهابته: «و إن لم ينو بهاتين السجدتين 
اتوم للذولن» كال عليه إعاذة الساة وما والاقيضينا فى سيرانا ا عمسن 


السيّد المرتضى فى مصباحه'. 
7 - قال الفاضل الآبى: هل يجب قراءة السورتين, أي الجمعة و المنافقين 


قال المرتضى فى المصباح. و أبو الصلاح. و ابنا بابويه: «نعم. و تجب الإعادة 
للصلاة مع الإخلال بهما '. 

الت تسعفة: الجهر جيعة وطفيرا آما إذاضلت حنمفة فالجهر 
فيها مستحبٌء لا يختلف فيه أهل العلم, و أمّاإذا صليت ظهراًء ففيه تردّد. 
قال فى الخلاف: «من صلَّى الظهر منفرداً يوم الجمعة أو المسافر. يستحبٌ 
له الجهر». 

و قال علم الهدى (رحمه الله تعالى) فى المصباح: «و روي أن الجهر إِنّما يلزم 


700-1944 السرائر. ج اص‎ .١ 








١‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
من صلاها مقصورة بخطبته. أو صلاها ظهراً فى جماعة ')". 

و قال ابن إدريس في عبارة قريبة: أمّا المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة, فقد 
روي أنّ عليه أن يجهر بالقراءة استحباباً". و روي أنّ الجهر إِنّما يستحبٌ لمن 
صلاها مقصورة؛ بخطبة, أو صلاها ظهراً أربعاً فى جماعة؛. و لا جهر على 
المنفرد. و هذا حكاه سيّدنا ا ا 

الأكقال الجيدنة اللا نول سوط الح 0 تمتها فلوو قا 
عن الإمام؟ ظاهر كلام الشيخ ( رحمه الله تعالى ) فى الخلاف نعم. و الوجه عندي 
أنها لا تسقط عنه. و به قال علم الهدى في المصباح؛ كا بالتهومات 
و الأخبار. و سلامتهما عن مُعارض صريح"'. 
صلاة العيدين: 

4 قال الفاضل الآبى: و كم يكبّر فى الركعتين؟ 

قال الشيخ: ١اتسع).‏ و قال المفيد: «ثمان تكبيرات»؛ و عليه علم الهدى فى 
المصباح, و ابن بابويه فى المقنع ". 

-_و قال: أمّا لفوت فمال المرتضى علم الهدى فى الانتصار: «إنّه واجب»». 
و قال الشيخ فى الخلافه و ابن بابويه بالاستحباب. و هل يتقدر 
الوجوب. و يتعيّن بمرسوم واجب؟ قال الشيخ, و المرتضى فى المصباح, و ابن 





.] ١5ص‎ .١ دل على بعض مضمون الرواية ما جاء في: الاستبصار ج‎ .١ 
704 المعتبر ج 7 ص‎ .” 

*. الكافي, ج 3 ص 870. 

؛. تقدّم تخريجها آنفاً. 

4. السرائر. ج ١1‏ ص 19/8. 

1. المعتبر» ج 7 ص77 

/. كشف الرموز, ج ١‏ ص 187. 


المصباح فى الفقه ١١‏ 


بابويه فى رسالته: «لا», و عليه المتأخر. و يظهر من كلام المفيد الوجوب. 
والاعاي انيه 
صلاة الآيات: 

١‏ قال السيّد المرتضى فى مصباحه: «و من فاتته صلاة الكسوف 
وجب عليه قضاؤهاء إن كان قرصٌ المتكسف احترق كله. فإن كان 
إنّما احترق بعضه فلا يجب عليه القضاء. و قد روي وجوب القضاء على كل 
حال" و الأوّل أظهر. و روي: أن من تعمّد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع 
القضاء الغسل ). 

و قال المحمّق الحلّى: القضاء يتعيّن مع العلم؛ و الفوات عمداً, و نسياناً. وإن 
احترق بعض القرص. و قال فى التهاية و المبسوط: «لا يقتضى مع النسيان). 
و قال علم الهدى فى المصباح: «لا يقضى لو احترق بعضه. و يقضى لو احترق 
كلقانو أظلة ”. 1 

45 - قال المحمّق الحلّى حول مسألة انّفاق صلاة الكسوف مع وقت فريضة 
حاضرة: و قال فى النهاية: انفكا بالفريضة الحاضرة)». ثم قال: «ولو دخل فى 
الكسوف ثم دخلت الحاضرة. قطع. و صلَى الفريضة الحاضرة؛ ثمّ عاد إلى 
الكسوف. فاتمه)». 

وبه قال علم الهدىيك فى المصباح' . 


.186 ص١ كشف الرمون ج‎ .١ 

3 الاستبصار. ج 1 ص 101. 
الاستبصار. ج .١‏ ص 1017 -4014. 
4. السرائر. ج 1. ص 771 

0. المعتبر. ج 7. ص .77١‏ 

1. المصدر. ص "1٠‏ 








١‏ المتبقَى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
صلاة الجماعة: 

9 قال المحمّق الحلى: لو صلى خلف جُنبٍ, أو مُحْدثِ و هو يعلد أعاد. 
و لو كان جاهلاً فأعلمه الإمام. قال علم الهدىية فى المصباح: «لزم الإمام 
الاعادة. 7 يلزم القوم». 

وقد' روي: «إنهم إِنْ علموا فى الوقت. لزمهم الإعادة'. و لو صلى بهم 
يض اماه مادعنا | دزا انوع الى وو ل 7 ٠و‏ فى رواية حمّاد عن 
الحلبى: «يستقبلون صلاتهم)ث. هذه 

و الوجه عندي أنه لا إعادة عليهم في شىء من الصور المذكورة'. 

44 فى اشتراط البلوغ ' روايتان: إحداهما: لا يشترطء و به قال الشيخ ‏ فى 
النهابة. و علم الهدىئا في المصباح”. 

0 و في إمامة الأجذم والأبرص قولان: أحدهما: المنع؛ و هو اختيار علم 
الهدى فى المصباح'. 

1 لع : ف المي و انشغ زوحي لشو )ني 


.١‏ يحتمل ان هذه العبارة من المصباح. و أنّها مكمّلة للعبارة السابقة. 

3 لم نعثر عليه. 

تهذيب الأحكام. ج77 ص 574. 

؛. قال المحمّق البحرانى بعد أن نقل هذه الرواية من كتاب الذكرى: «و أمّا ما نقله هنا فى الذكرى من 
رواية حمّاد عن الحلبى الدالة على الاستقبال فلم أقف عليها فى ما حضرنى من كتب الأخبار, و لا 
سيما ما جمع الكتب الأربعة؛ و غيرها من الوسائل؛ و البحار, و الله العالم». الحدائق الناضرة ج ١‏ ا 
صن 2 11 

5. الظاهر وجود سقط فى المطبوع من المعتبر» و قد يكون الصحيح: «هذه حكاية كلامهك#». 

. فى إمام الجماعة. 

المعتبر. ج 7, ص 14720. 





المصباح فى الفقه ١7‏ 
المبسوطء و التهابة و أبو الصلاح: «لا يوم الأغلف»'. 

7 قال الشيخ في النهابة و الجُملء و المبسوط: «لا يوم الأعرابي 
بالمهاجرين». و كذا قال علم الهدىة فى المصباح '. 

- قال المحمّق الحلى حول مسألة تشاح الائمّة: و هل يرجح بالأصبح؟ 
قال الشيخان: نعم؛ و رواه المرتضى:ك فى المصباح رواية '. 

5 لو أدركة ' بعد الستتجدة الأخيزة:حاز أن يكتوبو تجلسس معدافى تشهدة: 
يتشهّد إن شاءء أو يصمت. فإذا سلّم الإمام. قام و بنى على تلك التكبيرة إن كان 
نوى الافتتاح, و به قال علم الهدىه فى المصباح”. 
صلاة المسافر: 

٠‏ -قال ابن إدريس: الروايات مختلفة فى مّن دخل عليه وقت صلاة -و هو 
حاضر ‏ فسافر, أو دخل عليه الوقت -و هو مسافر ‏ فحضر. 

والأظهر بين محصّلى أصحابناء أنّه يصلّى بحسب حاله وقت الأداء. فيتم 
الحاضر و يقصر المسافر ما دام في وقت من الصلاة» و إن كان أخيراًء فإِنٌ خرج 
الوقتء لم يجز إلا قضاؤها بحسب حاله. عند دخول أُوّل وقتها.... 

والقحد ما وفيا اليه الاو الخترناة لأندسوادة الأدلتيو صل الدرهب: 
و عليه الإجماع؛ و هو مذهب السيّد المرتضىء ذكره فى مصباحه .... 

فأمًا إذا لم يصلء لا في منزله. و لا لما خرج إلى السفر. وفاته أداء الصلاة. 


.١‏ المعتبر ج 7. ص 7غ4. 

؟. المصدر. ص 17 4. 

*. المصدر. ص .11١‏ 

غ. أي الامام. 

0. المعتبر. ج 7. ص 117. 
السرائر. ج 1 ص 7374-1377 


غ١‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
فالواجب عليه قضاؤها. بحسب حاله. عند دخول أَوَل وقتهاء على ما قدمنا 
وهذا مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسئ ف 8 فى تهذيب الأحكام, فإنّه حمق ذلك. 
و بيّنه و فصّله. و شرحه شرحاً جليّاً فى باب أحكام فوائت الصلاة أيضاً على ما 
قذمناه. فليلحظ من هناك و شيخنا المفيد و ابن بابويه فى رسالته. و السيّد 
المرتضى في مصباحه'. ٠‏ 

١‏ قال الفاضل الآبى حول حكم الوتيرة فى السفر: قال الشيخ في 
و الفتموطو النفين فى مقا بو لمر ني الى العا 0 قال 
فى التهابة بالتخيير'. 
صلاة الاستسقاء: 

3 ١-قال‏ ابن إدريس: و يغدو الإمام في اليوم الذي أخذ الوعد فيه؛ و يستحبٌ 
أن يكون ذلك اليوم يوم الإثنين» مُصحراً إلى المصلى؛ بحيث يصلّي صلاة 
العيدين, و قد تقدّم المؤذنون بين يديه و فى أيديهم العنزء و العنز جمع العنزة. 
وهى عصاء فيها زج حديد, و يمشى في أثرهم, و المنبر محمول بين يديه فإذا 
انتهى إلى الموضع الذي يكون فيه. تقدم إلى المؤذنين بأذان الناس بالصلاة؛ بأن 
يقولوا: «الصلاة الصلاة». بغير أذان» و لا إقامة. 

و قال بعضٌ أصحابنا: «إنّ المنبر لا يحملء بل المستحبٌ أن يكون مثل منبر 
ناك الغيذة مشنمن لمع علي و داتعو الا لهو قن الزوانة نو القو لي الأول 
مذهب السيّد المرتضىء ذ كره فى مصباحه '. ْ 


.١‏ السرائر ج ١‏ ص 73750-7758. و قد كرّر ابن إدريس نقل هذه الفتوى و الإشارة إلى كتاب المصباح 
بعدذلك بقليل. حيث قال: «. #لاللايوااق اداه عاك حرا عدار على بااقلاق اليل اتوالوي؛ 
مثل شيخنا أبي جعفر الطوسىئ:#؛ قدذكره في مبسوطه. وابن بابويه قدذكره في رسالته. والمرتضى 
في مصباحه. و شيخنا المفيد فى بعض أقواله). السرائر. ج 1 ص 7720 

.١‏ كشف الرمون, ج1١‏ ص177. 

*. السرائر. ج 1 ص 770 


المصباح فى الفقه ١.6‏ 
صلاة الخوف: 

قال ابن إدريس: إن كانت الصلاة صلاة المغرب. صلَى الإمام بالطائفة 
الأولى ركعة واحدة: فإذا قام إلى الثانية» أتمّ القوم الصلاة ركعتين: يجلسون في 
الثانية و الثالثة, ثم يسلمونء و ينصرفون إلى مقام أصحابهم بإزاء العدو. و الإمام 
منتصب مكانه. و تأتى الطائفة الأخرى. فتدخل في صلاة الإمام. و ليصلي بهم 
ركعة. ثم يجلس فى الثانية. فيجلسون بجلوسه. ويقوم إلى الثالثة. و هي لهم 
انية» فيسبّح هوء و يقرؤون هم لأنفسهم. هكذا ذكره السيّد المرتضىية في 
مصباحه. 

و الصحيح عند أصحابنا المصتّفين» و الإجماع حاصل عليه أنه لا قراءة 
عليهم. فإذا ركع ركعواء ثمّ يسجد و يسجدون. و يجلس للتشهّد. فإذا جلس 
للتشهّد. قاموا فأتمّوا ما بقى عليهم؛ فإذا جلسواء سلم بهم '. 


7187-74 ص‎ ١ السرائر ج‎ .١ 





كتاب الصوم 
نيّهُ الصوم: 

قال الشريقف المرتظى :كنت أمليث:قليما مسألة انظرمتيها [كذا] أن 
من عزم فى نهار شهر رمضان على أكلء و شربء أو جماعء يفسد بهذا العزم 
مسؤنه وا ررك «للشوركازةالجماكن وار بشوالة رمحتي عنة نى كناب البو من 
المصباح, و أفتيت فيه بأن العازم على شىء مما ذ كرناه فى نهار شهر رمضان بعد 
تقدم نيّته و انعقاد صومه. لا يفطر به. و هو الظاهر الذي تقتضيه الأصول. و هو 
مذهب جميع الفقهاء» . 

١‏ -وقال سائل افتراضي: «...لأنّ نيّة الصوم إذا كانت عند الفقهاء كلهم هى: 
«العزيمة على الكف عن هذه المفطرات»»؛ و على ما حدد تموه فى المصباح هى: 
«العزيمة على توطين النفس على الكف». إذا صادفت هذه 0 نيَة الصو 
التي لابذ للصوم منهاء أفسدت الصلاة»'. 


:4 رسائل الشريف المرتضى ( مسألة: استمرار الصوم مع قصد المنافى لهء فى ضمن: مسائل شتى)؛ ج‎ .١ 
1 
.57١ المصدر. ص‎ . 








عا و طشم ل مسف ل سم 2 هللابو 


© س 


مقدمة 

هذا كتابٌ آخر من كتب الشريف المرتضى المفقودة؛ و لكن لم ينسبه إليه 
أحد من أصحاب الفهارس القدماءء كالبُصرويء و النجاشى. و الطوسى, و ابن 
نهر اموي الأ انه كان موسودا ناك المحقق العا > يت سني الى الشيرنقت 
المرتضىء و نقل عنه في المعتبر عدّة مقاطع و فتاوىء و منه انتشرت فتاوى هذا 
الكتاب في الكتب الفقهيّة الأخرى. 

و هناك فتوى نقلها الشهيد الأول في الذكرى' من شرح الرسالة و لم نعثر 
عليها في المعتبر» كما وجدنا فتوى آخرى نقلها العلامة الحلى فى المختلف من 
شرح الرسالة: و فيها اختلاف و زيادة على ما نقله المحمّق فى المعتبر". و بذلك 
يظهر أن شرح الرسالة كان موجوداً عند العلامة الحلّى, و الشهيد الأوّل أيضاً. 

وقد ذكرالأفندي شرح الرسالة و قال: إِنّه نسبه إليه الشهيدٌ فى حو اشى إرشاد 
اللأهان. فى بحث التيمّم و غيره. و احتمل أن يكون هذا الشرح شرحاً للرسالة 
المقنعة للشيخ المفيد'. كما نسب الشيخ زين الدين البياضى إلى 
المرتضى كتاباً باسم الرسالة؛. و ذكر السيّد حسن الصدر أيضاً هذا الكتاب. 
١‏ ذ كرى الشيعة. ج 7. ص 184. 

3 مختلف الشيعة. ج 1. ص1 72 المعشر. ج .١‏ ص 31 5. 


3 رياض العلماء. ج 4. ص 0غ. 
4. الصراط المستقيم. ج .١‏ ص 7. 








١66‏ المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
وااعنيره مق الك الففوية العرتقيى قينا :قال اليكد الأمين و#شريه الرستالة 
فى الإعجاز)! . 
و على أىّ حالء يبدو أنّ الكتاب كان ناقصاًء فإنّ من نقل عنه. لم ينقل إلا 
شيئاً يسيراً من كتاب الطهارة فحسب. و لا يوجد أي نقل آخر عنه يتعلق 
بالكتب الفقهيّة الأخرى. 


تأسيس الشيعة الكزام صن 57 
”. اعيان الشيعة. جك ص ١9‏ 5. 


شرح الرسالة 
النصوص: 


المطهزّات 
١-_قال‏ علم الهدى :اي فى شرح الرسالة: «يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع 
الطاهر عو الماء) . 


الوضوء: 

١‏ الموالاة هى أن لا يؤْخَر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجفْ ما 
تقامه. و هو اختيار الشيخ؛ و علم الهدى في شرح الرسالة. 

و قال الشيخ فى مسائل الخلاف: «هى أن تتابع بين غسل الأعضاء. ولا يفرّق 
الالعدية وكذا قال علم الهدى فى المصباح '. 

لاسر العرفين فى شيم ار وعدم ترإهة اتهدل 7 


الحيض: 
- قال العلامة الحلى عند بحثه عن بعض مسائل الحائض: 
و قال السيّد المرتضى فى شرح الرسالة: «لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق 
.١‏ المعتبر. ج 1. ص 1١‏ 
3 المصدر. ص87١.‏ 
7 ذكرى الشيعة. ج7, ص 184. 





١6‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


تَفْرَبُوهُنّ حَنّى يَطْهُوْنَ '. و بقوله تعالى: مِفَاعْتَزْلُوا النّسَاءَ فى الْمَحيضٍ 4 '. أي في 
زمن الحيض. ٠ ٠‏ 

و بما رواه عبيد الله الحلبى» عن أبى عبد الله ثلث فى الحائض: ما يحل لزوجها 
منها؟ فقال: «تتّزْر بإزار إلى الركبتين» و تخرج سرّتهاء ثم له ما فوق الإزار )”. 

و نقل المحقّق الحلى نفس الفتوىء, مع إضافة بعض الأدلة. حيث قال: 

و قال علم الهدى فى شرح الرسالة: عندنا لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق 
المئزر... 

[ثم قال المحقق:] و احتج الخصم بما روآه عن امير المؤمنين اق قال: سئل 
النبى يي عمًا يحرم على الرجل من امرأته الحائض. فقال: «ما تحت الإزار»”. 

وبزواك انق غتهره قال#سالت :وول اللدعنةعما بحا للرسل فق انيرا تف قال: 
«ما فوق الازار»'. 

واحتج علم الهدى -مضافاً إلى ذلك -بما زوافعيد الله الخلئ #سالت: آنا 
عبد اللّهائِةِ عن الحائض. ما يحل لزوجها منها؟ قال: «تأتزر بإزار إلى الركبتين» 
و تخرج سورّتهاء ثم له ما فوق الإزار'»””. 
أحكام الميّت: 

4 -إِنْ خرج من الميّت شيءٌ بعد إكمال الثلاث» فإن لم يكن ناقضاً عُسِلء 
.١‏ البقرة(؟7): 577. 
لا 
كتاب من لا بحضره الفقبه ج 1. ص 44. 
4. مختلف الشيعة. ج ١‏ ص 717-/17. 
1. مجمع الزوائد للهيثمىء ج .١‏ ص ,58/8١‏ رواه عن عمر. 
المعتبر ج .١‏ ص 770-37714. 


شرح الرسالة ١07‏ 


و إن كان أحد النواقض. ففى إعادة الغسل قولان: 

أحدهما: يُعاد ذهب إليه ابن أبي عقيل؛ ليخرج من الدنيا طاهراً. 

و الآخر: لا يعاد. و تغسل النجاسة. و هو الذي يظهر من كلام الباقين. 

و قال الشافعى: يعاد الوضوء كما فى الحى. 

لنا: إن حدتٌ الحئ لم تبطل به الطهارة السابقة عليه. فكذا هنا. 

ولأنَ الحئ أدَى ما وجب عليه من الغسل بالموت. فوجوب الإعادة منفى 
الا 1 

وايؤيّده رواية الكاهلي و الحسين بن مختار, و عبد الرحيم عن أبي عبد 
الله اق قال: «إن بدا منه شىء بعد غسله. فاغسل الذي بدا منه. ولا تعد الغسل». 

و ذكر ذلك المرتضى # فى شرح الرسالة . 

1 -الواجب :: مئزره و قميصء و إزار... و مع الضرورة تجزي اللفافة الواحدة. 
كذا قال ابن الجنيد, و علم الهدى في شرح الرسالة لأنّه حال ضرورة: فيُقتصر 
على الممكن. و لأنّ مع عدم الكفن يُدفن عارياًء فالاقتصار على بعضه أولى '. 

-لو كان الشهيد مجنباً لم يغسل. ذكره الشيخ في النهابة و المبسوط. و به قال 
مالك. 

و قال أبو حنيفة و أحمد: يغسلء و اختاره ابن الجنيد مناء و المرتضى 
فى شرح الرسالة؛ لحديث حنظلة بن الراهب. فإنّ النبى يبي قال: «ما شأن حنظلة. 
فإِنّى رأيتٌ الملائكة تغسله؟». قالوا:إنّه جامَّعَ. ثمّ سمع الهيعة. 
فخرج إلى القتال . 
تهذيب الأحكام. ج 1. ص 4844. رواه الشيخ بسنده عن روح بن عبد الرحيم. 
”. المعتبر. ج ١ص‏ 774-7177. 
؟. من أجزاء الكفن. 
3 
: 


"اسيل 


: المعتر. ج ١ص‏ 76 .158١-‏ 
المصندن صن 11271١‏ 





كل المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


4- يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجرداً. مع وجود المحارم و عدمهم. و هو 
اختيار علم الهدى فى شرح الرسالة . 

9 -في تغسيل الرجل زوجته قولان: أحدهما الجوازء و هو اختيار علم الهدى 
في شرح الرسالة . 

٠‏ -إذا مات المُحرم كان كالمُحجلء لكن لا يقرب الكافور. هذا مذهب 
الشيخَيّن فى المبسوط و التهابة و المقنعة و أتباعهما. 

و قال علم الهدى في شرح الرسالة: «الأشبه أنه لا يغطى رأسه. ولا يقرب 
الكافور)... 

واحتجٌ المرتضى بما رُوي عن ابن عبّاس: أن مُحرِماً و قصت به ناقته» فذكر 
ذلك للنبى يك فقال: «اغسلوه بماء و سدرء و كفنوه. ولا تمسوه طيبا ولا 
بم فإنّه يحشر يوم القيامة ملبياً »”. 

١‏ -لايغسّل الكافر و لا يكفن و لا يدفن بين المسلمين. و به قال الثلاثة, 
هذا إذا كان أجنبيًاً. 

و أجازه الشافعئ و لو كان ذا قرابة. فعندنا لا يجوز لذي قرابة تغسيله. 
ول لو 

و قال علم الهدى فى شرح الرسالة: «فإن لم يكن من يواريه, جاز مواراته؛ لئلا 
يضيع). و به قال مالك... ظ 

و أورد علم الهدى فى شرح الرسالة عن يحيى بن عمار. عن أبي عبد الله ان 


7370 ص.١ المعتبر ج‎ .١ 

الصا 2 

#التسهين القفطة يقال :اق المرأة تفوت «العما رو اكغيرتة انهه و حميرت به راسهاتغطقه 
لسان العرب. ج غ. ص 5017 -/10. 
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شرح الرسالة ١66‏ 


النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمّي و المشرك. و أن يكفنه. و يصلّى عليه. 


م 
و يلوذبه. 

١١‏ قال علم الهدى فى شرح الرسالة: «الميّت من الناس نجس العين. 
و يطهّره الغسل» '. 


اك فال الشعيق السلى نح القبيا على من قا متنا من النامن« كذا 
يجب بمسّه بعد برده و قبل تطهيره بالغسل على الأظهر. 

و بالوجوب قال الشيخان فى المقنعة والنهابةة و المبسوط, وابنا بابويه. وابن 
أبى عقيل. 

و بالاستحباب قال علم الهدى فى شرح الرسالة و المصباح”. 

و قال المحقّق الحلى بعد صفحة: على أنّا قد بيّنَا أن علم الهدى:ة أنكر وجوب 
الغسل على من مس الميّت في كتاب المصباح, و الشرح. و ذكر أنه سئة*. 


التيمم: 
4 -لا يجزي فى التيمّم إلا التراب الخالصء أي الصافى من مخالطة ما لا 
التراب بالنقل عن أهل اللّغة. حكاه ابن دُريد عن أبي عبيدة '. 


. وسائل الشيعة ج7, ص 011. 
المعتبر. ج .١‏ ص 778-377 

المضيدن عن 1 

المصدر. ص 760١‏ 

6. المصدر. ص 5"07. 

.١:)0 المائدة(‎ .١ 

. جمهرة اللّغةّ ج 7. ص 144. قال ابن دريد: «الصعيد من الأرض: التراب الذي لا يخالطه رمل و لا 
سبخ. هكذا قال ابو عبيدة». 


0 


يها جا احم 


١65‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


و بقولهئت: «جعلت لى الأرض مسجداً طهوراً»'. و لوكانت الأرض طهوراً 
و إل الميكن تزانا الكان] ذكره لغواً'. 

و بقولهة: «التراب طهور المسلم 0'. 

ما لس هن شرظ التنمو تقل التراف إلى أعضاء الحقمو كاله علم الود 
فى شرح الرسالة و قال: «لا أعرف لأصحابنا فى هذا نضَأً»”. 

7 قال المحقّق الحلى: فى عدد الضربات أقوال: 

قال الشيخان فى اه والمقنعة: «ضربة للوضوء. و ضربتان 
للغسل». و هو أجودها. 

و قال علئ ابن بابويه: «ضربتان فيهما». و هو اختيار الشافعئ و ابى حنيفة. 

وقال علم الهدى: اير واحدة فيهما»).» وهو جار حي ابد ع 

و قال علم الهدى فى شرح الرسالة: «القول بالمرّة أولى؛ لأنّه يمكن معه العمل 
بخبرهم بأن يفعل ما زاد على المرّة على الاستحبابء و من قال بوجوب المرّتين 
لا يمكنه استعمال خبرناء فيكون القول بوجوب المرّة اولى). 

قال#: «و ليس لهم أن يقولوا: إِنّ التيمّم دعث إليه الضرورة» فلا استحباب 
فيه؛ لأنّا نخالفهم فى هذا الأصلء و نجيز دخول الاستحباب فيما دعت إليه 
الضرورة». 

وكلام علم الهدى هذا حسنٌ أيضاً'. 

١‏ الصحيح الحاضر إذا عدم الماء. كالمحبوس و من انقطع عنه الماء. 


.151-71٠ ص‎ ١ كتاب من لا بحضره الفقيه. ج‎ .١ 

". كذا فى المطبوع من المعتبر. 

*. أحكام القرآن, ج 7. ص ١47؛‏ نصب الرإبة ج اء ص ١4‏ 5؟. 
؛. المعتير» ج ١‏ ص 3/7 700/7 
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شرح الرسالة /اه ١‏ 
يتيمّم و يصلى ... وهل يعيد إذا وجد الماء؟ قال الشيخان: لا. و به قال مالك. 

و قال علم الهدى فى شرح الرسالة: «٠يعيد)'.‏ 

-لو تيمّم و نوى رفع الحدث, لم يستبح به الصلاة؛ لأنّ النيّة تابعة 
للمشروع. و حيث لا مشروعيّة. فلا نيّة. 

قال الشيخ فى الخلاف: «لو تيمّم المجنب. ثم أحدث, و وجد ماءاً لوضوءه. 
تيمّم بدلاً من الغسل». و به قال مالكء و الثوري. 

وقال علم الهدى فى شرح الرسالة: انقواضا بالماء؛ لآنه تمك من الما قاد 
يصمّ التِيمّم). و مثله قال أبو حنيفة. 

لنا": إن التيمّم لا يرفع الحدثء فتكون الجنابة باقية» و الاستباحة زالت 
بالحدث الأصغرء فيجب التيمّم للجنابة السابقة» و كذا لو تيمّم الجنب. ثم 
أحدث, أعاد التيمّم بدلاً من الغسل لا من الوضوء؛ لأنّ حدّثه باقي. و الاستباحة 
زالنةالخوت . 

و نقل الشهيد الأوّل هذه الفتوئ عن المرتضى بصورة أوضح. فقال: «و قال 
المرتضى فى شرح الرسالة: «إنّ المجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث أصغر, و وجد ماء 
يكفيه للوضوء, توضأ به؛ لأن حدثه الأوّل قد ارتفع, و جاء ما يوجب الصغرئ. 
وقد وجد من الماء ما يكفيه لها. فيجب عليه استعماله. و لا يجزئه تيمّمه». ! 

-المتيمّم إذا وجد الماء قبل شروعه فى الصلاة تطهّر... و لو كان في أثناء 
الصلاة. [ووجد الماء]*” فللشيخ قولان: 


70-574 المعتبر. ج١1 ص‎ .١ 
هذا كلام المحمّى الحلي. ذكرناه لتوضيح المطلب.‎ .١ 
.187 ذكرى الشيعة. ج 7. ص‎ .4 
مابين المعقوفين إضافة منّا لأجل توضيح العبارة.‎ .4 





١06‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


أحدهما: يرجع مالم يركعء و كذا قال ابن الجنيد. و علم الهدى' .... 
و القول الاخر: يمضي فى صلاته. و لو تلبس بتكبيرة الإحرام. و هو قول علم 
الهدى في شرح الرسالة . 


.١‏ ذهب علم الهدى المرتضى إلى هذا القول فى كتاب المصباح؛ فراجع. 
”. المعتبر ج 1ص ٠0-7944‏ 4؛ كما ذه ب إلى هذا القول فى مسائل الخلافء فراجع. 


)0 
الفقه الملكي 


رم دوعو . 


: 


انار يي 7-١‏ ملت اكيت مقا لما 
لك 


21 . 
ا ال ا ال 00 


معدمه 

من الكتب الفقهيّة المفقودة التى قام الشريف المرتضى بتأليفها هو كتاب الفقه 
الملكىء فقد ذكره ابن شهر اشوب فى ضمن قائمة تاليفات المرتضىء. و وصفه 
أنه كفصو نو كان علد عض النقي ام كا لهي الثانى (ت 456ه). حيث نقل 
منه مقطعاً. و هو المقطع الوحيد المتبقى منه '. 1 


النضص 
قال المرتضى فى كتابه الفقه الملكى: «والأحوط أن لا تُصلى المي اا 
ذف الجطا بيو إماء لاسا اتن راك مضل بهذا ا أريجه تعقوت 
عازف سارو ذالم كو نيه ]1 ليان لم عط على اصكي 
و إجزائها» . 


الاغواك: لاض 1 
رفن الكو كاف موا 








5 ل مود : 


قا شيك م مسا 21 مس ا سيط سيم ست 


: 5 
27 قش له لسغي تمه ل يسا ه لسلة". 0 


7( 
المسائل الصيداويّات 





. ملستسي لاا 
ا وملسم حم 


اس سمه 


مه اس يها 


مقدمه 

ذكر الطوسيئم وابن شهر آشوب المسائلق الصيداويات» و نسباها إلى الشريف 
الم يفين ٠‏ . 
و صيدا مدينة على ساحل بحر الشام. و الذي ينسب إليها صيداوي. 
و صيداني.' 

و هذه المسائل مفقودة. لكن نقل عنها الشيخ يحيى بن سعيد 
الحلّوات184) فتوى مختصرة حول أكل المُجتاز على الثمار". 

النضَ 

قال المرتضى فى المسائلق الصيداويئة حول مسألة أكل المُجتاز على الثمار: 

«الأحوط والأولى أن لا يأكل»؟ 


". اللباب. ابن الأثير. ج 7. ص 707. 
*. نزهة الناظر. ص ./١‏ 
03 المصدر؛ وانظر: مسالك الافهام. ج 7, ص 7١‏ 1. 





2 مسا سهد اناد 





نك لهم ممع سس ص ما وا باساتوع ‏ 


مقدمة 

ذكر البُصروي و النجاشي لمانا اعدافه و :انان إلى انها سبع مسائل '. 
و ذكر البصروي عناوينها كلهاء و ذلك كما يلى: 

أوَلاً. مسألة فى الصنع و الصانع. ْ 

ثانياً: مسألة فى الجوهر. و تسميته جوهراً فى العدم. 

الثاً: مسألة فى عصمة الرسول# من السهو. 

رابعاً: مسألة اا 

خامساً: 9 المجو ا نزي 

يسا سالة رؤية الهلال. 

سابعاً: مسألة فى الطلاق والايلاء. 

واتدظنعف لسن التاق ]ل خيرزعان متها شل تمه عفر اله الست الاق 
ضمن المجموعة الرابعة من رسائل الشريف المرتضى, مع تقديم مسألة الطلاق 
و الإيلاء على مسألة رؤية الهلال أي على خلاف الترتيب الذي ذ كره البُصروي 
للمها ذا : 

وفئ ما يلي اسشغراضن سريع لهذه المسائل: 

المسألة الأولى: و هي مسألة مفقودة. و يظهر من عنوانها أنّها تببحث عن 





غ08 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
حدوث العالم و الصنعة. و قد بحث الشريف المرتضى عن هذه المسألة في 
07 00 
1ن لفاك ١‏ وخ هبه لمر بي وات المتكلميق إلى القرك يحوت الغال: 

المسألة الثانية: و هى مسألة مطبوعة فى ضمن المجموعة الثالثة من رسائق 
اللكريتالارقدي تحت عتوان كلام فى حقيقة لفو كوة» :وق واقنعيث قل 
ضمن مجموعة مسائل مبعثرة و غير مترابطة, قام الناسخ بتجميعها تحت عنوان: 
«أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث و غيره» " لكنها لم تعتبر جزءاً من الرمليات, 
إلا اللامعك التذقيقوكدنا انهاالبييت :فى الحقيقة إلأالمسالة الثاية من تنما 
السناتع نو للك لفو ١‏ 

الأول أن العتوزان الذئ :3 كره النضروئ للمسألة الثانية يشير إلى أنها تدك 
عن الجوهر. و تسميته جوهراً فى حال عدمه؛ و إذا راجعنا المسألة المطبوعة 
في ضمن رسائل الشريف المرتضىء وجدنا الشريف المرتضى يتحدّث عن هذا 
المروظيوو ايقل بيع قال اتن صم بحواية على الببياالة دو زتها اقلنا إن 
الجوهر لابد أن يكون فى حال عدمه جوهراً...» » و هو يتطابق تماماً مع العنوان 
الذي ذكره البُصروي للمسالة. 

والثانى: جاء فى بداية المسألة المطبوعة فى ضمن رسائل الشربف المرتضى, 
والتى تتحدّث عن الجوهر. تصريحٌ بأنها تشكل مسألة ثانية من مجموع مسائل 
مفئنة جيك انها تنذأ بسانيل : «العسالة الثانية فق المسائل التى وروت على 
الأجل المرتصو :)1 1 1 

و هو يتطابق أيضاً مع الترتيب الذي ذكره البُصروي للمسائل الرمليات» حيث 


.17- 5١0 الملخص. ص‎ .١ 

. كر الفو اند ص/. 

31 رسائل الشريف المرتضى., ج 7 ص .160١‏ 
؛. المصدر. ص .١10١‏ 


المسائل الرمليّات ١/1‏ 


جعل المسألة التى تتحدّث عن الجوهر مسألة ثانية. 

ولهذا جئنا في قسم النصوص بهذه المسألة و جعلناها المسألة الثانية 

من الرمليات, و بذلك يرتفع عدد المسائل الرمليات التي وصلتنا إلى ثلاث لا 
اقيق كما قل ربناو للوهلة الأولى: :هن المضالة الثانية و الشادشة والسابعة 

ثم إن المسألة الثانية تتحدّث عن مسألة مهمّة و معقّدة من مسائل دقيق 
الكلام؛ و هي مسألة شيئيّة الجوهر في العدم؛ فقد داركلام : ع ابد ككرن 
أن الجوهر في حال عدمه هل يمكن تسميته جوهراً أيضاًء أو لا؛ و أنّه لا يسمّى 
جوهرا إلا بعد وجوده؟ 

ذهب معتزلة البصرة -و على رأسهم الججّائيان أبو علىء و أبو هاشم. و مِن 
بعدهما أبو عبد الله البصري إلى أنّ الجوهر جوهر حتّى في حال عدمه. 
والعى عتزلة بعد ديرو على راميهق أبوالقاتو التلحى + إلى أن اللجوض ليضن 
جوهراً فى حال عدمه. لكنّه يوصف بأنّه شىء '. 

وقد غرفت هذه المسألة في تاريخ علم الكلام باسم: «مسألة المعدوم»". 

وقد اختار الشريف المرتضى ما ذهب إليه البصريون. حيث ذهب إلى اعتبار 
الجوهر جوهراً في حال العدم؛ و قد تعرّض إلى هذه المسألة بتفصيل كثير في 
المشألة الآولى من المبنائا السلارية كما أشاز البها فى نهانة المسالة الرابعة من 
الفانلنيات الاق 1 

المسألة الثالثة: و هي -كما هو واضح من عنوانها ‏ تتحدث عن نفي سهو 
النبى يدك و عصمته من ذلك. و قد :ضارة :هذه السالة تقارا البحف و الخدل 
منذ أن أعلن الشيخ الصدوق عن تبئّيه لنظريّة سهو النبى 2 '. 
غناك لاقي عدم سبير لسر :9 تحني ار الشيخ المفيد تارة. 


.48 ع ل الاك ربو لمر شوو اماك .ص 8-377 أوائق المقاللات. ص‎ .١ 
؟. أوائل المقالات. ص48.‎ 
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١/1‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


وإلى شروت لحر طن كاذ ارق اسيك انام جر ننه عاد ايسان 
بالردَ على كلام الشيخ الصدوق و نظريّته. 

المسألة الرابعة: و هى مسألة كلاميّة مهمّة. و تتعلق بالبحث عن حقيقة 
المكلف الذي هو الإنسان. و المعبّر عنه في كتب الكلام ب«الحيئ الفعال»'. و قد 
اختلفت كلمات المتكلّمين كثيرا حول هذا الموضوع. حيث طرحت نظريّات 
متغددة فى هنذا المجال: و أهمّها نظريتان: و هما: 

.١‏ ما ذهب إليه بعض المتكلّمين من القول بأنّ حقيقة الإنسان هي الروح 
المجّدة" 

.١‏ وما ذهب إليه آخرون من أَنّها هذا الجسم المُشاهّد ؛ و قد تبنّى المرتضى 
النظريّة الأخيرة. و استدل عليها في بعض كتبه و رسائله مثل الذخيرة”, والمسألة 
الثانية عشرة مون لبوا »كما سيت الية رسالتان مستقلتان حول هذا 

المسألة الخامسة: لا نعلم موضوع هذه المسألة بالتحديد. سوى أنّه يمكن أن 
تقرأ بصيغة الجمع, و حينئذٍ سوف يحتمل أن تعنى الأشخاصٌ الذين يُخبرون 
خبراً متواتراً عن قضية معينة'. و على أىّ حال فالمسألة مفقودة. 

المسألة البتاوسة: يتعلق هذا النؤال بالاختلفه حول زؤنة الجلالةى أنه 
سوف يؤدَّي إلى اختلاف أحكام المكلفين. 





.١‏ بحار الأثوا. ج177 ص 177؛ الدرٌ المنثور, ج ١‏ ص .1٠١‏ و قد رجحنا في ضمن بحث لنا أن تكون 
هذه الرسالة للمرتضئ. و أنّها ليست فى الحقيقة إلا المسألة الثالثة من المسائل الرملبات. و قد ذكرنا 
القرائن الدالّة على ذلك. راجع: مجلة كان شيعه العدد المزدوج 4. .٠١‏ ص 117. 

؟. الذخيرة ص 2 .١ ١‏ 

7 لمانا السو ين لقوق 

اد من 11 

قالمضدوس ١1‏ وبا هده 

*. انظر على سبيل المثال: العدة في أصول الفقهه ج 1 ص11. 


المسائل الرمليّات تفن 

فأجاب الشريف المرتضى بما يدل على أن اختلاف تكليف المكلفين لا 
إشكال فيه. و ذكر نماذج لذلك من الفقه. مثل تكليف واجد الماء الطهارة به. 
و تكليف فاقده بالتيمّم» او تكليف المريض الصلاة من جلوس. و تكليف 
الصحيح الصلاة من قيام. 

المسألة السابعة: سأل السائل عن امرأة واقعها زوجها.ء ثم آلى منها. فصارت 
المرأة يائساًء فترتصت أربعة أشهر. ثم رفعت أمرها إلى القاضى. و امتنع الزوج 
من الكفارة» فهل يُلزْمه القاضى بالطلاق, مع أن زوجته ما زالت في الطهر الذي 
واقعها فيه؟ 

فأجاب المرتضى بأنّ قاعدة عدم صحّة طلاق المرأة إلا فى طهر لم يواقعها 
فيه نما تشمل المرأة التى تحيض و تطهر, ولا تشمل اليائس. فإنّه يصحّ طلاقها 
على كل حال. 

إذن هذه هى المسائل الرمليات السبع, و قد قمنا هنا بترتيبها حسب الترتيب 
الذي ذكره البصروي لهاء كما أضفنا المسألة الثانية لها. و التى لم تذكر في النسخ 
الخطية لل مليات. و لآ فى المطبوع منها. 


المسائل الرمليّات 
المسألة الأولى 
مسألة فى الصنعة و الصانع 


المسألة الثانية 
مسألة فى الجوهر 
و تسميته جوهرا في العدم 
المسألة الثانية من المسائل التي وردت على الأجل المرتضى ع لم الهدى 
ذفن اللمووحة) 
إذا كان الجوهر فى عدمه جوهراً. [فما]' الذي فعل مُحدئه. و هل صفة 
لوو و الاجداة 0 غير نفسة؟ فإن كانت :تنا ازمكم, ايكون 
في عدمها كذلك: و إن لم يكن شين فد حصلنا على أن الفاعل في الحقيفة 
لم يفعل شيئا. 








.١‏ أضفنا كلمة(فما) لاقتضاء السياق ذلك. و فى المطبوع:(منها الذي فعل مُحدِثه). و لاامحصّل له. 


المسائل الرمليّات 06> 


وقد قال أصحاب هذه المسألة: «إنّ أمركم فيها يؤول إلى قول المجبرة؛ 
لزعمكم أنّ الجوهر لم يكن جوهراً بفاعلهه ولا صار شيئاً يضايقه. و إِنّما 
وجوه [كذا]. 

فإذا سألناكم عن إيجاده؛ و هل هو نفس الجوهرء أم شيءٌ غيره لم نسمع في 
ذلك إلا ما ادّعته المجبّرة فى الكسب». 

الجواب. و بالله التوفيق: 

إعلم أن قولنا: «جوهر» عبارة «عمًا يجب له التحيّز إذا وجد)؛ لأنّ الذوات 
على ضربَيْن: منها ما يجب متى وُجد أن يكون متحيّزأء و منها ما يستحيل فيه 
التحيّز مع الوجود. كالأعراض. و القديم تعالى. فعبّرنا عن القسم الأوّل بعبارة 
مفيدة. و هى قولنا: «جوهر). 

و إِنّما قلنا: إن الجوهر لابدٌ أن يكون فى حال عدمه جوهراً؛ لأنه لابدٌ أن 
يكون في حال عدمه على حالٍ يجب لأجلها التحيّز متى وجد. و لهذا قلنا: دنه 
ا 1 

والدليل على ذلك: أنه لا يخلو أن يكون المتحيّز فى الوجود مما تجب 
له هذه الصفة, و لا يجوز عليه خلافها و لا المتبدّل بها, و أن يكون الأمربخلاف 
ذلك. 

فإن كان الأمر على الأوّلء فلابدٌ من اختصاصه فى حال العدم بصفة 
يجب معها لها هذا الحكم عند الوجود. مما يستحيل عليه هذا الحكم 
عند الوجود. 

و أضفنا تلك الصفة إلى النفس؛ لأنّ ١...‏ 


.١‏ رسائل الشريف المرتضى (أجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره): ج. ص .101-1١00‏ و يوجد 





6 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


المسألة الثالثة 
مسألة في عصمة الرسول ل 
من السيهو 


المسألة الرابعة 
مسألة في الإنسان 


المسألة الخامسة 
مسألة فى المتواترين 


المسألة السادسة 
مسألة رؤية الهلال 
ما القول فى من طلب هلال شهر رمضان فلم يَرَهُ أو رآه و جوّز رؤية عيره 
له من قبل فى بلدٍ آخر, و كانت رؤيته لا تعطى معرفة له. أيّ شيءٍ يعتقد. و على 
أي شىء يقول؟ 
وكذلك إذا ظهر آخر الشهر لقوم, و استتر عن قومء حتى وجب الصيام على 
من استتر عنهم, و الافطار على من ظهر لهم, أليس يؤدّي هذا إلى نقصانه عند 
بعض المكلفين, و تمامه عند آخرين» فتبطل حقيقة شهر رمضان في نفسه. أو 
كن لمستنةاعية الل سما لمعتسن لإعلتة ولا بوانقرن بن عيلها! 
ويعتقدونها على وجههاء و يؤدّي أيضاً إلى اختلاف الأعياد. و فساد التواريخ. 


المسائل الرمليّات ١/1‏ 
و مماثلة أهل الاجتهاد فى الخلاف؟ 

الجواب. و بالله التوفيق: 

إِنّ تكليف كل مكلف يختصٌ به و لا يتعلق بغيره. فليس بمنكر أن يختلف 
تكليف الشخصّيّن في الوقت الواحدء كما لا يمتنع اختلاف تكليف الشخص 
الواحد فى الوقتَّيْن و الوجهَّيّن و فى الوقت الواحد و الوجه الواحد إذا كان 
الكلرف ان لكين ْ 

و إذا صحّت هذه الجملة؛ فما المانع من أن يكون تكليف من رأى هلال 
شهر رمضان الصوم, و تكليف من لم يَرَهُ ولا قامت حجة برؤيته الفطر. وكذلك 
حكمهما فى رؤية الفطر؟ و أىّ فسادٍ فى اختلاف التكليف إذا اختلفت وجوهه 
أو طرقه؟ 1 ش 

كلسي للد سان قد كلتك واتجل الما ءا لعلها زابعد ون طعرفدة امانفة ف قاف 
الماء تكليف الطهارة به. و كلفه التيمّم بالتراب. و جعل تكليفهما فى صلاةٍ 
واحدة مختلفا كما ترى. و لم يقتض ذلك فسادا. 

وكذلك تكليف المريض الصلاة من قعود, و الصحيح الصلاة من قيام. 
فاختلف التكليف فيهما؛ لاختلاف أسبابهما به. 

ومن طلب جهة القبلة: و غلب فى ظنّه بأمارةٍ لاحت له أنها فى بعض 
اللجهات ةرحب عليه أن يغلي الوا نفينه ال ومن ظننها فى :قتلك المذالاء بول 
فى اللا بان حرق نيا فى عمو بو انان رسي عله ايسان الى تافك 
الحية ال ولى برق كل واجوههنا دو فرضه. وإن اختلف التكليف. 

ولو ذهبنا إلى ما ذكرء مما يختلف فيه التكليف من ضروب الشرائع. لطال 
القول و انسع. 

ولسنانعيب أصحاب الاجتهاد بالاختلاف فى التكليف على ظَنّ المسائل؛ لأنّ 
الاستلوفم ]ةا فافع 15[ موحي ملم وي :سحي لو نكن شعي وتيا 


١/8‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
عبناهم بالاجتهاد. و القياس فى الشريعة؛ لأنه لادليل عليهماء و لا طريق إليهما'. 


المسألة السابعة 
مسألة فى الطلاق و الإيلاء 

قال: إذا كان الطلاق لا يقع بالمرأة إلااو هى طاهرٌ فى طهر لا ملامسة فيه فما 
الحكم في رجل قصد إلى امرأةٍ و هي طاهر فلامسهاء ثم آلى منها عقيب 
ملامستهاء و ارتفع الدم عنهاء فترتصت به أربعة أشهر لم يقربهاء وجب عليه فيها 
[كذا] مرافعته إلى الحاكم بعد الأجلء فأمره بالكقارة فامتنع منها. 

ا يُلزمه الطلاق. و هى فى طهر قد وقعت فيه الملامسة. فيكون قد افتى 
فاليا فيه المقسي» ١‏ ركه ها سالد لها كدرو لا طلاتراتديغالف 
الإجماع في ذلك؟ 

الجواب. و بالله التوفيق: 

إن الطلاق إِنّما لا يقع فى طهر تخللته الملامسة إذا كانت المرأة ممن تحجيض 
و تطهر. فأمًا إذا ارتفع الدم عنها. و يئست من الحيض. و دام ارتفاع الدم. فإِنّ 
الطلاق يقع بها على كل حال. 

و إذا كان الأمر على ما أوضحناء و صادف انقضاء الأربعة أشهر مرافعة المرأة 
لزوجها إلى الحاكم اليائس من الحيض [كذا] فالحاكم يأمره بالكفارة, فإذا امتنع 
ألزمه الطلاق. فإن طلّق وقع طلاقه. لأنّ طلاقه طلاق يائسة. 

اللْهمَ إلا أن يسأل عمّن صادف مرافعة من زوجته إلى الحاكم بعد انقضاء 
الأجل حيضاً. و امتنع الزوج من الكفارة. 

و قيل لنا: كيف تقولون ههنا: أيلزمه الطلاقٌء و هو لا يقعٌ منه. أو يمسك عن 


.00- رسائل الشريف المرتضى ( المسائل الرمليات)؛ ج 4. ص48‎ .١ 


المسائل الرمليّات ١/4‏ 
إلزامه فيكون غير مكمّر و لا مطلّق؟ 

والجواب عن ذلك: إِنّا نقول: إِنّه ألزمه الطلاق بشرط طهارة زوجته. فكأنّه 
يقل لةنااقن الرض كه و سحكيية علراك ,أن اتطلق زوجتلت إذا طهرة)فقة ضار 
الطلاق لازماً لمّا امتنع من الكقارة» لكن على الوجه المطلوب. 


وهذا بيّن بحمدٍ الله و توفيقه'. 





.48- 27 رسائل الشريف المرتضى ( المسائل الرمليات). ج 4. ص‎ .١ 








هك ملف م حسفا سس لأسا هه .ملسن 


0 
كتابُ إلى الكراجكي 





6 - 0 


فته 


لحسة 3 


عمد 


ف اطاعيةها-م ها امم ا ل ع 1ك 


س سسسم سد سم سصخصسم ماسم سحصم - مسي عا مس علس سس لمسسمم مد ممما ل 


طم مقس سمت يس مما املضود 


+ اس 


مفد مه 

ذكر المحقق الكراجكى (ت 454ه) فى الرسالة العلوية عند حديثه 
ن الاستدلال بالإجماع على أفضاءة مين المؤمنين إئ على شا راسد سوق 
رسول الله وق اذك ألهاقديورة إليه كات هئ القتويق المرتقى عو لهذا 
الموضوع',. و لم يحدّد لنا هل أنْ هذا الكتاب جواب مسألة سأله عنها 
الكراجكي. أم شيءٌ آخر. 

وعلى أىّ حال. فهو مطلبٌ قد نقله لنا الكراجكى, و لا شك فى ما ينقله. 

و بما أنه لم نعثر على اسم لهذه الرسالة فقد سمّيناها باسم: كتاتٌ إلى 
الكراجكى. 


النضص 
قال المحمّق الكراجكي: فصل آخر من الاحتجاج في فضل أمير المؤمنين :ذ: 
على جميع الأنام سوى سيّدنا رسول اللَهيله و هو لاحقٌ بالاعتبار: الدليل على 
ذلك إجماع الطائفة الذين هم علماء الشيعة الإماميّة ( كتّرهم الله تعالى). فإنّهم 
مجمعون على أنّ أمير المؤمنين ثة أفضل العالم سوى رسول الله ين و هذا دليل 
مبنئٌ على أنّ إجماعها حجّة. و بيان ذلك مسطور فى كتب الإماميّة. 








يل المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
وهذا [هو]الدليل الذي كان يعتقده الشريف ار عن ل اللي ا 
الجواب عن هذه المسألة, ورد الت كتابئه بذلك. فقال: «لاا ارين الا ةذ 
فطل أمير الفؤمتين ناراك الله عليه ) على صمع كع دوي جاع اسه 
يوجب العلم؛ لأنّ الإمام المعصوم قائمٌ فيها. و قائلّ فى جميع ما أجمعت عليه 
بقولها». 
ركان وسحم اا باع ربسا لل ةع الد لاا 


.77-171١ الرسالة العلوية ص‎ .١ 


)١١( 
خطبة لفاطمة الزهراء نه‎ 
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05-7 
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مرك اانه مياه -- 
وا لان 


اا 210 ليح 3 
اس جيهت 


مقدّمة 

قال العلامة المجلسى(ت١١١١ه):‏ «وجدت فى نسخة قديمة لكشف الغمّة 
وقولة موحي البستت امكتريا عا سامنها عمه اعرد سطعها ارات 
اللاعلنيا عانهذ لتكلءة وعد بغز الناذه المرتقى عل الودى الموسوي قاين 
اللمووصهة د لدائقا عرسيف كاطنانه ميد أبى بكر هوي :ذه عن اتدل 
استقبلها أمير المؤمنين!#ة فجعلت تعنّفه. ثم تالت التعملتب. إلى عر كلنقنها 
عليها السلام»'. 

و لانعلم هل هذه الخطبة جزءٌ منتزعٌ من بعضٍ كتب الشريف المرتضى. أو 
رسائله المفقودة, أو أنّه قد كتبها بخطه فى ورقةٍ مستقلة. أو هامش بعض 
الكتب. فتكون مطلباً مستقلاً. ش 

و أما صتخة قبي كتانة هده الخطلرة الى الشريف المرتفى :انفقو قمة على سغرقة 
صاحب كشف الغمة إن كان هو صاحب الهامش المتقدّم ‏ بخط المرتضى. 

ثم إن العلامة المجلسى لم يذكر في كلامه المذكور آنفاً كل الخطبة. و إِنّما 
اكتفى بالقول: «... قالت: اشتملت... إلى اخ ر كلامها عليها السلام». كما تقدم انفا. 
وسبب هذا أنّه كان قد نقل الخطبة قبل ذلك فى كتابه البحار'. فلم يحب إعادتها. 


أرسا الأنوار. ج 74. ص 7١١‏ 





١184‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


ولذلك قمْنا فى قسم النصّ بالرجوع إلى ذلك الموضع من البحار. و استخرجنا 
فاه الخطة كاملة :و او رذاناها ها 


النصّ 
تجديفط ليقن لخر هن غلم اليلق الفوسرق اقنش اللمرو للك 
خرجت فاطمة#ة من عند أبى بكر حين رَدّها عن فدك. استقبلها أمير 
المؤمنين :39 فجعلت تعنفه. ثم قالت: 
العدل اشهلة اللقين و قعدت عيف : اللنو وتتفيك قاد الا عد 
فخائك زيش الأغدل: 
هذا ابنٌ أبى قحافة يَبترّنى نحيلة أبي, و بُلغةً ابي لقد أجهر فى خصامي. 
و ألفيتّهُ ألد في كلامي. حنّى حبسني قيلة نصرهاء و المهاجرة وصلها. 
وغضَّت الجماعةٌ دونى طرقهاء فلادافعٌ و لامانع. خرجتٌ كاظمة و عدت 
راغمة. أضرعتٌ خدّك يومَ أضعتٌ حَدَّكء افترستٌ الذئابء و افترشتٌ 
التراب,. ما كففتٌ قائلاً. و لا أغنيتَ باطلاً. و لا خيار لى. 
يحتفت قل عتض» ويدون ولع «غذيرئ الله فنك عادياًء و فنك »خامياً. 
ويلاي في كل شارقء مات العَمّد. و وهت العضد, شكواي إلى أبي. 
وعدواي إلى ربّيء اللّهمَ أنت أشدٌ قوَةَ و حولاً. وأحد بأساً و تنكيلاً'. 


.١‏ راجع المصادر المذكورة قبل قليل فى هامش المقدمة. 


)0١1( 
المسائل الدِمَشقِيّات أو الناصريّات‎ 





0-7 8 ما 2 





مقدّمة 

قام الشريف المرتضى بتأليف مجموعة كبيرة من الرسائل و أجوبة المسائل. 
و الملاحّظ فى ذلك أنّ عدداً منها يحمل أكثر من اسم واحد, و قد يعود سبب 
ذلك إلى اجتهاد النسّاخ أو المُفهرسين, أو غير ذلك من الأسباب. و من تلك 
الرسائل التى تحمل اسمين هي المسائل الدمشقيات: فإنها تسمّى بذلك. و باسم 
آخر و هو المسائل الناصرياتء» حيث قال البُصرويّ: «المسائل الدمشقبة و هي 
الناصربة)', و قد يعود سبب ذلك إلى أن الرسائل مرسلة من مدينة دِمَسّْق من 
جهة, و أن اسم السائل ناغير النوة أونافر الدولة دو مفية ا خرق: 

و لعل السائل هو الأمير الحسن بن الحسين بن حمدان المعروف بناصر 
الدولة. والذي وَلى دمشق سنة 477", و هو الذي ألف له المحقّق الكراجكى 
الرسالة الناصرية '. ش 

إذن لقد قام المرتضى بالجواب عن مسائل تحمل اسمين. و هى: الدمشقيات 
و الناصرريات. 

والجد ير« الدكر أن للمرضين كا] اخ سي النسانا اللاضرنات انضاء 


1١ هذا الكتاب. ص‎ ١ 
ص /الا.‎ ,.1١ تاريخ مدينة دمشى. ج‎ 1 
.177 خاتمة المستدرك, ج57 ص‎ 





يححل المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


و هو كتابٌ مشهور. و إليه ينصرف الذهن عند الإطلاق. و يحتوي على 
مسائل. قام الشريف المرتضى فيه بالتعليق على الآراء الفقهيّة لجده 
الساصير ال توق و ند الك معي بالا انك وما لق لاي تير 
ا ا 
ايا والعوية 

و على هذا فسوف يكون للمرتضى كتابان أو نوعان من المسائل: ناصرية 
ا 1ه الأولى تقع فى فلن عسالة عنما الا خرف 
تحتوق على 17 مما ن »كنا أن الأولى تتحدث عن مسائل عقائديّة و ربّما 
غيرها من المسائلء بينما الثانية فقهيّة فقط. 

ولذلك ينبغى عدم الخلط بينهماء فإنّه قد اختلط الأمر على بعض الباحثين. 
مثل محقق كتاب: مصائب النواصب فى الرد على نواقض الروافضء فققهد 
وَجَد إرجاعاً في الكتاب الأخير إلى بحث حول الرجعة مذكور في المسائل 
الناصريئة للمرتضىء. فتصوّر أنه يجب عليه الرجوع إلى الناصرية الطبربة 
و البحث عن المسألة المُشار إليها هناك؛ لكنّه بعد المراجعة أشار إلى أنّه لم يعثر 
على المطلب فيها . 

بينما من الواضح أن الارجاع المذكور فى مصائب النواصب كان إلى الناصرية 
الدمشقية التي تحتوي على بحث حول الرجعة. 

و على أيّ حال. فإنّ الناصرية الدمشقبة مفقودة, و لم يبقّ منها إلا نض من 
مسألة الرجعة. و قد طبع بعضٌ منها فى ضمن رسائل الشريف المرتضى تحت 
عنوان: «مسالة فى الرجعة. من حملة الدمشقات», وذلك 5 ضمن مجموعة من 
المسائل تحت عنوان: أجوبة مسائل متفرقة من الحديث و غيره. 


.] مصائب النواصب فى الرد على نواقض الروافض. ج 7. ص 047. الهامش‎ .١ 
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و قد أرجعٌَ الشريف المرتضى فى هذه المسألة إلى كتابه اااغييةاء إل هيد 
يعتبر قرينة داخليّة مهمّة على تصحيح نسبتها إليه. 

فباذ اهو المتقى من النسانا الدمقية :ومسالقيا فى الحعة: 

و لكن هناك 7 آخر أشرنا إليه آنفاً. تح سفن موضوع الرجعة أيضاً. 
و قد تسب إلى الشريف المرتضى. و الناقل للنصٌّ هو معين الدين المرزا 
مخدوم مؤلف كتاب نواقض الروافض الذي كتبه للردٌ على الشيعة؛ و قام السيّد 
الشهيد نور اللّه المرعشى بالردّ عليه فى كتابه: مصائب النواصب فى الرد على 
ا الواققوهو قم كر المورا كدي النهر ولك الشف ينانا 
الناصرية. 

و من الواضح -كما تقدّم -أنْ النصّ الذي نقله موجود فى ضمن المسائل 
الدمشقيئة التى ذ كرنا أنّها تسمّى بالناصربة أيضاًء و الذي يدل على ذلك هو أنه 
ليس للمرتضى فسان #اضرية "النةاغير الدمشقةة و الطرية ويما أن التضن الذدئ 
نقله المرزا مخدوم يتحدّث عن الرجعة:؛ بينما الناصربة الطبربةكلها مسائل فقهيّة 
فيتعيّن أن يكون النضّ منتزعاً من الناصربة الدمشقية خاضة و أنه قد تدم أن 
هناك مقطعا متبقيا من الدمشقية يدور موضوعه حول الرجعة ايضاء اي نفس 
الموضوع الذي نقل منه المرزا مخدوم. 

و بذلك انّضح أن المطبوع من مسألة الرجعة من الدمشقيّة فى ضمن رسائل 
الشريف المرتضى لا يحتوي على المسألة بأكملهاء فلابدٌ من إضافة النصّ الأخير 
الذي نقله مخدوم لإكمال المسألة. و قد قمنا هنا بهذا العمل؛ حيث نقلنا النصّيْن 
معأ و وضعناهما فى موضع واحد. فى محاولة لإعادة تكوين و تجميع كتاب 
مفقود آخر من تراث المرتضى. 


المسائل الدِمَشقيّات أو الناصريّات 
النتصوص 

١‏ مسألة فى الرجعة: 

قال الأجل المرتضىءك: إعلم أن الذي يقول الإماميّة في الرجعة لا خلاف 
بين المسلمين: بل بين الموحّدين فى جوازه. و أنه مقدور لله تعالى؛ و إِنْما 
الخلاف بينهم فى أنّه يوجد لا محالة: أو ليس كذلك. 

ولا يخالف في صحّة رجعة الأموات إلا ملحد. و خارج عن أقوال أهل 
التوحيد؛ لأنّ الله تعالى قادر على إيجاد الجواهر بعد إعدامهاء و إذا كان عليها 
فادرا مدان ذه بو عاديا مت شناء. 

و الأعراض التى بها يكون أحدنا حيّاً مخصوصاً على ضربين: 

دهن سي 5 اعاة تم يميه شور وا حر كا لكو قدو الاععما ةا 
يجري مجرى ذلك. 

و الضرب الآخر: اختلف فى وجوب إعادته بعينه. و هو الحياة؛ و التاليف. 

و قد بيّنَا فى كتاب الذخيرة أنّ الاعادة بعينها غير واجبة, إن ثبت أنّ الحياة. 
انعسي اجام الاق دوت للك لقالا عاده تواتره صجديدة مال 
كل حال '. ٠‏ 
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و قد اجتمعت الإماميّة على أن الله تعالى عند ظهور القائم صاحب الزمان::* 
يعيد قوماً من أوليائه؛ لنصرته. والابتهاج بدولته. و قوما من أعدائه؛ ليفعل بهم ما 
يستحقٌ من العذاب. 

و إجماع هذه الطائفة قد بيّنَا في غير موضع من كتبنا أنه حجّة؛ لأنّ المعصوم 
فيهم ', فيجب القطع على ثبوت الرجعة, مضافاً إلى جوازها في القدرة. 

و ليست الرجعة مما ينافى التكليف. و يحيل الإجماع معه؛ و ذلك أنّ 
الدواعى مع الرجعة متردّدة» و العلم باللّه تعالى فى تلك الحال لا يكون إلا 
مكسبباً غير :روزي كما أن العلم به تعالى يكون مكتسباً غير ضروري: 
و الدواعى ثابتة» مع تواتر المعجزاتء و ترادف باهر الآيات. 

ومن هرب من أصحابنا من القول بثبات التكليف على أهل الرجعة,. لاعتقاده 
أن التكليف فى تلك الحال لا يصمّ له القول بالرجعة. إنّما هى على 
المؤمنين لينصروا الإمام؛ و ليشاركوا إخوانهم من ناصريه. و محاربى أعدائه. 
و أنّهم أدركوا من نصرته معونته ما كان يقوّيهم لولاهاء و من أعيد للثواب 
المحض مما يجب عليه نصرة الإمام و القتال عنه و الدفاع. و قد أغنى الله تعالى 
عن القول بما ليس بصحيح, هرباً ممّا هو غير لازم و لا مشبه. 

فإن قيل: فإذا كان التكليف ثابتاً على أهل الرجعة؛ فتجوّزوا ثبوت تكليف 
الكفار الذين اعتقدوا النزول استحقاق العقاب. 

قلنا عن هذا جوابان: 

أحدهما: إنّ من أعيد من الأعداء للنكال و العقاب لا تكليف عليه. و إنّما قلنا 


.7٠0 المسائل الموصليات الثالثة). ص‎ (١١١ رسائل الشريف المرتضى (المسائق التبانيات)) ج 1. ص‎ .١ 
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أن التكليف بات على الأولياء. لأجل النصرة, و الدفاع, و المعونة. 

و الجواب الآخر: إن التكليف و إن كان ثابتاً عليهم: فيجوز بعلم اللّه تعالى 
أنَهم لا يختارون التوبة, لأنّا قد بِينَا أن الرجعة غير ملجأة إلى قول القبيح و فعل 
الواجب. و أن الدواعي متردّدة. و يكون وجه القطع على أَنّهم لا يختارون ذلك 
ما علمنا وقطعنا عليه من أنهم مخلدون لا محالة في النار. 

و بمثل ذلك يجيب من يقول: جوّزوا فى بعض هؤلاء الأعداء أو كلّهم أن 
يكون قبل موته بساعة تاب, فأسقطت التوبة عقابه. و لا تقطعوا لأجل هذا 
التجويز على أنّهم لا محالة مخلدون فى النار. 

فإن قيل: فما عندكم فيما تستدل به الإماميّة على ثبوت الرجعة من 
قوله تعالى: #ق تُرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الَّذِينَ استُضْعِقُوا فى الْأَرْضٍ و نَجَعلَهُمْ أَئِمَةَ 
قَ نَجْعَلَهُمُ الؤارثين * و تُمَكَّنَ لَهُمْ فى الْأْضٍ و نُرِىَ فِرْعَوْنَ و هامان وق جُنُودَهُما 
مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَّرُونَ»# . 

و ظاهر هذا الكلام يقتضي الاستقبال؛ فلا يجوز أن يحمل على أنّ المراد به 
موسىنية و شيعته. و إذا حملنا فرعون و هامان على أَنّهما الرجلان المعروفان 
اللذان كاكااس عمد دوسي ققحت أذ زعناذ ا قزري ها نظ الله الى بعلن نا 
زور المسسس هذا معي لبعد ل كأ لال 

قلنا: ليس الاستدلال بذلك مرضيّا. و لادليل يقتضى ثبوت الرجعة إلا ما بينَاه 

من إجماع الإماميّة. و نما قلنا إن ذلك ليس بصحيح يح؛ إذ لفظ الاستقبال فى الاية لا 
يدل على أنّ ذلك ما وقع؛ أن الله تعالى تكلم بالقرآن عند جميع المسلمين قبل 
خلق آدم اثه : فضلاً عن موسىإثة. و الألفاظ التى تقتضي المضئ في القرآن هي 
لين تحتاج أن تناولها إذا كان إيجاده متقدماً. 
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و إذا سلّمنا أن ذلك ما وقع إلى الآن. و أنه منتتظر من أنّ اقتضاءه الرجعة 
فن الذتياء:و لعل ذلك كين غنمًا يكون فى الآأخيرة) و عند دخول الجنة 
و النان فإنٌ الله نياك الال من عا قطني از انه ريع ف 
الدنياء بأن يورثهم الثواب في الجنّة. و يمكن لهم فى أرضهاء و يجعلهم أئمة 
و أعلاماً. يوصل إليهم من حقوق التعظيمات و فنون الكرامات. و يعلم 
فرعون و هامان و جنودهما فى النار ذلك من حالهم, ليزدادوا حسرة؛ و غمَّاً. 
وأسفاً. 
وقول الله تعالى: ما كَابُوا يَحْذَرُونَ4 صحيح لا ينبو عن التأويل الذي 
ذكرناه؛ لأنّ فرعون و هامان و شيعتهما يكرهون وصول الثواب. و المسارعة. 
والتعظيم. و التبجيل إلى أعدائهما من موسى للة و أنصاره و شيعته. ومشاهدتهم 
لذلك أو علمهم به زائد في عقابهم. و مقوّي لعذابهم. و مضاعف لإيلامهم. 
و هذا مما لا يخفى صحّته و اطراده على متأمّل '. 
؟ -قال المرزا مخدوم': و قد بالغ رشاب اف لمانا الناصربة فى هاذه 
الأكاذيب و الكفريات. فقَال: 
و يصلبون أبا بكر وعمر على شجرةء فمِن قائل يقول:إنَ تلك 
الشجرة تكون رطبة» فتجف بعد صلبهما عليها. فيضل به جمع كثير 
من أهل الحقٌّء و يقولون: ظلموا عليها فجفّت الشجرة. ومن قائلٍ 
يقول: لابل هي تكون يابسة فتخضرٌ بعد الصلب. و يُهدى به جم غفير 
من محبيهما. 


.١‏ رسائق الشريف المرتضى (مسالة فى الرجعة من جملة الدمشقبات. فى ضمن: أجوبة مسائز متفركة 
دو العويت ورطرطا ع اع ْ 

؟. ننقل هنا كلام المرزا مخدوم. رغم ما فيه من سوء ادب. و تحامل على شخصيّة الشريف الأاجل 
المراتضى: 
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فان قيل: أفلا يحذرون فى إحيائهم من توبتهم. فحينئذٍ يجب على الله ترك 
تعذيبهم؟ 

قلنا: انما يتحت علق الله تغالئ :قبول'التؤنة قبل المت الأول لا بغده: 
فدقها وحوبه دائماء لكلة يجؤز أن لآ بنودقوا للتوية و تعض هذا ع 
: 3 

خواطرهم . 


أ الشيورت المبر تصني 

؟. مصائب النواصب فى الرد على نواقض الروافض, ج؟, ص”0. ثمّإِنٌ المطلب الأخير موجود في 
المقطع السابق لكن بتعبير آخرء و هو دليل آخر على أن المسائل الناصربة التى نقل منها مخدوم هي 
نفتى الضنان؟ الدمقيه 





)١؟(‎ 


غٌ 
المسائل المَوصليّات الأولى 
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مقدمة 

تعد هذه العسائا .هبر المسبائل الحهمة دنا مو:وعحية نكر الشونت 
المرتضىء فقد أشار إليها و أرجع إليها فى أكثر من موضع من كتبه. كما سوف 
يأتى خلال هذه المقدّمة» و عند استعراض النصوص. و قد أشار البُصروي و 
النجاشي و الطوسي إليها في ضمن فهرس مؤْلفات الشريف المرتضىء و ذكروا 
أنها تحتوي على ثلاث مسائل فقطء هي 

١‏ -_مسالة فى الوعيد. 

#عسالة فى القباي: 

؟-_مسألة فى الاعتماد '. 

وأقك استعرضن المرتضى في المسألة الأولى مسألة مهمّة من المسائل الفارقة 
بين المعتزلة و غيرهم. فقد آمن المعتزلة الو عي أن الله الى .مقاد 
مرتكبى الكبائر من المسلميق ف التان:و أن الذنوبه يخبط بعضها عضا 
(نظرية التحابط). ش 

زا التقائل اهن المنكرو للوعلاو من متهم الريك المرتضي د إلى 
نفى خلود مرتكب الكبيرة في النار. و أنّه يستحق بإيمانه الخلود فى الجنّة. 
ا ل د :0 يضرع سن الدارالى الج 
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و ذهب هؤلاء إلى نفى القول بالتحابط ؛ بين الذنوب. كما ذهب بعضهم - 
و منهم الشريف المرتضى إلى نفي دلالة الألف و اللام على الاستغراق 
و العموم. خلافا للقائلين بالوعيد الذين ذهبوا إلى دلالتهما على ذلك. و ذلك 
لاجل إثبات عموم دلالة ايات الخلود و شمولها لمرتكبى الكبائر. و قد سمى 
المنكرون لنظريّة المعتزلة فى الوعيد باسم: المرجئة, أو أهل الإرجاء '. 

و آم المسالة الثانية من الموسكات0 1 :فقك تطدق فيبها الشريفت الجر تف 
ل ا و أهل السنّة بما فيهم 
المعتزلة. فقد أنكر الاماميّة - و منهم الشريف المرتضى ‏ حجِّية القياس في 
الشرع حرو سن عو تنو على لتقيس اللملا تناب _العتر هين فضار او 
مناقشات طويلة مع المخالفين لهم '. 

و أمّا المسألة الثالثة فهى مسألة من مسائل دقيق الكلام؛ و التي تشبه المسائل 
الفلسفيّة, و هى مسالة الاعتماد. و التى تعنى : قوّة فى الجسم تدافعه إلى سمت 
مخصوص إذا فقد المانع . 

و هذه المسائل الثلاث كلّها مفقودة, فعلى الرغم من اهتمام المرتضى بها 
و إرجاعه اليها في أكثر من موضع من كتبه و رسائله؛ لكن يبدو أنّ النسّاخ لم 
يهتّموا بها. و لذلك لم نعثر على أيّ نسخة لهاء و لكن بقيت بعض الإشارات 
و النصوص من هذه المسائل محفوظة في ضمن كلمات الشريف المرتضى 
و غيره من علماء الاماميّة. ش 


.١‏ سوف يشير الشريف المرتضى إلى هذه الآراء في ضمن النصوص التي جمعناها من المسألة 
الأولى؛ فراجع قسم النصوص. 

؟ الذريعة عن 609 ومابعدها. 

". رسائل الشريف المرتضى (الحدود و الحقائق.)» ج 7, ص”57. و إِنّما أرجعنا إلى رسالة الحدود و 
الحقائق لأنّ فيها تعريفاً واضحاً للاعتماد, لا لأنها من رسائل الشريف المرتضى. فإنّها باعتقادنا 
لبشنية له 





المسائل الموصليّات الأولى الذي 


واقل عترنا على بنحقنى: تزاف التشوضن بن الارجاعاك إلى المسالة لاد لي فى 
كلام الشريف المرتضى. و بعض هذه الإشارات و إن لم تحتو على عين عبارات 
المسألة إلا أنّها تنفع فى الكشف عن الكثير من محتوياتها. و لذلك جئنا بها في 
ضمن النصوص. 

كما أن الشيخ سديد الدين الحُمّصى الرازيّ حفظ لنا قسماً من المسألة 
يك قال: «و قد استدل علم الهدى (قدس الله زوتحة) فى التوضدات 
فى الوعيد على بطلان التحابط بدليلين...».' ْ 

ثم ذكر الدليلين. و هو و إن لم يصرّح بأنّ المقصود من الموصلبات هي 
الوق وال أن شاوفة إلى ماقي الوسيه يدل على للق كقاضة بن أن التوضيدات 
الثانية والثالثة مسائل فقهيّة» و ليس لوااضدت حرلالوهيد. 

و الظاهر أن هذين الدليلين اللذين نقلهما الحمّصى هما نفس ما أشار إليه 
الشريف المرتضى نفسه فى الذخيرة حيث قال: ْ 

واقك نانش كانم عل الوصو ون وا عو 1 الموصل دليلين 
أخبرين فى نفى الأنخياط: كان يستدل بهما الخالديٌ. لم نذكرهما هاهنا؛ لأنّ 
غليهها اعتراضا '. 

و أمّاالمسألة الثانية وهى مسألة القياس. فقد عثرنا على إشارة للمرتضى إليها 
في بعض رسائله. الاي من هذا أن الشيخ الطوسئ قام فى كتابه العذة بإيراد 
اكتريطالي الميالةعيث: قال يعد ابرادها: 

وقد انيت فر هذه الميالة أكر الفاظ المسألة الكى كهابتنا المز تي به 
فى إبطال الاين لاواسديوة فى هذا انايو عقت إلى ذلك مواضع لم 
يذكرهاء. وحذفتٌ أشياء يُستغنى عن إيرادها. و فى القدر الذي أوردناه كفاية 
.١‏ المنفد من التقليد. ج ؟. ص 17. ا 
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اموصنات اللو لكن بمله ليس للمرتضى رسالة مت ومهقة ومفضاة 

ا 

الطوسئّ هو جزء من تراث الشريف المرتضى المفقود. 

و قد نقلنا كلّ ما ذكره الطوسئ حول القياس على طوله؛ لأنّه لم يحدّد لنا 
بالدقة عبارات الشريف المرتضى, و لذلك اضطررنا إلى إيراد جميع عبارته. 
لكى نحرز وجود عبارة الشريف المرتضى فيها. 

و الجدير بالذكر أنّهِ إذا قارنًا الباب المتعلّق بالقياس من العذة مع باب 
القياسس مزه كتانت الأذربعة للم تقض لو دنا تطائقا كيرا ببق ارات الكتابية '. 
فإنّه قد ألف العدّة قبل تأليف الذربعة كما تدلٌ عليه مقدّمة العدة كما أنّه لو كان 
كذلك لصرّح بأنّه ينقل من الذربعة بينما قال -كما تقدم أنه ينقل من مسالة 
القنادن. 

ثم إن التطابق المُشار إليه بين عبارتى العدّة و الذربعة فى باب القياس» يدل 
بحسب الظاهر على أنّ الشريف المرتضى قام بنقل مطالب مسالة القياس من 
الموصلبات الأولى فى كتابه الذربعة و أنّه لم يقم بكتابة بحث القياس من جديد. 
و إِنّما اكتفى بما كان قد كتبه فى تلك المسألة. 

وقد أشار الشريف المرتضى فى بعض كتبه إلى مسالة القياس. حيث قال فى 
الشافى عند مناقشته للقاضى عبد الجبار: 
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فأمًا القول بالرأي ' الذي صحّحه و صوّبه. فقد بِيَنَافى صدر الكتاب طرفاً من 
الدلالة على فساده. و استقصينا الكلام فى هذا لاف ناك لبان 
الواردة من أهل الموصل '. 
كما قال بعد ذلك بقليل: 
فأمّا مسألة الحرام, و الحدّ. و المشتركة '. فلسنا نعلم ما شبهته فى أنّه عليه 
السلام قال فيها بالاجتهاد. فإنّ كان معوّله على فقد النصوص التى لهذه 
الأحكام دخول فيهاء و إِنّه لا وجه لقوله إلامن جهة الاجتهاد. فكل هذا 
تخيّل لما لا أصل له. و ليس إذا لم يعرف صاحب الكتاب طريقاً فى 
النصوص لهذه الأحكام. لم يعرف ذلك غيرٌه و قد بِيَناافى جواب أهل 
الموصل فى هذا الموضع باستقصاء شديد, و كشفنا عن بطلان ادّعائهم 
إجماع الصحابة على القول بالاجتهاد من وجوه شنّى ". 
و قال في مقدذمة كتاب الذريعة: «و الكلام في القياس و الاجتهاد بسطناه 
و شرحناه فى جواب مسائق أهل العو م0011" 
7 فا الميتالة القالئة مود اكد صدات ال فى مسألة الاعتماد. فمع الأسنقت 
لم يَبْقَ منها أيّ نصّء أو حتّى إشارة. فهى مفقودة تضعورة كاملة: 
والتعنيى ا لذكر' ان لمانا الوم كاد ل تست سبال تنيع بو برسها 
من أوائل ما كتبه الشريف المرتضىء. حيث قام المرتضى بالإجابة عنها فى ريعان 
شبابه. فقد أشار فى الموصليات الثالثة عند كلامه حول القياس إلى التاريخ 
التقريبى لهاء فتقال: 


.١‏ أي بالقياس. 

". الشافي. ج 4. ص .١64‏ 
أي الأمّة المشتركة. 
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و قد استقصينا الكلام فى القياس. و فرعناه. و بسطناه. و انتهينا فيه إلى أبعد 
الغايات فى جواب مسائق وردت من أهل الموصل متقدّمة, أظنّها فى سنة 
نيف و ثمانين و ثلاثمئة فمّن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه 
في هذا الباب'. 
فيكون قد أجاب عن هذه المسائل و هو فى الثلاثينات من عمره. فإِنّ ولادته 
كانت فى سنة( 00 5ه). ْ 
ل العام دروت المرتعي يواه اسان و رياط لواف بسختلنن كيه 
وخاصّة كتبه المتأخرة كالذربعةالتى انتهى من تأليفها سنة 578 أي بعد حوالى 
نل ب ف ميرك عاومنس ال فك الخروف 
المرتضى و ثباته. فهو لم يكن ينتقل من رأي إلى رأي بمرور الزمان. و خاصضة 
بالنسبة إلى المسائل المهمّة و الرئيسيّة و هذا لا يتّفق إلا لأصحاب العبقريّات 
النادرة. 
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المسائل المَوصليّات الأولى 


النصوص: 
المسألة الأولى 
فى الوعيد 
أدلّة بطلان التحابط: 


ااداقال التي ديه لدي الختض ىو اق انفد لعلنة اللا قدصن الله 
روحه) فى الم صلبات في الوعيد على بطلان القول بالتحابط بدليليْن آخرين: 

أحدهما: أن الثواب المستحقٌ على الطاعة لا يخلو من وجهين: إمّا أن يكون 
جهة استحقاقه وقوع الطاعة فقط من غير شرطء أو يكون استحقاق الثواب بها 
مشروطاً بأن لا يأتى فاعلها فى المستقبل بندم عليها أو كبيرة. 

فإنْ كان الوجه الأوّل. وجب أن يكون استحقاق الثواب ثابتء و إن واقع 
فاعلها الكبائر؛ لأنّ ما أوقعه لم يُخرج الطاعة من وقوعها الذي هو سبب 
الاستحقاق. 

و إِنْ كان الوجه الثاني. وجب أن يكون المطيع الذي علم تعالى من حاله أنه 
يأتى فى المستقبل بكبيرة لم يستحقٌ ثواباً. لأنّ الشرط في استحقاقه الثواب لم 
يحصل. و إذا كان كذلك لم يكن لقولهم: «إنّ عقاب الكبيرة أحبط ثوابَ الطاعة» 
معنى. لأنّ الثواب إذا لم يكن مستحَقَاً كيف يقال: «إنّهِ انحبط/؟! 

فإنْ قالوا: الطاعة يستحقّ بوقوعها على الوجه المأمور به الشواب. غير أن 
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الاستحقاق لا يثبت إلا بشرط أن لا يندم عليها. و لا يأتى بكبيرة. 

قلنا: هذا فصل و فرق منكم بين الاستحقاق و بين ثبوته. حبّى جعلتم أحد 
الأمرين مشروطأ و الآخر غير مشروط. و هذا فصل و فرق غير معقول؛ لأنّ 
العقلاء لا يفصلون و لا يميّزون بينهماء إذ ثبوت الاستحماق هو الاستحقاق لا 
ينفصل عنه؛ وكل ما لا يثبت من الاستحقاق فليس استحقاقاً. وما يمنع من أحد 
الأمرَيْن يمنع من الآخر. 

ألا ترى أنّ المعاصى و المباحات لما لم يثبت فيهما و بهما استحقاق الثواب. 
لخدن هما وات له 3 يريدوا بالثبوت الاستمرار. 
فيقال لهم: 

أوّلا: لا يفهم من لفظ الثبوت الاستمرار, فربٌ ثابتٍ غير مستمرٌء كجميع ما لا 
يبقى. و مع ذلك فهو باطل أيضاً؛ لأنّ ما قدّمناه متّجه عليه من أنّ العقاب لم 
يصادف ثواباً ثابتاً مستحقا حتّى يحبطه؛ فلا يكون لذكر الاحباط معنى. 

ووبيانه: أنه إذاكان الشرط فى استمرار استحقاق الثواب مجانبة الكبائر و الندم 
عزن القاعة موتح فى عر وان لكو نع با مكدب اللاطة أل ذا خضل 
فيه شرط استمرار الاستحقاق, و إذا لم يحصل ذلك وجب انقطاع الاستمرار 
و انقطاعه يوجب انتفاء الاستحقاق؛ لأنّ ما انقطع استمراره لابدٌ من أن يكون 
منتفياء و إذا كان استحقاق الثواب منتفياًء فأىّ شىء أحبطه العقاب؟ 

و الدليل الثانى: أن حكم الشىء مع غيره. كحكم تركه مع ترك ذلك الشىء. 

يانه إن ذل ادن ولد غيره لما كان إساءة إليه أعظم من الإحسان الذي 
هو إطعامه الطعام اللذيذ» و إعطاءه اليسير من المال كان تخليص ولده من القتل 
و امتناعه من قتل ولده مع قدرته عليه و عزمه عليه إحساناً إليه أعظم 
من الإساءة التى هي امتناعه من إطعام الطعام و إعطائه اليسير من المال اللذين 
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استحقّهما عليه. و إِنّما فرضنا الاستحقاق فى الإطعام و إعطاء المال ليصحّ كون 
الامتناع منهما إساءة. 

إذا تقرّر هذاء فلو كان الزنا فى باب المعصية اعظم من التوحيد فى باب 
الطاعة حتّى يحبط عقابه ثواب معارف التوحيد, لكان الكف و الامتناع منه في 
باب الطاعة أعظم من الإخلال بمعارف التوحيد فى باب المعصية؛ و كان يجب 
في من لا يزني و يخل بمعارف التوحيد أن يكفر ثوابٌ اجتنابه من الزنا عقابَ 
إخلاله بارت التوحيد. و هذا باطل معلوم خلافه بالاتفاق '. 


حقيقة الإرجاء: 

١‏ -سأل سائل: ما يقول السيّد فى الارجاء؟ 

العواي» هو الدو الصيحي خند الإمامئة و لااتصالظ عتلدةاافى ترات :و لا 
عقاب. و يجوز أن يُبلى بالبلاء فى الدنياء و التمحيص من الذنوب. فإن فضل 
من ذلك شىء يعاقب فى القبر, 3 أهوال يوم القيامة» فإن فضل يعاقب عقاباً 
منقطعاً. ثم يرد إلى الجنّة و الثواب الدائم؛ لأنّ المؤمن يستحقٌ بإيمانه و حده 
الثواب الدائم؛ فإن كان عليه ذنوب موبقات يمخّص و يشفع. و الشافعون 
النبئ يلي و الأئمّة:2, و لا يُمنع بما يستحقه بإيمانه من الثواب الدائم. 

وهذه المسألة مستقصاة فى جواب أهل الموصل '. 


تفصيل القول في الإرجاء: 
مايالاه توفيقه) فى الوعيد. و هل يكون العبد المسلم خالداً 
ميلد فى الناو ا كييرة واةة أو تلحقة الشتفاعة إذا مالك هن غير تور ؟ 
لوانتا وجالله ]قر فق 0 العية امسن ارمق لا عور و أذ يكن يعاذا 
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في النار بعقاب معاصيه؛ لأنّ الإيمان يستحقٌ به الثواب الدائم و النعيم المتّصل, 
و الكبيرة التى واقعها المؤمن إِنّما يستحقٌ بها العقاب المنقطع, و لا تأثير لعقابها 
المستحقٌ فى ثواب الإيمان المستحقٌ. و إذا لم يقع تحابط بين المستحمين 
الهماء فهما] على حالهماء لم يؤثر أحدهما فى صاحبه. فلو خلد المؤمن بعقاب 
معصيته في النار. لوجب أن يكون ممنوعاً حقه من الثواب. و مبخوساً نصيبه 
التعري 

و اما الشفاعة فهى مرجوّة له فى إسقاط عقابه. و غير مقطوع عليها فيه. فإن 
وقعت فيه الشفاعة أسقطت عقابه» فلم يدخل النار و خلص له الثواب, و إن لم 
تقع الشفاعة فيه عوقب فى النار بقدر استحقاقه. و أخرج إلى الجنة فآثيب فيها 
قواءا :ؤاكيل كينا المتسنة رابمانة: 

فإن قيل: كل ما ذ كرتموه يجري مجرى الدعوى فيه؛ و فيه الخلاف. 

قلنا: الأمركذلك. و إِنّما كان غرضنا أن نبيّن كيفيّة المذهب في هذه المسألة. 
وكيف يُبنى القول فيها على المذاهب الصحيحة: و الأدلة و البراهين على صحّة 
هذه المذاهب و فساد ما عداها موجودة مستقصاة فى كلامنا على أهل الوعيد. 
و نصرة القول بالإرجاء في جواب مسائل أهل الموصل, غير أنًا لا نخلي هذا 
الفوشيعيع غبار ختافة لط ةا إلى الحفة ا ويويعه اند زالة اففول: 1 

ما الدلالة على أن الإيمان يستحقٌ به الثواب الدائم» فهو الإجماع و السمع؛ 
لأنّ العقل عندنا لا يدل على دوام ثواب و لا عقاب. و إنْ دل على استحقاقهما 
فى الجملة. 

و قد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على أنّ الإيمان يستحقٌ 
به الثواب الدائم, و إِنْ لم يحبط ثوابه بما يفعله من المعاصى المستحق 
عليها العقاب العظيم, يرد القيامة مستحمّاً من ثواب الإيمان ما كان يستحقه 
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وإذاثبت هذه الجملة. نظرنا فى المعصية التى يأتى بها هذا المؤمن و يفعلها. 
وهومعم عبر شيعل بالاقدام عليها نفلا رحد انر دكون ممم عليه 
العقاب بدليل العقل و الإجماع أيضاًء و مثبت أنه لا يجوز أن يؤثر الثواب 
المستحقٌ فى العقاب المستحق فيبطله. و لا العقاب المستحقٌ على الثواب 
المسوتد ا الله نهاك القنها جل بغدة نا به مان و هنة المود ديه ريما 
قد بِينَاه فى مواضع كثيرة» خاصّة فى الكتاب الذي أشرنا إليه '. 


بطلان التحابط: 

ومن قوق ما يذل على نفى التحابظ بيرع القوانت:العقاي: إن القىء تهنا 
ينفى غيره و يبطله و يحبطه إذا ضادَه أو نافاهء أمّا فيما يحتاج ذلك الشيء في 
وجوده إليه. لا تضادٌ و لا تنافي بين الثواب و العقاب المستحقّين؛ لأنّ الثواب قد 
يكون من جنس العقابء و لو خالفه لما انتهى إلى التنافى و التضاد. 

ولو كان هناك تفن أو ساني لكان على الرمعوة كما دن سات الكفادالك 
التق من النواتب,ورالققاي الآ يكن إلا عفد وما بو«الناقق لا يضح سين 
المعدومات؛. فكيف يعقل قولهم: «إنَّ المستحقٌ من العقاب المعدوم أبطل 
المستحق من الثواب المعدوم)؟! 

و إذا بطل الإحباط. فلابدٌ من أن يكون من ضم إلى الإيمان المعاصي 
الموسومة بالكبائر من أن يرد القيامة و هو مستحقٌ لثواب إيمانه و عقاب 
معصيته. فإن لم يغفر عقابه ما ابتداءاً أو بشفاعة. عوقب بقدر استحقاقه. ثم نقل 
إلى الجنّة فيخلّد فيها بقدر استحقاقه. 

و ليس لقائل أن يقول: ألا جوّزتم أن يستحقٌ بكبار الذنوب العقاب الدائم؟ 

فإن قلتم: كيف يستحق العقاب الدائم من يستحق الثواب الدائم. و فى أحد 


المستحقين قطع عن المستحقٌّ الآخر؟ 


اب تانوات الى الع أختار النها اقل قدا 
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قيل لكم: ألا جوّزتم أن يثاب أحياناً فى الجنّة. و يعاقب أحياناً في النار. 
و يوفر عليه فى أوقات عقابه ما فاته منه فى أوقات ثوابه إن شاء معاقبته فإنّ 
هذ لبن ,يراسي كلا زلبك لذ يرال عل هد أندا شرم ينانا كايا 

فكيف زعمتم أنّ الدائمّين من الثواب و العقاب لا يجتمع استحقاقهما؟ 

و الجواب عن ذلك: إِنّ العقل غير مانع من ٠‏ أن يجري الأمر على ما ذكر في 
التبؤال: غير أن المتمع :و الأجماء فنعا منه. و لاتوت رين الأمةاطلن سافب 
مذهبها أن من أدخل الجنّة و أثبت فيها لا يخرج إلى النار و إذا كان الإجماع 
يمنع من هذا التقدير الذي تضمّنه السؤالء فلم يَبْقَ بعده إلا ما ذكرناه من القطع 
على أن عقاب المعاصى التى ليست بكفر منقطع. 

وإثما قلناإِنٌ الشفاعة مرجوّة فى إسقاط عقاب المعاصى الواقعة 
من المؤمنين. لأنّ الإجماع ام عا أن للنبى يَييةِ شفاعة في أَمَته 
مكو له موه 
حقيقة الشفاعة: 

و حقيقة الشفاعة وفائدتها طلب إسقاط العقاب عن مستحقه. و إِنّما يستعمل 
في طلب إيصال المنافع مجازاً و توسّعاً. ولا خلاف في أن طلب إسقاط الضرر 
والعقاب يكون شفاعة على الحقيقة. 

والذىق سين ذلك: أنه لوكان شفاعة على التحقيق؛ لكنّا شافعين فى النبى طَليه؛ 
يدون ا خظلنى ادليه لتنا من الله عرو جل الزيادة من كراماته 
و التعلية لمنازله. و التوفير من كل خير بحظوظه و لا إشكال في أنا غير شافعين 
فيه عليه السلام لا لفظاً و لا معنى. 1 

وليس لهم أن يقولوا: إِنّما نمنع القول بأنّا شافعون له. لنقصان رتبتنا عن 
رتبته» و الشافع يجب أن يكون أعلى رتبة من المشفوع فيه. 

ذلك لأن انان الركبة مقهم غلط هاحني» لآن الرفية نما تعب :شين 


المسائل الموصليّات الأولى "١‏ 
الشاطي:و#المشاطنيع ولا عفرها ارين النخاطب المقاطي قي الا 
ترى أن الآمر لابدٌ أن يكون أعلى رتبة من المأمور, و الناهي لابدٌ أن يكون أعلى 
منزلة من المنهي؛ ولا [اعتبار] بمن يتعلق الأمربه من المأمور فيه فى كونه 

منخفض المرتبة أو عالي المكانء بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين. 
و الشفاعة يعتبر فيها المرتبة. لكن بين الشافع و المشفوع إليه. [و] لا يسمّى 
شافعاً إلا إذا كان أحد أدون رتبة من المشفوع, و حكم المشفوع فيه فى أنه لا 
اعتبار رتبة حكم المامور فيه فى كله. 

و ممًا يدل على [أنّ] شفاعة النبى يك نما هي في إسقاط العقاب دون إيصال 
المنافع, الخبر المتضافر المجمع 1 ولوق إذكان الخلاف في تأويله -من 
قوله لة: «أعددثٌ شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى). 

فهل تخصيص أهل الكبائر بالشفاعة إلا تأجل استحقاقهم للعقاب؟ و لو 
كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا القول معنى؛ لأنّ أهل الكبائر كغيرهم في 
الانتفاع بدون النفع. 

[و] هذا واضحٌ لمن تأمّله '. 
أقسامٌ مرتكبي الكبائر, و أحكامهم: 

؛ -و سُئل (أحسن الله توفيقه) عن شارب الخمر و الزاني و من جرى 
مجراهما من أهل المعاصي الكبائر. هل يكونوا كفارأ بالله تعالى و رسوله ين إذا 
لم يستحلّوا ما فعلوه؟ 

الجواب: و بالله التوفيق, إن مرتكبى هذه المعاصى المذكورة على ضربين: 
مستجل. و محرّم: 

فالمستحل لا يكون إِلَا كافراً و إِنّما ميم تكفيره؛ 


.١‏ وسائل الشريف المرتضى (المسائل الطبرية) ج ١‏ ا اك 
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لأنّه لا يستحلٌ الخمر و الزنا مع العلم الضروري بأنّ النبى يي حرّمهماء و كان من 
ديقه رهما الامو نهو شاك :فى نوتهو عب و فضدق هو الشف فى السو 
كن اقم لين نساصية لفكي الوه ل كله ايها ْ 

فأمًا المحرّم لهذه المعاصي مع الإقدام عليهاء فليس بكافر. و لو كان كافراً 
لوجب أن يكون مرتدًاً؛ لأنّ كفره بعد إيمان تقدّم منه. و لو كان مرتداً لكان ماله 
مباحاً. و عقد نكاحه منفسخاً. ولم تجز موارثته. و لا مناكحته. و لادفنه فى مقابر 
المسلمين؛ لان الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرها. 

و هذه المذاهب إِنّما قال بها الخوارج. و خالفوا فيها جميع المسلمين. 
والاجماع متقدم لقولهم, فلاشبهة في أنّ أحدأً قبل حدوث الخوارج ما قال في 
الفاسق المسلم أنّه كافر, و لا له أحكام الكفار. 

و الكلام فى هذا الباب قد بِيّنَاه و أشبعناه فى جواب أهل الموصل '. 


نفى دلالة العقل على دوام الثواب و العقاب: 

0 - الصحيح أنّه لا دلالة فى العقل على دوام الثواب و كذلك العقاب. و أن 
المرجع في دوام الثواب و فى ما يقع على دوامه من العقاب إلى الإجماع 
و السمع؛ لأنّه لادلالة فى العقل على دوام ذلك و إن جوّزنا أن يستحق دائماً. 
و فرضٌ الشك في الشيء أن إلا] يعترض الدليل القاطع عليه. 

و قد استدلٌ مّن ذهب إلى دوام الثواب و العقاب بأنْ حملهما على المدح 
والذمّ. فقال: الوجه فى استحقاق المدح و الثواب واحد. و كذلك الوجه في 
استحقاق الذمّ و العقاب واحدء فإذا وجب دوام المدح و الذمٌ وجب دوام 
التواتية و العقابه: 

و ربّما أكّدوا [ذلك] بأنّ ما أزال أحدهما بعد الثبوت يزيل الآخر؛ لأنّ الندم 
علبى الطاعة و العقاب الزائد على الثواب لما أزالا الثواب أزالا المدح؛ و كذلك 
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الندم على المعصية و الثواب الزائد على العقاب لمّا أزلا العقاب أزالا الذمَ. 
وجه استحقاق الثواب و العقاب. و كيف يصح ذلك. و القديم تعالى يمستحق 
المدح على فعل الواجب. و لا يستحق الثواب. و لو فعل القبيح -تعالى عن ذلك 
لاحن الذم دون العقاب. ٍ 
متى عصى العقابّ, و إن استحقٌّ الذمّ. و لو عرف المكلف أنه يغفر عقابه. لكان 
مغرياً له بالمعاصىء فإن عصى استحقٌ الذمٌ و لم يستحقٌ منه العقاب. و لولم 
يكن على أحدنا مشمّة و كلفة فى فعل الواجب. لكان إذا فعله يستحقٌ المدح 
يدعوا أن وجه استحقاق المدح و الثواب واحد. و وجه استحقاق الذم [و 
العقاب] واحد. و أنتم تصرحون فى كتبكم بأنٌ الثواب إِنّما يستحقٌ على مشقة 
الفعل؛ و العقاب إِنّما يستحقٌ على القبيح؛ لإيثار المكلف له على ما فيه من 
مصلحة و منفعة من فعل الواجب. 

فإن قلتم: المشقّة شرطء و إيثار القبيح على ما فيه من مصلحة أيضاً شرط. 
وليس بوجه استحقاق. و وجه استحقاق الثواب و المدح واحد. و هو فعل 
الواجب. و كذلك وجه استحقاق الذم و العقاب واحد, و هو قبح الفعل. 

قلنا: لنا في أن ذلك شرط و ليس بوجه. كلام قد بِيَنَاه فى جواب أهل الموصل 
الأؤّل. فإنَ الكلام فى هذه المسألة» و فى كل ما يتعلّق بالوعيد هناك مستقصئ 
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1 -و مما استدلوا على دوام الثواب': أنّ انقطاعه يؤدَي إلى تكرير الثواب 
و شوبه بالمضارَ؛ لأنٌّ المُئاب إذا جوّز انقطاع ثوابه. لحقه من ذلك غم 
و حسرةٌ. و خرج عن صفة المُثاب. 

و الجواب عن ذلك: إِنّ الله تعالى يصرف المُثابين عن الفكر فى انقطاع 
ثوابهم و يلهيهم بما هم فيه من اللذات العظيمة عن تذكّره و التفكّر فيه فقد يرى 
كثير من أهل الدنيا بشغلهم و فور اللذات و كثرة وصولهم إلى الشهوات عن 
الفكر في انقطاع ما هم فيهء حتّى لا يخطر يبالهم مع كمال عقولهم. 

و قد استقصينا الكلام في هذا الاستدلال فى جواب مسائل أهل الموصل 
التى أشرنا إليهاء و عارضناهم بأنّ أهل الجنّة إذا لم يتنغصوا و يغتموا 
بعلم كثير منهم بعقاب أولادهم و أقاربهم الذين يجرون مجرى نفوسهم في 
التألم و يتألمون به و حصولهم في النيران. وكذلك إذا لم ينغص نعيمهم عِلمْ 
بعضهم بزيادة مرتبة بعضهم في الثواب على بعضء جاز أن لا يتألّموا بتجويز 

فإن اعتمدوا على أنّه تعالى يصرف عن أحد الأمرَيْنء قلنا مثله فى الآخر. 

فإن قبل: إن ما ذكرتموه لا يؤلمهم بأنه مستحق. 

قلنا بمثله في الانقطاع, حذو النعل بالنعل. 

و في الناس من يذهب إلى أن خلوص الثواب من الشوائب مما يوجبه 
الها مر عون أنه لولم يخلص من الشوائبء لما كان مقابلاً لمشاق التكليف, 
و لماكان الترغيب بمثله تامأ و الصحيح خلاف ذلك. 

و ليس فى العقل دلالة على أنه لابدٌ من خلوص الثواب؛ لأنّ الثواب مقابل 
لمشاق التكليفه و ان كان يتخلّله غيره؛ لعظمه فى نفسه: و وقوره لمقارثة 
التعظيم و الإجلال له الذي بان به و إِنّما علمنا خلوص المثابين في الجئة من 


هذا ليطت اجعى ار [لتعف الاق 
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الشوائب بالسمع و الإجماع '. 
نفى دلالة الألف و اللام على الاستغراق: 

- أمّا قوله تعالى : «ِلَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبِايِكُونَكَ تَحْتَ الشَّجِرَوَهِ '. 
فأوّل ما فيه أنّا لانذهب إلى أن الألف و اللام للاستغراق لكل من يصلحان له. بل 
الظاهر عندنا مشترك متردّدٌ بين العموم و الخصوص. و إِنّما يحمل على أحدهما 
بدلالة غير الظاهر. 

وقد دللنا على ذلك فى مواضع كثيرة» و خاصة فى كلامنا المنفرد للوعيد من 
جملة جواب مسائل أهل الموصل '. 


1 الفتح (4/8): 18 





المسألة الثانية 
فى القياس 

دليل بطلان العمل بالقياس وأخبار الآحاد: 

- قال الشريف المرتضى: و إِنْما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة 
و أخبار الآحاد. مع تتعوزية العاذة بها فد طرق العفو له لان الله فغالى 2 
تعبّد بهما و لا نصب دليلاً عليهماء فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهماء و نفينا 
كونهما طريقين إلى التحريم و التحليل. 

و إِنّما أردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم و خلفهم. و متقدمهم 
و متأخرهم ‏ يمنعون من العمل بأخبار الآحاد. و من القياس في الشريعة 
و يعيبون أشدّ عيب الذاهبّ إليهماء و المتعلق في الشريعة بهماء حيّى صار 
هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوماً ضرورة منهم؛ و غير مشكوك فيه 
ف المذاهب. 

وقد استقصينا الكلام فى القياسء و فرّعناه و بسطناه و انتهينا فيه إلى 
أبعد الغايات فى جواتف مسائل وردت من أعل الموصل متقدّمة: أظنْها فى سنة 
نيّف و ثمانين و ثلاثمئة» فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في 
هذا الباب'. 
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تفصيل البحث حول القياس: 

9 - و قال الشيخ الطوسئ: 
فصل: في ذكر حقيقة القياسء و اختلاف الناس في ورود العبادة به 

خد السام فر قابف مدر سك البق عاية فى القن زلا رق 
بين أن يكون القياس عقليّاً أو شرعياً. والدالشكلنا من وجوه جر سنذكرهاء لا 
تؤثر فى أنّ الحقيقة ما قلناه. 

والدى يو على سب زلدون افده : /6لاضسيان سنن اليك لقره كل 
حكم الأصل كان قايساًء و متى لم يثبت له مثل حكمه. و إن علم جميع صفاته لا 
يكون قايساًء فعلم بذلك أنّ الحقيقة ما قلناه. 

و «الإثبات»: الذي ذ كرناه لامر يرجع إلى عرف الشرع. عبارة عن العلم و ما 
رض اماد من الاعتقاد, ثمّ الخبر تابعٌ لذلك؛ و هو في أصل اللغة عبارة عن 
«الآإيجاب», كما قال انيت السهم ف فى القرطاس» أي أوجبته. ثم يعبّر عن 
الاعتقاد. و الظنّ, و الخبر, كدير كشرع بحب 1 يتقصر على ما قلناه. 

و في الناس من قال: حدٌ القياس هو: «إثبات مثل حكم الأصل فى الفرع بعلّة 
جامعة بينهما». 

وهذا أيضاً نظير لما قلناه غير أنّ ما قلناه من العبارة اغسضية لآن قولنا: 
«المقيس و المقيس عليه» يغني عن ذكر علّة جامعة بينهما. لأنّ لفظة المقيس 
تتضمُن أنه جمع بينهما بعلّة. فلا يحتاج أن يذكر في اللفظ؛ لالي ليك 
جمع بينهما بعلة لا يكون ذلك قياساً. 

وقد كر الفتهاءيو الأصولتون قن بعد القناس و اعون اننال ما تقاناة. 

و للقياس شروط؛ و هي: 
١‏ -أنّه لابدٌ أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه و حكمه معلوميّن. 
-و يعلم أيضاً الفرع الذي هو المقيس. و الشبه الذي ألحق أحدهما بالآخر. 


غرف المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 

"و إن كان القياس عقليَاً فلابرٌ من كون العلّة فى الأصل معلومة كونها عل 
وإذكان كرها ارو القعهاء. ش 

ومن أثبت القياس أن تكون مظنونة؛ و يخالف القياس العقلى السمعى فيما 
يرجع إلى أحكام العلّة؛ لأنَّ العلّة العقليّة موجبة مؤثرة به ليده 
- عند من قال بها ليست كذلك. بل هى تابعة للذدواعى و المصالح المتعلقة 
الأععا ول دول [لانسات نيما حرص هد | المحرف: 

و هي فى القياس العقلئ لا تكون إلا معلومة: و : في السمع لا يجب أن تكون 
معلومة بل يجوز أن تكون مظنونة؛ و متى علمت في العقلى و علّق الحكم بها ١‏ 
ولم يحتجّ في تعليق الحكم عليها إلى دليل مستأنف. و ليس كذلك علّة السمع. 
فإنها عند أكثرهم لا تكفى فى تعليق الحكم بها في كل موضع أن تعلم؛ بل 
يحتاج فيها إلى التعبّد بالقياس. 

وعلّة السمع قد تكون أيضاً مجموع أشياء. و قد يحتاج إلى شروط في كونها 
علّة و قد تكون علَّة في وقت دون وقت, و في ععين دون أخرى. و الوقت 
واحد. عند من أجاز تخصيص العلّة و قد تكون العلّة الواحدة علّة لأحكام 
كثيرة. و كلّ هذا و أشباهه تفارق فيه علَّة العقل لعلّة الشرع. 

واختلف الناس في القياس فى الشريعة» فمنهم من نفاه. و منهم من أثبته. 

واختلف من نفاه: 

فمنهم مَنْ أحال ورود العبادة به جملة, و أنكر أن يكون طريقاً لمعرفة شىء 
من الأحكام, و ربّما أحال من حيث تعلّق بالظنّ الذي يخطيء و يصيب. أو من 
حيث يؤدَي إلى تضادً الأحكام و تناقضها. 

و منهم من أبطله من حيث لا سبيل إلى العلم بما له يثبت الحكم في الاصل. 
ولا إلى غلبة الظنّ فى ذلك لفقد دلالة و إمارة تقتضيه. و هذه الطريقة التى 
كان ينصرها الشيخ المفيدية. ش 
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و من الناس من أجاز التعبّد به. و نفاه من حيث وقعت الشريعة على وجه لا 
يسوغ معه القياس. و هذه الطّريقة محكيّة عن النظام. 

و ذهب بعض أصحاب الظاهر من داود' و غيرهم إلى أنّه لا يجوز أن يقتصر 
الله قعالق بالمتكلت غلى أدون النيانيق ركة نع قادرته على أعاخهما: 

و منهم من نفاه مع إجازته ورود العبادة به. من حيث لم يثبت التعبّد به. أو من 
حيث ورد السمع بخلافه. 

فأمّا من أثبته فاختلفوا: 

و منهم من أثبته سمعاًء و زعم أن العقل لا يدل على ثبوته. وهم 
المحصّلون من مثبتي القياس. و فيهم الكثرة من الفقهاء و المتكلّمين وكلامهم 
أقوى شبهة. 

والذى نذهب إليه -و هوالذي اختاره المرتضى 2 فى كتابه فى إبطال القياس: 
أل اناس محظورٌ استعماله في الشريعة؛ لأنّ العبادة لم تأت به. و هو مما 
لو كان جائزاً فى العقل مفتقر فى صحّة استعماله في الشرع إلى السمع 
القاطع للعذر. 

و يلحق بهذا في القوّة الطّريقة التي كان ينصرها شيخنا» من منع حصول 
الظنَ و فد الأمارات التى يحصل عندها الظنّ. و ذكر المرتضىف أن لهذه 
اربص الوك 

والعن نكل على عزو الكداهي كنبا على برس الكستهان كانتت نيرما 
اخترناه من بعد إن شاء الله. 
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فصل: فى الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 

ما من أحاله عقلاً من حيث لا يمكن أن يكون طريقاً لمعرفة الأحكام. 
الكتافونو البيدة 

و الذى يدل على صحّة معرفة الأحكام به أنه لا فرق في صححة معرفتنا بتحريم 
الحبيك المس كر نه بين أن ينص الله على تحريم المسكر من الأنبذة» و بد عر ل 
على تحريم الخمر. ٠و‏ ينض على أنَّ العلّة في تحريمها شدّتها. أوودلنا دلبل غير 
النصّ على أنّه حرّم الخبر هد العلّ أو ينصب لنا أمارة تغلب عند نظرنا فيها 
ظئنا ان تحريمها لهذه العلّه مع إيجاب القياس علينا فى الوجوه كلها؛ لأن بكل 
طريق من هذه الطّرق نصل إلى المعرفة بتحريم النبيذ. فمن دفع جواز العبادة 
بأحدها كمن دفع جواز ورودها بسائرها. 

و لما ذكرناه أمثال في العقليّات؛ لأنّه لا فرق في العلم بوجوب تجنّب 
ناراك رسفن لط زقيين ان تلم فنقي ساعد وين أ كمه مير برحب 
- ا 

و5100 
بكثير من الأحكام في العقل و الشرع يتعلق بالظنّ. 

ألا ترى أنّا نعلم ذ فى الح سحن المجار خب طن الررك او علج ا يعي عي 
د ارسي سرس مساك الوص ا 
وا 0 


ء 
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فأمًا تعلق الأحكام الشرعيّة بالظنّ فأكثر من أن تحصى. نحو وجوب التوجه 
إلى القبلة عند الظنّ بأنها فى جهة مخصوصة. وتقدير النفقات. و أرش 
الجعاباك وات كناكو الم بقول الشاهدين. 

و يجب أن يعلم أنّ الظنّ وإن كان طريقاً إلى العلم بوجوب أحكام على نحو 
ما ذكرناه. و ساوى هذا الوجه العلم؛ لأنّه لا فصل بين أن نظنّ جهة القبلة. 
وبين أن نعلمها فى وجوب التوبّه إليها. وكذلك لا فصل بين أن نظن الخسران 
فى الفجارة أردنه تماق اللجهاءاقانة لآ تاي الغلم مين ويحوه خخ ولا يوم 
بوأسانه لذن القدل اند بترن الجكلف تفهله لايك أن ركوة علوم عوقو 
حكم المعلوم بأن يكون متمكناً من العلم به أو يكون سببه معلوما إذا تعذّر 
العلم بعينه. 

ولابدٌ أيضاً أن يُعلم وجوبه. و وجه وجوبه ما على جملة أو تفصيل. 

و الظنّ فى كل هذه الوجوه لا يقوم مقام العلم؛ لأنّه متى لم يكن عالماً بما 
ذكرناه اوّلاء او متمكنا من العلم به. لم تكن علته مزاحة فيما تعبّد به. و جرى 
مجرى أن لا يكون قادراً؛ لأنّه متى لم يعلم الفعل و يميّزه لم يتمكّن من القصد 
إليه بعينه» و بالظنّ لا تتميّز الأشياء, و إِنّما تتميّز بالعلم. 

ومتى لم يكن عالماً بوجوب الفعل كان مجوّزاً كونه غير واجب. فيكون متى 
أقدم عليه مُقَدِماً على ما لا يأمن كونه قبيحاً. و الإقدام على ذلك فى القبح يجري 
مجرى الإقدام على ما يعلم قبحه. 

ومتى علم كونه واجباًء فلابدٌ من أن يعلم وجه وجوبه على جملة أو تفصيل؛ 
لآنهالق كاق ظانا لزمعه وحويف كان تيعو زا التق تورصية الو نعو عله رغاد الااهر 
إلى تجويز كونه غير واجب. 

هله الحملة ذا توكلك برظ لبها ول فين كر عن الأجكام بالطون: 

ونع تريكم كلق هن بيلك نفد المازيقة اهتقد الك الأجنكاء السو قد 
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أبعد نهاية البعد؛ لأنْ الأحكام لا تكون إلا معلومة؛ ولا تثبت إلام ن طريق العلم: 
إلا أن الطريق إلنها'تشديكوة ثارة انيبو أخريى افق 01 إذااظنا اف بطري 
سبعاً. وجب علينا تجنّب سلوكه. فالحكم الذي هو قبح سلوكه و وجوب تجنبه 
معلوم لا مظنون. 

و إن كان الطريق إليه هو الظنّ و متعلّق الظنّ غير متعلّق العلم؛ لأنّ الظنّ 
يتعلّق بكون السبع فى الطريق. و العلم يتعلّق بقبح سلوك الطريقء و القول في 
العلم بوجوب التوجّه إلى جهة القبلة عند الظنّ بأنّْها فى بعض الجهات يجري 
على ما ذكرناه. و يكون الحكم فيه معلوماء و إن كان الطريق إليه مظنوناً. 

فأمّا من منع من القياس من حيث يؤدّي إلى تضاد الأحكام؛ فاعتماده على 
انديفول: إذا كان للفرع شبه بأصلٍ محرّم و أصل محلل واقاود عن مدهت 
لالص ميرد إبوما ويا و يودي في العين الواحدة إلى أن تكون 
محرّمة محلّلة 

و من أثبت القياس يقول فى جواب ذلك: إن كان الفرع مشبهاً لأصل محرّم 
وأصل محلل عند اثنين» لزم كل واحد منهما ما أدّاه اجتهاده إليه. فيلزم 
التحريم من اشبه عنده الاصل المحرّم, و التحليل من اشبه عنده الاصل المحلل. 
ولا تضادً فى ذلك, وإن أشبه الأصلين المختلفين عند واحد, فهو عند كثير منهم 
يكون مخيّراً بين الأمرين, فأيّهما اختار لزمه. كما يقال في الكفارات الشلاث» 
ولا تضاد فى ذلك. 

و عند قوم منهم أنّه لابذ فى هذا الموضع من ترجيح يقتضي حمل الفرع 
على احدهما دون صاحبه. 

فأما من أبطل القياس من حيث لا طريق إلى غلبة الظنّ في الشريعة -و هي 
الطريقة التي حكيناها عن شيخناية ‏ فوجه اعتماده عليها أن تقول: م ودعي 
أن القياس لابدٌ فيه من حمل فرع على أصلٍ بعلِ أو شبه. و العلّة التي يتعلّق 
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الحكم بها فى الأصل لا يصمّ من أن يكون طريق إثبات كونها علّة العلم أو الظنّ. 
و العلم لامدخل له فى هذا الباب. 

و جميع من أثبت القياس في الشرع دلا العتذاذ تيع د مجعلون الغيله 
المستخرجة المستدل عليها تابعة للظنّء و نما يجعلها معلومة من طريق 
الاستخراج. من حيث اعتقد أنّ العلل الشرعيّة أدلّة توصل إلى العلم كالعقليّات. 
و قول هؤلاء واضح البطلان, لا معنى للتشاغل به. 

و لأناإذا بين أن الظنّ لا يصحّ حصوله في علل الشرع؛ ٠‏ فالأولى أن لا يحصل 
العلم» و إن كانت العلّة تثبت علّة بالظنّ فنحن نعلم أن الظنّ لابدٌَ له من أمارة 
و طريقء و إلا كان مبتدأ لا حكم له. 

و ليس فى الشرع أمارة على أن التحريم فى الأصل المحرّم إِنّما كان لبعض 
صفاته. فكيف يصمّ أن يظنّ ذلك؟ 

وليس هذا مالا يزالون يمثلون به من ظنّ الربح, و الخسران. أو التجارة» أو 
الهلاك, و أن القبلة فى جهة مخصوصة و غلبة الظنّ فى قيم المتلفات. و أرش 
الجنايات التي يستند الظنّ فيها إلى عاداتء و تجاربء و أمارات معلومة متقرّرة. 

ولهذا نجد من لم ينّجر قط ولم يخبره مخبر عن أحوال التجارة. لا يصحّ أن 
بظنّ فيها ربحاً و لا خسراناً. و كذلك من لم يسافر, و لم يخبر عن الطريق, لا 
يظنّ نجاةً و لا عطباًء و من لم يعرف العادة فى ي اليم و د شارسيهاء لأ نظن اها 
فيها شيئًا. 

و جميع ما يغلب فيه الظنون متى تأمّلته وجدته مستنداً إلى ما ذكرناه مما لا 
يصح دخوله في الشرعيّات على وجهٍ ولا سبب. 

و لقوّة ما أوردناه. ما قال قوم من أهل القياس: إِنّ العلل الشرعيّة لا تكون 
إلا منصوصاً عليهاء إِمَا صريحاً أو تنبيهاً. و نزل الباقون رتبة فقالوا: لا تثبت إلا 
بأدلة شرعيّة. 
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والذى يمكن أن يعترض به على هذه الطريقة أن يقال: من اعتمد هذه الطريقة 
على هذا التلخيص لابد من أن يكون مجوّزاً للعبادة به. و معرفة الأحكام من 
جهته لو حصل الظنٌ الذي منع من حصوله. ولابدٌ من أن يقول:إِنّ اللّه تعالى لو 
نصّ على العلّة أو أمر الرسول # بالنضٌ عليهاء و تعبّد بالقياس, لوجب حمل 
الفروع على الأصول. ظ 

الذافت :الى هده الظررقنة رزقهنا يقولة لو تمن الله قعالى على العلة قف 
رركا" امورو نكر انبا الجةة لوت مهي ااه هده الله غلها وان 
لم يتعبّد بالقياس؛ لأنّه يجري مجرى أن ينص على تحريم كل شديد. 

و إن كان هذا غير صحيح؛ لأنّ العلل الشرعيّة إِنّما تنبيء عن الدواعي إلى 
الفعل؛ أو عن وجه المصلحة. 

وقد يشترك الشيئان فى صفة, فيكون فى أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر 
و مع ثبوتها فيه» و قد يكون مثل المصلحة مفسدة. و قد يدعو الشىء إلى 
غيره فى حال دون حال و على وجه و قدر دون وجه و قدر. و هذا معروف 
فى الدواعى. و لهذا جاز أن نعطى لوجه الاحسان فقيراً دون فقير. و درهماً 
دون درهم, و فى حالٍ دون حالء و إن كان فى ما لم نفعله الوجه الذي لأجله 

فإذا صحّت هذه الجملة, لم يكن في النص على العلّة ما يوجب التخطي 
و جرى النص على العلّة مجرى النضّ على الحكم في قصره على موضعه. 
إذ قد بيّنا انّ ما له كان صلاحاً و داعياً إلى الفعل؛ لا يمكن أن يشترك فيه 
المختلفان فى هذا الحكم. 

وَالبسن لأح أن يقول؛ إذا لم يوجب النصص على العلّة التخطىء كان عبغاء وذلك 
أنّه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه. و هو ما له كان الفعل المعيّن مصلحة. 

وفى الناس من فصّل بين داعى الفعل و داعى الترك» فقال: إذا كان النصّ على 


المسائل الموصليّات الأو لي يغض 
علّة الفعل: لم يجب القياس إلا بدليل مستأنف. و إن كان واردأً بعلّة الترك. وجب 
التخطى من غير دليل مستأنف. و فصّل بين الأمرين بأنّ ماله يترك أحدنا الفعل 
لقي قير اشر كه فيه لالدلا بسو انيرك ا كن ادر تالو تا ويك 
شيئاً حلواً. و لا يجب هذا فى الفعل؛ لأنّه قد يفعل الفعل لأمر يثبت فى غيره. 
وإن لم يكن فاعلاً له. ْ ْ 

و هذا صحيح لا شبهة فيه. متى كان النصّ الوارد بالعلة كاشفا عن الداعى 
و وجه المصلحة, أو عن الداعى فقطء فأمًا إن كان مختضّاً بوجه المصلحة. 
لم يجب ذلك؛ لأنّ الدواعي قد تتّفق تارة» و تختلف وجوه المصالح. و تختلف 
الدواعي, مع اتّفاق وجوه المصالح. 

و أقوى مايدخل على هذه الطريقة أن يُقَال: قد بيّنتم استناد الّنون إلى 
العادات و التجارب. و أن الشرع لا يتم ذلك فيه و هذا صحيح. فَلِمَ أنكرتم أن 
تحصل فيه طريقة يحصل عندها الظنّ. و إن لم تكن عادة و لآ تجربة؟ 

بل يجري فى حصول الظنّ عندها مجرى ما ذكرتم, و هذا مثل أن نجد العين 
المسمّاة خمرا تحصل على صفات كثيرة» فتكون مباحة غير محرّمة. 

فمتى وجدت فيها الشدّة المخصوصة حرمت,. و متى خرجت عن الشدة بأن 
بي احاتم فيظن عند ذلك أنّ العلّة هي الشدة؛ لأنّ الذي ذكرناه من حالها 
أمارة قويّة على كونها علّة. 

فمتى انضمٌ إلى هذا الظنّ التعبّد بالقياس و ان يحصل ما حصل فيه عل 

التجروية ابرع يا بايا ا 

و هكذا إذا رأينا بعض صفات الأصل قن الم درة قن ي الحكم المعلّل دو 
غيره؛ كانت بأن تجعل علّة أولى من غيرهاء و قوي الظنّ في أنه الع 

كال .ذللكة أنا إذا أرذنا أن تعلن :ولآية العراة على تفيمها وملكها لأفرها 
و وجدنا بلوغها هو المؤثّر فى هذا الحكم. مع سلامة أحوالها في الحريّة 
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والعقلء دون كونها مزوّجة؛ لأنَ التزويج متى اعتبر لم يوجد له تأثير في باب 
الولاية و ما يرجع إليها. و للبلوغ التأثير القوي فيها جعلناه العلّة دون التزويج. 

و يكفى أن يقال لمعتمدى هذه الطريقة: لِمّ زعمتم أن الظنّ إذا استند في بعض 
المواضع إلى عادةٍ فإنّه لا يقع فى كلّ موضع إلا على هذا الوجه. و أنّ العادة لا 
يقوم مقامها غيرها؟ فإئهم لا يجدون معتصما. 

و يمكن أيضاً أن يُقال لهم: خّرونا عمّن ابتدأه الله تعالى كاملاً عاقلاً في 
بعض الدور. معه صاحب له جالس عنده. و هو لا يعرف العادات, و لا سمع 
الأخبار عنهاء إلا انّه وجد الصاحب الجالس معه متئ دخل إليه بعض الناس. 
انصرف و خرج عن الدار. و هو مع دخول غيره من الناس لا يفارق مكانه. أليس 
هذا مع عقله و كماله يصحّ أن يقوى فى ظنّه أنّ علة خروج صاحبه إِنما هي 
دخول ذلك الرجل؟ 

فإن قالوا: لا يصمّ أن يغلب ما ذكرتم في ظنّه طُولِبوا بما يمنع منه. و لن 
يجدوه. 

وإن أجازوه. بطلت عليهم ذكر العادات و التجارب في باب الّنون» و قيل 
لهم :قما تتكروق سن أن اتكون هذه عخالة الوق فى الشرم؟ 

و يمكن أن يقول من نصر الطريقة التى قلمناها: إن ما فرضتموه من جلوس 
بعض الناس عند من لم يعر 500 انصرافه إذا دخل عليه إنسانٌ آخر, 
و تكرّر منه ذلك و إِنّما يغلب على ظنّه كون دخول صاحبه علّة لخروج الآخر؛ 
لأن ذلك يصير عادةً و ليس يلزم فيمن عرف عادة فى شيء بعينه أن يعرف 
العادات كلها. 

التق أن العادانة تفعض التاكوى الأرمان :ولا كاد عق على معد واحدة 
فكذلك القول فيما فرضتموه فى السؤال. 

نأنا طن مفسى الئاس غلن الطررقة المطدية وتت يعدي عل الطوقض 
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الشريعة بقولهم: إنا وجدنا أهل القياس و الاجتهاد مع كثرتهم و تديّنهم يخبرون 
عن أنفسهم بالظنون. و يعملون عليهاء و مثل هؤلاء أو طائفة منهم لا يجوز أن 
يكذبوا على نفوسهم. فكيف تدفع الظنون و هذه حالها؟. 

فليس بشىء؛ لأنّ لمن نفى الظنّ أن يقول: ألست أكذب هؤلاء المجتهدين 
فى أَنْهم يجدون أنفسهم على اعتقادٍ ماء و إِنْما أكذبهم في قولهم إِنّه ظنّ و واقع 
عن أمارة» و العلم بالفرق بين الاعتقاد المبتدأ و العلم و الظنّ ليس بضرورة. 
فكأنّ القوم سبقوا إلى اعتقادات ليست ظنوناًء و دخلت عليهم الشبهة. فاعتقدوا 

على أنّ هذا يرجع عليهم فيمن يدّعى من أهل القياس أنّ على الأحكام أدلة 

فيُّقال لهم: كيف يصمح على هؤلاء مع كثرتهم أن يدعوا أنّهم عالمون. 
و يخبرون عن نفوسهم بما يجدونها عليه من السكونء وهم مع ذلك كذبة؟ 
و هكذا السؤال عليهم فى المخالفين لهم فى أصول الدياناتء إذا ادّعوا العلم 
بمذاهبهم. و سكونهم إلى اعتقاداتهم؟ 

فلابد لهم فى الجواب مما ذكرناه. من أن القوم لم يكذبوا فى أنهم معتقدون. 
و إِنّما غلطوا في أنّ تلك الاعتقادات علوم. 

نأمّا طريقة النظام: و من تابعه فى إبطال القياسء فاعتمادهم على أنَّ 
أن يقولوا: وجدنا الشرع وارداً باختلاف المتّفقين و اتّفاق المختلفين. كإيجاب 
القضاء على الحائض فى الصوم. و إسقاطه عنها فى الصلاة و هي أوكد من 
الصوم. و إيجابه على المسافر القضاء فيما قصّر فى الصوم. و إسقاطه عنه فيما 
قصّر من الصلاة. و كإيجاب الغسل بخروج الولد و المنئء و هما أنظف من 
البول و الغائط اللذين يوجبان الطهارة, و إباحة النظر إلى الأمة الحسناء و إلى 
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معانفيا:و محظر ذللف مو الحدة و إن كاننة شوهاء: 

قالوا: فكيف يسوغ القياس فى ما هذه حاله. و من حمه أن يدخل فيما تتّفق 
فيه أحكام المتفقات, و تختلف أحكام المختلفات؟ 

وهذالا يصمح اعتماده فى نفى القياس, و ذلك أنّ لمثبته أن يقول: 

ما إطلاق القول بأنَّ المتّفقين لا يختلفان في الحكم. و المختلفين لا يتّفقان في 
الحكم فغلط. و الصحيح أن ثقالة إن ل يتفقان فى الحكم الذي 5 
انّفاقهماء و كذلك المختلفان لا يتّفقان فى الحكم الذي يقتضيه اختلافهما؛ لأنّ 
المراعى في هذا الباب هو الأسباب و العللء و الأحكام التى يجب اتفاق 
المتّفقات فيها و اختلاف المختلفات هي الراجعة إلى صفات الذات؛ و إنّما 
وجب ذلك فيها لأنّ المتّفقين قد اشتركا في سبب الحكم و عذّته. و المختلفين 
قد افترقا فى ذلك. فلابد مما ذ كرناه. 

فأمًا إذا 5 يكن الحكم راجعاً إلى الذوات, فهو موقوف على الدلالة. فإن 
افق المختلفان فى علته و سببه اتّفقا فيه. و إن اختلف المتّفقان فيما اختلفا فيه. 
وعريدة لظن أذ كن لطن رز ذاكان مما لسقروط لفو و لمان م 
واتّفقا فى ذلك أن يختلفا فى حكم آخر يوجب فى أحدهما الإعادة ولا يوجبها 
فى الاخر. 

فيكون الاختلاف من وجه والاتفاق من آخر و قد زال التناقض؛ لأنّ القضاء 
إذا اسمن نيذه قو هر الشوسط: لم يكن باتفاقهما فى علّة السقوط معتبر. 

و فى العقل مثال لذلك: لأنّا نعلم أن النفع المحض إذا حصل في الفعل اقتضى 
حسنه. و قد يحصل في الكذب النفع فلا يكون إلا قبيحاً؛ لأنّ وجه قبحه هو 
كونه كذباً فصار اتّفاق الكذب مع غيره من الأفعال فى النفع لا يمنع من 
اختلافهما فى القبح؛ لأنّ ما اختلفا فيه غير ما انّفقَا من أجله. 

فإن كان ما أورده النظام مانعاً من القياس الشرعىء فيجب أن يمنع من القياس 
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العقلى أيضاً. على أنّه قد اعترف بورود النصّن باتفاق المختلفين و اختلاف 
المتّفقين» و لم يلزمه أن يكون متناقضاً و أن لا يسوغ القياس. و اعتذر له بما 
يعتذر به للنصوص. 

فإن قال: إِنَى لم أوجب التناقض فى هذه الأحكام. فتلزموني ذلك في ورود 
النص بهاء و إِنْما منعت _و حالها هذه _من التطرّق بالقياس إليها. 

قبل انس معنم را نات انعاع» انيب اللهاصالى التضاء لضيو أمنارة 
توجبه. واخلى قضاء الصلاة من مثلها. 

على أن للقوم أن يقولوا: إن لا نثبت القياس فى كل حكم و على كل أصل. 
والنا تورعي ميد ديفت اكتر ها اتقودانا ررد تمك عر كات 
القياس أُوَّلاً فلا يسوغ دخوله فيه أن يمتنع فيه من القياس و فيما جرى مجراه. 
فَلِمَ إذا امتنع القياس فى هذه الأمور امتنع فى غيرها؟ 

فأمّا من نفى القياس و اعتمد فى نفيه على أنّ الحكيم لا يجوز أن يقتصر على 
أدون البيانيّن رتبةٌ مع قدرته على أعلاهماء و أن النصوص أبلغ في البيان من 
القياس. فيجب أن تكون العبادة فى معرفة الأحكام مقصورة عليها. 

و الكلام عليه أن يقال له: 

وَل ما فى كلامك أنّه اعتراف بأنّ القياس يوصل به إلى الأحكام؛ لأنه لا 
عور رن نبا سفت رق فى بات الناراهن. عدروها اين م دو اذا 
بتر ريا اووا/ لبي يق ين العادة بفرداق لكان اوور بد لجا 0ه 
تعالى من صلاح المكلف فيه. و أنّه إذا توصّل إلى الحكم به و لحقته المشقّة في 
طريتٍ كان أقرب إلى فعله. و استحقٌ عليه من الثواب ما لا يستحقه لو وصل إلى 
معرفته بالنص؟ 

على أنّه يلزم على هذه العلّة أن يكون العلم في جميع التكليف ضرورياً؛ لأنه 
اقوى فى البيان من العلم المكتسب. 
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رازه بعك عا هلاه الطريقة آذ لهو المناففةة انه قتعا اكش هذ 
الأحكام فى الشريعة الصيرة نحو الاجتهاد فى جهة القبلة. و تقدير النفقات. 
يوا الصيد: وما أشبه ذلك. فإذا جارف لعا بالطروة فى هذه الأحكام -مع 
إمكان ورود البيان فيها بالن الموجب للعلم و لم يكن خارجا عن الحكمة ‏ 
جاز مثله فى سائر الأحكام. 

فأمّا من نفى القياس من حيث لم تأت العبادة به. و لم يقطع السمع العذر 
فى صحته. فهو فهو الصحيح الذي نختاره و نذهب إليه؛ لأنّ القياس متى جاز 

في العقل ورود العبادة إذا تعلّقت به مصلحة في التكليف. فلابدٌ فى جواز 
ابطتوالد الى القرو يدن 5ل سعد لان يدرف معزي سات الأفعال الكترعةة 
التى إذا جاز فى العقل أن تدخل فى العبادة لبعض المصالح. فلابد فى استعمالها 
من ذال سععي: 

والذف ارما أتوركنيا ماده شنوه من الطّرق التى ظَنّوا انها ها اذل انه 
محكة وفك انبا تتعو العف اد لذت الا مويسة لالمتافه. 

فأمًا من يذهب إلى أن العبادة وردت بما يمنع منه. فهو أيضاً مذهبناء و نحن 
نبِيّن فى الفصل الذي يلى هذا الفصل ما عندنا فيه إن شاء الله تعالى. 
فصل: في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 

لنا فى المنع من استعمال القياس في الشريعة طريقتان: 

إحداهما: أنه إذا ثبت جواز العبادة به من جهة العقل, فثبوت العبادة به يحتاج 
إلى دليل شرعئ و قد علمنا أنّهِ ليس في الشرع دليل على أن القياس دين الله 
حارري رد انضوا له 1 عن حرا كا ليور لا معي ل اليو ايها ولا 

و إِنّما قلنااذلك؛ لأنَا قد استقرينا جميع ذلكء فعلمنا أنّهِ ليس فيه ما يدل على 
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وجوب العلم بالقياسء و نحن نذكر المواضع التي يستدل بها من ظاهر القرآن 
على وجوب العمل بالقياس. و نبيّن أنْه لادلالة في شيء منها. 

و السئة على ضربّيّن: متواترء و أحاد. 

و التواتر: يوجب العلم الضروريّ على مذهب الخصم. و على مذهبنا يوجب 
العلم الذي لا يتخالج فيه الشك. و كان مما يستدل على صحته إذا كان شرط 
التواتر فيه. 

و الضرب الآخر: أخبار آحاد. 

فالقسم الأوّل: مفقودٌ فى الأخبار التى يستدلٌ بها على صحّحة العمل بالقياس؛ 
لذنها لست معلومة 'خملة لأ ضوورة و لا انغدلالا. 

و القسم الآخر: لا يجوز استعماله فى هذه المسألة؛ لأنها من باب العلم دون 
العمل و خبر الواحد يوجب غلبة الظنّء فلا يجوز استعماله فيما طريقه العلم 
بلا خلاف. 

و أمًا الإجماع فليس فيه أيضأ ؛ لأنّ هذه مسألة خلاف, و نحن نبيّن ما يدّعونه 

من إجماع الضحابة وانتكلم عليه إن شاء الله: 

و الطريقة الثانية: أن نقول: قد ورد الشرع بما م حر عدر بالماماار أقوى 
ما اعتمد فى ذلك إجماع الطاقفة الميعنةاق فك نه أن إجماعهم ا لأنه 
يشتمل على قول معصوم لا يجوز عليه الخطأ على ما بيّناه فيما تقدّم. و قد علمنا 
أنَهم مجمعون على إبطال القياس و المنع من استعماله. 

و ليس لأحدٍ أن يعارض هذا الإجماع ممّن يذهب إلى مذهب الزيديّة 
و المعتزلة. من أهل البيت:22. و قال مع ذلك بالقياس؛ لأنّ هؤلاء لا اعتبار 
بمثلهم, لأنّ من خالف فى الأصول الخلاف الذي يوجب التكفير أو التفسيق لا 
يدخل قوله فى جملة من د يعتبر إجماعهم و يجعله حجة. 

لأنَا قد بيّنا أن كل من علمنا أنّه ليس بإمام, فإنًا لا نعتدٌ بخلافه. و نرجع إلى 
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الفرقة الأخرى التي نعلم كون الإمام فى جملتهم . 

على أنَا كما نعلم من مذهب أبى حنيفة؛ و الشافعى القياس. كذلك نعلم أن 
من مذهب الى سس لتاقن أن عيذ الله الئاق ده طون القرا و تظاهر 
لاساو عتهها المع نهو اللننان ‏ المخانيى افيه كط مره جع فزي لله 
فى خلاف ذلك. 

روم يدن عي ها امن سيد المكانرة وق عنلمنا أن فر لينها 
حجّة. و قول كل واحدٍ منهما؛ لأنهما الإمامان المعصومان. و لا يجوز عليهما 
الخطأ فى الفعل و الاعتقاد. 

ككزدكدن 0000 
على «الكهنا يمي لان عا ره روطان عه اتير 

تعن لك دهي قو ناكا ل بور تقر فوا يقن عقي لودو وله او أن 
القياس تقدمٌ بين يدي الله و رسوله. 

و هذا غير معتمد؛ لأنّ للمخالف أن يقول: إذا دلنا الله تعالى على صحّة 
قراس للم يكن امشعتناله :كلما نبرن ناض اللددى لا بون ناد زعو لماو ناز ذلك 
بمنزلة ما نص عليه. و إِنّما يكون تقدماً بين أيديهما لو قيل به من غير دلالة و لا 
استنادٍ إلى علم. 

الوا ايض بنوله قل انق وق را تققهها لكان فاه علمه ‏ اومترله وان 
تَقُولُوا عَلَى الله ما لأ تَعْلَمُونَ» . 

وللمخالف أن يقول: ما قلنا بالقياس إلا بالعلم و عن العلم. فلم نخالف 
ظاهر الكتابء و إِنّما ظنتتم علينا أنَا نعلق الأحكام بالظّنون: و ليس نفعل 
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ذلك. بل الحكم عندنا معلومٌ و إن كان الطّريق إليه الظنّ على الوجه الذي مثّلنا به 
من العقليّات. 

واتعلقو | بقولة قله لتاقي الكتات رهز اشتورع »!رون اقول و اعنانا لكل يتن رو 
و قوله: ‏ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ» . 

وللمتعالف نرقو اذ الاين الول الله كلدي | بحن الغو بعنافن قا 
فى جملة ما بين في الكتاب. و لم يقع فيه تفريط؛ لأنّ الكتاب قد دل على صححة 
إجماع الأَمّة' و وجوب انّباع السئّة. فإذا علمنا بالإجماع و السنّة صحّة القياس. 
جاز إضافةٌ هذا العلم و البيان إلى الكتابء و إن كان على سبيل الجملة دون 
التفضير؛ لآنه لبسن يمك أن يد عي ورود الكتاب بكل شىيء مقئاة ضار 
العامل بالقياس عاملاً بما أمر اللّه تعالى به في كتابه و بيّنه و أكمله. 

و هذه الجملة تنبّه على طريقة الطّعن فيما جرى هذا المجرى من 
الاستدلالات. فإنّهم يتعلّقون بشىء من هذا الجنس لا فائدة في ذكر جميعه. 


فصل: في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس 

الذاهبون إلى القول بالقياس فى الشرع فريقان: 

أحدهما: يوجب العمل به عقلاً. و هم الشذاذ على ما ذ كرناه. 

و الاخرون: يوجبون العمل به سمعاً و إن لم يثبتوه عقلاً. 

و نحن نفسد كلا القولين ليتمَ لنا ما قصدناه. 

فأمًا من أثبته عقلاً. فالأصل فى الكلام عليه أن يُقال: إن الفعل الواجب لابد له 
من أن يكون له وجه وجوب لولاه لم يجب؛ لأنه لو لم يكن كذلك. لم يكن 
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بالوجوب أولى من غيره, و ماله يجب الفعل ينقسم قسمين: 

أحدهما: صفة تختصّه و لا تتعذاه إلى غيره. و ذلك جميع الواجبات العقليّة 
تكواره الوؤيعم و ااتصيادم واشكر المعم, 

واخحن ل قوق سر عدا قرو عار سي الت عن ا 
يختار المكلف غنده واجباً آخرء أو يمتتع عن قبيح: و ليس يكون كذلك 
إلا بعد أن يختصّ في نفسه بصفة تدعو إلى اختيار ما يختار عنده؛ و هذا القسم 
على ضربين: ظ 

أحدهما: يُعلم بالعقل. كوجوب معرفة الله تعالى؛ لأنّ جهة وجوبها متقرّرة 
في العقل, و هو أن يكون عندها أقرب إلى الفعل الواجب و الامتناع من القبيح, 
وكعلمنا أيضاً بأنَ الرسول:# لا يجوز أن يكون على أحوال تنقّر عن القبول منه. 
نحو الفسق, و الأحوال الدنيّة المستخفّة. و مثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب 
الرئاسة لكونها لطفاً؛ لأنّه مستقر في العقل أنّ الناس في الجملة لا يجوز 
أن يكونوا مع فقد الرؤساء في باب الصلاح و الفساد على ما يكونون عليه 
عع ار 

و الضرب الثانى: لا يُعلم إلا بالسّمعء لفقد الطَّرق إليه من جهة العقلء و 
050000 

و السمع الذي به يُعلم وجوب ذلك قد يرد تارةً بوجه الوجوبء فيعلم عنده 
الوجوب. و تارةًٌ يرد بالوجوب فيعلم عنده وجه الوجوب بأحد الأمرين يقوم 
مقام الآخر في العلم بالوجوب. 

إلا أنّه إذا و بوجوبه. لم يعلم وجه الوجوب إلا على جهة الجملة؛ وإن ورد 
بوجه وجوبه مفضّلاً أو مجملاً علمنا وجوبه مفصّلاً؛ لآنّ العلم بوجوبه لابدٌ فيه 
من التفصيل لتنزاح علَّة المكلّف في الإقدام على الفعل. 

والعلم بوجه الوجوب قد يكون مجملاً و مفضّادً و يقوم أحد الأمرين مقام 
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الآخرء فلو قال تعالى: «إنّ الصّلاة تَنْهِى عَنِ الْفَحْشاء و الْمُنْكَرهِ '. و لم يوجبها. 
لعلمنا وجوبهاء و لو نص على وجوبها بلفظ الإيجاب. لعلمنا في الجملة أنّها 
تنهى عن قبيح؛ أو تدعو إلى واجب. 

فأما ما له قلنا: إذا علمنا وجوب الفعلء. علمنا وجه وجوبه. و إذا علمنا وجه 
الوجوب. علمناه واجباً. فهو أن من علم بالعقل رد الوديعة مع المطالبة. علم 
وجوبه. و متى لم يعلم ذلك» لم يعلم وجوبه. وكذلك من علم الفعل ظلماً. علم 
قبحه. فإن شك فى كونه ظلماًء ال يعم لحك و كما وسو ؛ فهكذا أيضأ 
عتى كلم كول الفعل اللا تف رد : الوديعة واجباً. علمه ردًا للوديعة. فتعلّق كل 
والعل من الاتوين بساحي كدان اماحية تنه 

فإن قيل: من أين قلتم: إِنّ الواجبات فى الشرع لا تجب إلا لكونها ألطافاً؟ ثم 
من أين قلتم: إن ذلك لا يعلم من حالها إلا بالسّمع ليتمّ ما ذكرتموه؟ 

قلنا: لأنّ وجوبها إذا ثبت و كان لابدٌ له من وجه. لم يَخْلُ من القسمين اللّذين 
قدمناهماء و هما ما صفة يختصّ الفعل و لا يتعداه. أو لتعلقه بغيره على وجه 
اللُطف, و ليس يجوز في الشرعيّات الوجه الأوّل؛ لأنه لو وجبت لصفة تخصّها 
تجري مجرى رد الوديعة في أنه وجه الوجوب. لوجب أن يعلم على تلك 
الصفة. و يعلم وجوبها متى علمناها؛ لأنّه لا يصحٌ أن يجب لصفة تختصٌ بها ولا 
تختصٌ بهاء .ولا يصمح أيضاً أن يعلم علّتها و لا يعلم وجوبها. .و قد علمنا أن 
الصلاة و سائر الشرعيّات يعلم بالعقل صفاتهاء وإن لم يعلم وجوبها. فدل ذلك 
على بطلان القسم الأوّل و لم يق إلا الثانى. 

و إذا ثبت أنْها تجب للألطاف. و لم يكن للعقل دليلٌ على أن وقوع بعض 
الأفعال منّا. نختار عنده فعلاً آخر؛ لأنّ العقل لا يدلّ على ما يختاره الانسان أو لا 
جر ا ا رار رو رساي 
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و نفيهه والحكم وضدّه كما تراه فى الشرائع -من اختلاف المكلَّفِين و الناسخ 
و المنسوخ, فلم يبقّ إلا أن الطّريق إليها السمع. و لولا ما ذكرناه لما احتيج في 
معرفة المصالح الشرعيّة إلى بعثه الانبياء له. 

فإن قالوا: العقل يقتضي فى كل مشتبهين أنّ حكمهما واحد من حيث اشتبها. 
فوجب أن يحكم في الأررٌ بحكم البّرَ عملا و إن لم يأت السمع. 

قيل لهم: الاشتباه الذي يقتضى المشاركة فى الحكم هو فيما يعلم أن الحكم 
له ني الك انق و كود ل ماك العوضف ص قدي برها 
ارا لانم ف مرسبوو ا انان فى قلي دي أكزانة كا لماء رركتا رلك ةالوو يعة 
فى هذه الضفة كان واجباء فأما العلل التق هى أمازات فلا يجب بالمشاركة فيها 
المشاركة فى الحكم؛ لأنّ العقل لا يعلم به كونها علّة و لو علم كونها عله لم 
يجب فيما شاركه فيها مثل حكمها؛ لأنّ المصالح الشرعيّة مختلفة من حيث 
تعلّمت بالاختيارء فلا مدخل للإيجاب فيهاء و لهذا جاز أن يكون الشيء في 
الشرع مصلحة, وما هو مثله مفسدة, و جاز اختلاف الأعيان و الأوقات فى ذلك. 

فإن قيل: إذا حرّم الله تعالى الخمرة. و رايت التحريم تابعا للشدة. يثبت 
بشبوتها و يزول بزوالهاء علمت أنّ عل التحريم الشدة, و لا احتياج إلى السمع. 
كما لا يُحتاج إليه فى العقليّات. 

قيل له: ليس يكون ما ذكرته من الاعتبار بأقوى من أن ينص الرسول يليه في 
العو اانهلة تعروييا هن الوندقيو تناكنا 01 للك لا برخت المقطى دن ل" 
يقتضى إثبات التحريم في كل شديد إلا بعد التعبّد بالقياس؛ لأنّه غير ممتنع أن 
يخالف فى المصلحة, و إن وافقه فى الشذة. و بيّنا أن النصّ على العلة الشرعيّة 
يجري مجرى النص على الحكم في امتناع التخطى إلا بدليل مستأنف. 

فأمّا من زعم أن السمع قد ورد بالتَّعبّد بالقياس, فنحن نذكر قويّ ما اعتمده. 


و نتكلّم على شيء منه. 


المسائل الموصليّات الأو لى خرف 

أحد ما اعتمدوه: قوله تعالى: هِفَامُتَبِرُوا نا أولى الأننضار» '. 

فالواةؤ الكععاوهو المقاسة؛ لآن الميزان سك مغارا قه يك قيس ننه 
مساواة الشىء بغيره. 

ولما 0 عن ابن عبّاس من قوله في الأسنان: «اعتبروا حالها بالأصابع التي 
قرحها تسا وجة) . 

و ربّما استدلوا بالآية على وجه آخرء فقالوا: قد دلّ اللّه تعالى بهذه الآآية على انّ 
المشاركة في العلة تقتضي المشاركة في الحكم. ذلك أنه قال: هِْهُوَ الّذى أخْرَحَ 
الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ أفل الْكتاب مِنْ دِيَارِهِمْ ِأَوَلٍ الحشر ما ظَنَنْتُم أنْ يَخْرُجُوا ق ظَنُوا 
أنّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ الله فَأَنَاهُمٌ اللّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يحْتّسِبُوا و قَدَفَ فى فُلُويِهمٌ 
الوَّعْبَ يُّخْرِيُونَ بُيُوتَهُمْ دِأَئْدِيهِم أيُدى الْمُؤْمِنِينَ فَامُتَبِرُوا ا أولى الأنضار» '". 

فذكر ما حل بهم, و نبّه على علّته و سببه ثم أمر بالاعتبار. و ذلك تحذير من 
مشاركتهم في السببء فلو لم تكن المشاركة في السبب تقتضى المشاركة في 
الحكم. ما كان لهذا القول معنى. 

و الكلام على ذلك أن يقال لهم: 

ما تنكرون أن يكون لفظ «الاعتبار» لا يستفاد منه الحكم بالقياس. و إنما 
يستفاد به الاتّعاظ و التدبّر و التفكّر. وذلك هو المفهوم من ظاهره و إطلاقه؛ لأنّه 
لا يقال لمن يستعمل القياس العقلى: «إِنّه معتبر»» كما يُّقال فيمن يتفكّر فى 
بعاة فى تددر امو و كا لك «إنّه معتبر»» و «كثير الاعتبار». ْ 

و قد يتقدم , بعض الناس فى العلوم و إثبات الأحكام من طريق القياس. و يقل 
فكره فى معاده و تدبّره. فيقال: (إنه غير معتبر). أو «قليل الاعتبار». 


.١‏ الحشر( 094): ؟. 
". مسند أحمد. ج 1. ص 584؛ السنن الكبرى. جل ص 40. 
”. الحشر ( 04): ؟. 





32 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


واقل ستو فى المعرفة محال التبىء وانيات.حكمة افدان»:قيوصف 
اخدهجا اانا رعو الأأحرملن الس الذى د فرنادريو لين قولوق عند الام 
العظيم: «إِنْ فى هذه لعيرةويدو قال :الله تعالى: «و إِنَّ لَكُمْ فى الأَنُعَام لَعِبْرَة؛ '. 

وشااروى هن انق عتاس كير واعد :1 يتيوه اللحة» وار بص لكان 
محمولاً على المجاز, بشهادة الاستعمال الذي ذ كرناه. 

على أنّا لو سلّمنا جواز استعمال الاعتبار في المقايسة؛ لم يكن في الآية دلالة 
عاونا ف كوكناامن أب الكتاه وظلو أذ حصواي والتهيمن اللتالن 
يوقو بها وقع يون تكانه فال اللنتضانى : لوقا كوا نا أولى الأنضا رانين 
يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشرعيّة؛ لأنّه تعالى لو صرّح بعقب ما 
ذكر من حال الكفار بأن يقول: «فقيسوا في الأحكام الشرعيّة و اجتهدوا». لكان 
الكلام لغواً لا فائدة فيه. فلا يليق بعضه ببعض. فثبت انّه أراد الاتّعاظ و التفكر. 

على أنّه يمكن أن يُقال لهم: على [فرض] تسليم تناول اللّفظة للقياس 
بإطلاقهاء ما تنكرون أنّا نستعمل موجب الآية» بأن نقيس الفروع على الأصول. 
في أنّا نثبت لها الأحكام إلا بالنصوص. لأنّ هذا أيضاً قياس؛ فقد ساويناكم في 
التعلق بالآية. فمن أين لكم أنّ القياس الذي تناولته الآية هو ما تذكرونه دون ما 
ذكرناه. و كلاهما قياس على الحقيقة؟ 

وليس لهم أن يقولوا: نحن نجمع بين الأمرين لأنّهما يتنافيان, و الجمع بينهما 
لاا يصح. 

ولا لهم أيضاً أن يقولوا: قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات للأحكام. 
و قولكم فيه نفى لها. 

و ذلك لأنّ الترجيح بما ذ كروه إِنّما يصحّ متى ثبت كلا وجهي القياس؛ فيصحٌ 
الترجيح و التفرقة. 


ال 3 
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فأما الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهماء فلا ترجيح يمكن في ذلك. 

ويقال لهم فى تعلقهم بالآية ثانياً : إذاكان الله تعالى قد نبّه على ما زعمتم بالآية 
على أنّ المشاركة فى السبب. ٠و‏ العلّة تقتضي المشاركة في الحكم. فيضيع ان 
يكون كلّ من فعل مثل فعل الذين أخبر الله تعالى عنهم في الآية. يحل بهم مثل 
ما حل بهم. 

فإن قالوا: هو كذلك. أريناهم بطلان قولهم ضرورة لو جوّزنا من يشارك 
المذكورين فى المخالفة و المعصية, و إن لم يصبه ما أصابهم. و هذا من ضعيف 
وااكتي تكية: 

و تعلّقوا أيضاً بقوله تعالى: مفَجَرْاءٌ مِثْلُ ما قَثَلَ مِنَ النّعَم يَحْكُمُ به ذََا عَدْلٍ 
مِنْكُْ4 أ. و قوله تعالى: (عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْترِ قَدَرُهُه'. 

قالوا: و المثليّة و المقدار طريقه غالب الظَنّ. 

و بقوله: فَإِنْ جِفْتّمْ ألا تَعْدِلُوا فَوْاحِدَةٌ أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُْ”. قالوا: و ذلك 
طريقه غالب الظَنّ. 

و هذه الآيات لا تخلو [مِن] أن يكون المستدل بها يعتمدها فى جوز التعبّد 
بالظنون. أو في وجوب التعبّد بها: 

فإن كان الأوّلء كان ذلك صحيحاً. و ذلك مما قدّمنا جوازه. 

ف إن اراد الات كان ذلك ناطاف» لاله الى إذا قف التعتد فى شن م يقالن 
ا ل 0 
القياس. 5 يستدل بالشىء على نفسه؟ على أن من أصحابنا من قال: إن 
لاا ا ا نا ل ل قاد 
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و تعلّقوا أيضاً بأن قالوا: قد ظهر عن الصحابة القول بالقياس. و اتّفق جميعهم 
عليه. نحو اختلافهم في مسألة الحرام؛ و الجدّء و المشرّكة: و الإيلاء. و غير 
ذلك. و رجوع كلّ منهم في قوله إلى طريقة القياس. لأنّهم اختلفوا فى الحرام: 
فقالوا بأربعة أقاويل: 

أحدها إِنّه فى حكم التطليقات الثلاث. و ذلك مرويٌّ عن أمير المؤمنين ايد 
و زيد. وابن عمر. 

و القول الآخر: قول من جعله يمينا يلزم فيها الكفّارة. و هو المحكي عن أبي 
بكر. و عمرء و ابن مسعود. و عائشة. 

والثالث: قول من جعله ظهاراً. و هو المروي عن ابن عبّاسء و غيره. 

و الرابع: قول من جعله تطليقة واحدة و هو المرويّ عن ابن مسعود. و ابن 
عمر و غيرهما. 

ثم اختلفواء فمنهم من لغاة و منهم من جعله واحدةً رجعيّة و بعضهم جعله 
بائنة و كلل ذلك تفريعٌ للقول الرابع. 

و حُكي في المسألة قول خامس عن مسروقء و هو أنّه ليس بشيء؛ لأ 
بعري لهنا عله الله تقال فاق :وجوةة كجدرهة: 

و اختلافهم أيضاً في الجدّ ظاهر, و كذلك ما عددناه من المسائلء و إنّما 
شرحنا مسألة الحرام, لأنّ الخلاف فيها أكثر منه فى غيرها. 

قالوا: و قد علمنا أنّه لا وجه لأقاويلهم إلا طريقة القياس و الاجتهاد؛ لأنّ من 
جعل الحرام طلاقاً ثلاثاء ؛ معلوم انه لم يرد أنه طلاق ثلاث على الحقيقة؛ بل أراد 
أنّه كالطّلاق الثلاث. و جار مجراه. و كذلك من جعله يميناً و ظهارأء محال أن 
يريد إلا الشبه دون أن يكون عنده يميئاً. أو ظهاراً فى الحقيقة. 

و الل قلانتن ضو النض الفروم ف انهم قالوا ندلك كايا أن من دهت 
إلى أنّ الجدّ بمنزلة الأب. نص على أنه مع فقد الأب بمنزلة ابن الابن مع فقد 
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زهت روه نو شالس با ناقال:19ل1 كت اللنتويا وح تالت سمل الب 
الابن ابنا. و لا يجعل أب الأب أبا؟). 

و قد علمناانّه لم يرجع فى ذلك إلى نصّ؛ لأنّ الحدٌ لا نض عليه فى الكتاب. 
فلم يَبْقّ إلا سلوكهم فيه طرق التمثيل و المقايسة. 

و ثبت أيضاً عمّن قال بالمقايسة بين الأخ و الجدٌ أنه شبّههما بغصني شجرة 
و بجدولي نهر. و لهذا يبطل قول من يدّعى أنّهم قالوا ذلك على طريق الصلح 
و البورا. أو لأنّه أقلّ ما قيل فيه. أو حكموا بحكم العقلء أو لنضّ خفئ. 

ومطل ذلاف ندا على متهت ان العكلفوا انيما ل بوه اه سيا النماقه 
بتحريم الفروج و تحليلها. كمسألة الحرام و الإيلاء. 

و لأنّ ما يقال من طريق الصلح لا يفرع عليه؛ و تبنى بحسبه المذاهب. 

ولأنهم اختلفوا فى مواضع لا يصمّ أن يقال فيها بأقلّ ما قيل؛ و لأنهم قد 
اختلفوا فيما زاد على اقل ما قيل. 

و قالوا أيضاً بأقاويل كلها خارجة عمًّا فى أصل العقلء و لو قالوا أيضاً لض 
لوجب أن يظهر؛ لأنّ الدواعى إلى إظهاره قويّة. 

انالك لمن حالس تهم يي قال قاد وخصيوت الله ع 
ملف كارا التبميو مان القر رينم و ا حماعهم مف او را يعوو ا اد 
على خطأ. 

فيقال لهم: لنا فى الكلام عليكم وجهان: 

أحدهما: أن نبيّن بطلان ما حكمتم به. و قطعتم عليه. من أنّ القول في 
المسائل التى ذكرتموها لم يكن إلا بالقياس. و نبيّن أنّه يحتمل أن يكون النصّ 
ما بظاهره أو دليله. و الاحتمال فى هذا الموضع يكفى و يأتى على استدلالهم. 
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و الوجه الاخر: أن ننازع فيما ادّعيتموه من ارتفاع النكير للقياس. و نبيّن أنّه 
ورد عنهم من ذلك ما في بعضه كفاية. و إبطال لقول من يدّعى خلافه. 

والقاايها: إذ سلما اننم فالواءفى تللثة العمنائا بالقياني و بتاورب اعت 
الاك ارقاع لكي و عرطينا أنه تورك أل تقر ل: قناع التكبر لائية لاق 
كل موضع على الرضا و التسليمء و إِنّما يدل على ذلك إذا علمنا أنه لا وجه 
لارتفاعه إلا الرضاء فأمّا مع تجويز كونه للرّضا و لغيره. فلا دلالة فيه. 

غير أنّ هذه الطريقة توحش من خالفنا فى هذه المسألة؛ لأنها تطرق عليهم 
فساد أصول هى أهم إليهم من الكلام فيهاء وينبغي أن يتجاوز عن هذا الكلام في 
هذا المعنى و يقتصر على الوجهين اللّذِين قدّمناهما؛ لأنّ الكلام فى هذا الوجه 
له موضوع غير هذا هو أليق به. و قد ذكرناه فى كتاب الإهامة مستوفى. 

فيّقال لهم: لِمَ زعمتم أنّ القول فى المسائل التى عدد تموها إِنّما كان بالقياس؟ 
فلم نجدكم اقتصرتم إلا على الدعوى المجرّدة من برهان. 

وَلِمَ إذا اختلفوا و تباينت أقوالهم. وجب أن تستند تلك المذاهب إلى 
القياس, و أنتم تعلمون ان الاختلاف فى المذاهب المستندة إلى النصوص 
ممكن كإمكانه في المستندة إلى القياس؟ 

وَلِمَ أنكرتم أن يكون كل واحدٍ منهم إِنّما ذهب إلى ما حكى عنه لتمسّكه 
بدليل نصّ اعتقد انه دال على ما ذهب إليه؟ 

فإن قالوا: لو كانوا قالوا بذلك للنصوصء لوجب أن تنقل تلك النصوص 
و تشتهر؛ لأنَ الدواعي تقوى إلى نقلهاء و الاحتجاج بها. 

قلنا: أَوَّل ما نقوله: إِنا لم نلزمكم أن يكونوا اعتمدوا فى هذه المسائل نصوصاً 
صريحة استدلوا بها على المذاهب التى اعتقدوهاء بل ألزمناكم أن يكونوا 
اعسرئاقيها ادل التصوضن التق تناع فيها إلى فوياهة الاتقدلا ليو اتارل: 
سواء كانت تلك النصوص على هذه نصوصاً ظاهرة للكلء معلومة للجميع, أو 
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كانت مختصّة, فلا يجب أن تفرضوا كلامنا في غير ما فرضناه فيه. 

على أنَا نقول لهم: ولوكانوا اعتمدوا فى ذلك على علّة قياسيّة. لوجب 
نقلها و ظهورها؛ لأنّ الدواعي إلى نقل مذاهبهم تدعو إلى نقل طرقهاء و ما به 
احتجّواء و عليه عوّلواء و ما نجد فى ذلك رواية» فإن كان فَمَدَ ما اعتمدوه من 
دليل النص و ارتفاع رواقهم اذ على أنه قالوا بالقياس. فكذلك يجب أن 
يكون فَقَذّنا لرواية عنهم تتضمّن أنّهم قالوا بذلك قياساً دليلاً على القول به من 
طريق النصوص. 

فإن قالوا: الفرق بين الأمرَيّن أنّ القياس لا يجب اتَباع العالم فيه. و النتصوص 
يجب اتباعه. فوجب نقل النصء و لا يجب مثله في القياس. 

قلنا: إطلاقكم أن القياس لا يجب فيه الاتباع لا يصمّ على مذاهبكم. بل 
يجب فيه الاتباع إذا ظهر وجه القول به. و أمارات غلبة الظنّ فيه. و إِنّما لا يجب 
القول به بارتفاع هذا الشرط, و على العالم أن يظهر وجه القول لمن خالفه؛ ليظهر 
له منه ما يكون فرضه معه الانتقال عما كان عليه. 

ولولاهذاما حسنت مناظرة أصحاب القياس و الاجتهاد بعضهم لبعض. و لم 
ينقل عن الصحابة وجه قولهم فى مسألة الحرام التي وقع النص من مخالفينا 
عليها لقَوّتها عندهم, 3 يُوْوَ عن أحدٍ منهم العلّة التي من أجلها جعله طلاقاً 
ثلاثاًء أو ظهاراًء أو يمينا 

م ا ل 
و الحاجة الداعية إليه. فأمّا أن يكون ظهور وجه القول كظهور القول و المذهب. 
فغير واجب. 

و كيف يُقال ذلك. و نحن نعلم أن كثيراً من الصحابة و التابعين و من كان 
بعدهم قد ظهرت عنهم مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم, و الدليل القاطع من غير 
أن يظهر عنه أو ينقل ما كان دليله بعينه لأيّ طريت قال بذلك المذهب و اعتقده. 
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فإن قالوا: فقد تناظرواء و رد بعضهم على بعض. و لم يُذكر عنهم 
احتجاج بنصّ. 

قلنا: ليس يمكن أن يحكى عنهم فى مسألة الحرام و غيرها من المسائل أَنّهم 
اجتمعوا فيها لمناظرة و منازعة» و حاجّ بعضهم بعضاً و رد بعضهم على بعض. 
ولم يذكروا أدلّة النصء و لا وردت بشىء من ذلك رواية. و أكثر ما روي إضافة 
هذه المذاهب إلى القائليرنق يها ْ 

على أنّهِم إن كانوا تناظروا و تنازعواء فلابدٌ من أن يُظهر كل واحدٍ منهم وجه 
قوله. سواء كان نضّاً أو قياساًء و فى مثل هذه الحال لا يسوغ الإعراض عن ذ كر 
وجه القول, و إن جاز فى غيرها. 

ولهذا لا نجد أحداً من الفقهاء ينازع خصومه و يرد مذاهبهم عليهم 
على نمميئن التبناظ رقاو لذ يلين ومقه قباينه بن الغلة الت زفق ا جلها ذهيت إلى بها 
ذهب الول 11د لاهن تحوور لله ل نوا يبو و الاك روزم اقفوو اذا 
كنا لم نجد رواية منهم بوجه قياسه. و بالعلة التى من أجلها جمع بين الامرَيّن 
الذي ف اهماما الحو شجيم ان على بعديع الوك اقباس ذا كنا اهنا 

فإن قالوا: من شأن العلماء أن يذكروا النصوص الشاهدة لأقوالهم و مذاهبهم؛ 
لترتفع عنهم التهمة فى الخطأًء أو القول بغير دليل. 

قلنا: و من شأنهم أن يذكروا الوجه القياسي المصحّح لمذهبهم؛ لترتفع عنهم 
التهمة. 

و بعد, فلعل القوم كانوا آمنين من أن يُتّهموا بالتبخيت. و الاعتقادات المبتدأة. 
فلم يحتاجوا إلى ذلك. 

فإن قالوا: ليس نجد فى نصوص الكتاب و السنّة ظاهراً ولا دليلاً يدل على 
هذه المذاهب التي حكينا اختلافهم فيهاء إلا أن ندصرا تضصوضا غير ظاهرة يان 
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اختصٌ كل واحد منهم بهاء فيظهر بطلان قولكم لكل أحد. و يلزم حيئئذٍ أن 
تكو ذلك اللصيومن فك احتيعك و تايرث التعلي إلى فعرتكو ين إلا طرق ذلك 
إيطال الشريعة و اكثرها. 

قلنا: إِنا ما ضمنًا لكم أن يكون كل واحدٍ من القوم ذهبّ إلى مذهبه للدليل 
عليه من جهة النص. و إِنّما ألزمناكم تجويز سبب كل قائل منهم بوجه اعتقده 
دليلاً قد يجوز أن يكون فيه مخطئاً و مصيباًء ولو أخطأت الجماعة فى استدلالها 
على أقوالها إلا واحداً فيهاء لم يضرّنا فيما قصدناه؛ لأنّ الذي أمن 1 إجماعهم 
على الخطأ لا يؤمن من إجماع أكثرهم. ففقدكم نصوص الكتاب و السئّة أدلة 
لتلك المذاهب لا يدخل على ما قلناه. اللهم إلا أن يريدوا أنّا فقدنا ما يمكن 
التعلق به أو الاعتقاد فيه أنه دليل. 

فهذا إذا ادّعيتموه علمتم ما فيه و قيل لكم: من أين قلتم ذلك؟ و كيف يُحاط 
علما بمثله و يقطع عليه؟ و هل هذا إلا تحجر فى الشبه طريف. و ليس يجب 
فى الشبه ما يجب فى الأدلة» فإنّ تلك تنحصر. و الشبه لا تنحصر. 

على أنَا نقول: و ما نجد لقول كل واحدٍ من الجماعة علّة تقتضي القول 
بمذهبه. فيجب أن ينفى اعتمادهم فى هذه المذاهب على العلل الا 

فإن قالوا: إنكم لم تجدوا علة يجب عندها الحكم بكل ما حكى من 
المذاهب. و إلا فأنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علة. ويعتقد عنده. 

قلنا: و كذلك نقول لكم فيما تقدم. 

على أنا نقول لهم: لِمَ أنكرتم أن يكون من ذهب فى الحرام إلى الطلاق 
الثالاث. انما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطلاق التى هى طلاق على 
الحقيقة. و لها أحكام الطلاق عند كثير منهم من غير اختيار الشبه. و رجع في 
ذلك إلى النصّ في الطلاق. و أدخله فى جملة ما يتناوله الاسم؟ 

و من قال: «إنه يمين». يَرجع أيضا إلى نصّ الكتاب الذي يَرجع إليه القائلون 
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فى زماننا بأنّ الحرام يمينء و هو قوله تعالى: يا أيّها لنب لِمَ تُحَرّمُ ما أحَلَّ الله 
كاتني زنيات ار ونون راك ريدن وق قوك الله لكر جيل [منيكه . 
و أنَ النبى ]ث: حرّم على نفسه مارية القبطيّة. أو شرب العسل على اختلاف 
ارون لك لا نرق الما تلووتافة وسوكاء معنا نكو ننه ةد فو الله 
َكُمْ حل أيْمَانِكُة4, فدخل فيما يتناوله اللفظ. 

و من عجيب الأمر أنْهم يجدون كثيراً من الفقهاء في زماننا يعتمدون ذلك 
فى هذه المسألة» و يعؤلون على هذا الظاهر, ويتعجّبون أن يكون بعض 
الصحابة رجع فى شىء من المذاهب التى حكوها إلى النصّء و يقطعون على 
أنّه لا مخرج لها فى النضوص. و هذا يدل على قلة التأمّل. 

و يمكن أيضاً مثل ذلك فيمن ذهب إلى أَنّهِ ظهار, و أن يكون أجراه مجرى 
الظهار في تناول الاسم له؛ و إن كان لفظه مخالفاً للفظ الظهار, كما كانت كنايات 
الطلاق مخالفة للفظ الطلاق. و أجريت مجراه. و كذلك لفظ الحرام مخالف 
لليمين» و أجري في تناول الاسم مجراه. 

ومن ذهب إلى أنه تطليقة واحدة, كأنّه ذهب إلى الطلاق. و إلى أقل ما يقع به. 

و الذاهب إلى الثلاث ذهب إلى الأكثر و الأعم. 

وكلّ هذا ممكنٌ أن يتعلّق فيه بالظواهر و النصوصء و تكفي الإشارة إلى ما 
يمكن أن يكون متعلّقاً و ليس يلزم أن يكون حجَةَ قاطعةً و دليلاً صحيحاً. 

فأما كول :مستروق فاه ضح أنه لم يقل قياساً و أنه لما لم يجعل لهذا القول 
تأثيرأًء تمسّك بالأصل في الحكم. أو ببعض الظواهر التي تحظر تحريم المحلل. 

قال: قالوا: لو كانوا رجعوا في هذه الأقوال إلى ظواهر النصوص و أدلّتها على 
' التحريوم(37): .١‏ 
؟. التخريم 15 ؟. 
*. جامع البيان. ج78. ص707-198. 
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ماذ كرتم لوجب أن يخطىء بعضهم بعضا؛ لأنْ الح لا يكون إلا في أحد الأقوال. 

قلنا: لا شيء أبلغ في التخطئة من المجاهرة بالخلاف. و الفتوى بخلاف 
المذهب. و هذا قد كان منهم؛ و زاد بعضهم عليه حتى انتهى إلى ذكر المباهلة. 
و التخويف من الله. 

فأمًا لساب و اللعق» ٠‏ و الشتم. و الرجوع عن الولاية» فليس يجب عندنا بكل 
خطأ. و سنبيّن القول في ذلك إذا تكلّمنا على الطريقة التي نذكرها عنهم من 
الانعدلان كما بعد يان غاء الله 

فأمّا قولهم فى الاستدلال: «انّهم جعلوه طلاقاً. تمثيلاً و تشبيهاً», فققد بيّنا أنّه 
تبرتم امرعواوا سقرم يها تنازنه الاسسوبيه معان ادي لايقفرون أن 
يحكوا عنهم أنّهم قالوا: «قلنا بكذاء تشبيهاً بكذا». و إِنّما روي أنّهم جعلوا الحرام 
طلاقأء و حكموا فيه بحكم الطلاق. فأمّا من أيّ وجه فعلوا ذلك. و هل ألحقوه 

لاا أو في تناول الاسم له فلس سقو ل 

على أنّه لا يمتنع أن يشبّه الشيء بالشّيء و يذكر له نظير, لا على سبيل 
المقايسة, بل على سبيل التقريب و الإفهام, برل هو يي اللتراس من 
«المصافحة و المعائقة يجريان مجرى المجامعة فى زة تقض الصيره و اليك 
حاملاً لهما عليها بالقياس. بل يذهب إلى تناول ظاهر اللّفظ للكل. 

فلو نقل عنهم التصريح بالتمثيل و التشبيه. لم يكن فيه دلالة على ان القياس 
ليس هو أن يقول القائل: «الحكم في هذا الشىء التحريم كما كان فى غيره مما 
تناول النص تحريمه». بل القياس هو أن يثبت للمسكوت عن حكمه مثل حكم 
المنطلن ف ايعدككيس لج مشت اهداور دكر كلدل مساو بتر سيد د على 
كونها علّةَ من دون سائر صفات الأصل بالدّليل. 

وهذاممًا لا يُروى عن أحد من الصحابة أنّه استعمله على وجه من الوجوه. 
فكيف يُدَعى مع ذلك التصريح منهم بالقياس؟ 
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فأمًا ادعاؤهم أنهم صرّحوابالقياس. و تعلّقوا في ذلك بما روي عن ابن عماس 
مو قولة رالا يتقى: الله زيم تجعل أنق الأدن اشاءق لا يبحمل أن الآنت ابأاة بها 
وريدن لكوي معاي كدر و دراك نير :قاذ تهات رمقلها أن أولزيها ليه 
أنّه لا يجب أن يعتمد في إيجاب العلم بالقياس على وجه واحدٍ غير مقطوع به؛ 
لأنّ هذه المسألة من المسائل المعلومة التى لا يعتمد فيها إلا الأدلة الموجبة 
للعلم, وما رووه عن ابن عبّاس و غيره من أخبار الآحاد التى لا يقطع بهاء فكيف 
تسعد ليها لو كان فيه دلالة وده عير عل ومة؟ 

والنس الجن أن يدس الإتعماء على ينظ الأعوار ين جيك كاثر الها 
الأخبار بالقولء» أوديدهوا تزاترها و اتتشارهاء و ذلك انهاتى ا تطيرت يد 
الفقهاء. و ذكرت فى كتب الفرائضء فلاشبهة فى أَنّها أخبار أحاد. و لا فرق بين 
من يدّعى تواترهاء و بين من يدّعي تواتر جميع أخبار الآحاد التي ظهرت بين 
الفقهاء. و كثر احتتجاجهم بها في كتبهم و مناظراتهم, و إن كانت أصولها آحاداً. 

فأما الإجماع و التلقى بالقبولء فإنّه غير مسلم؛ لأنّه لم يكن منهم فى هذه 
الأخبار إلا ما كان منهم في خبر الوضوء من مسّ الذكراء و قوله: «إِنّما الأعمال 
مدا د ا ا ا ” هذه الأخبار التي 


التي طريقا العلم 

فإن قالوا: < خبر «(مَس الذكر». و «الأعمال بالنيّات» ما قبلوه. من حيث قطعوا 
عل ستو اعطرابد اا فطل خا اراد 

قلنا: و هكذا خبر غصنى الشجرة, و ما يجري مجراه. فليس يمكن بين 
الأمرين فرق. 
.١‏ مسند أحمد. ج 7. ص ”177. 
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وبعد, فلو سلّمنا قيام الحجّة بما رَوَؤْه وإن لم يكن كذلك. لم يكن فيه دليل 
على دراي ٠ ١‏ ارهاس الرولة ف يوادي ذا ري د اي 
للجدّ بحكم الأب الأدنى. كما حكم في ابن الابن. و ليس في الرواية أنّه أنكر 
للدي جع نامزو يعلة باس اريت العم بود اراهن كبر 
يحتمل أن يكون '؛ لأنّ ظاهراً من القول أوجب عنده إجراء الأب مجرى الجدّء 
كنا أن لاس آخر اوحب إخزاء ادن الاين انتجوى الاين الضلت: 

الى سيد ف نان القنا من العانا فى ذهيه كلد عن التضوض أن 
يقول لمن خالفه في حكم الملامسة: «أما تتقَى الله. تيع تقاض السو القاء 
الختانين؛ و لا توجب انتقاضه بالقبلة»» و هو يذهب إلى أنّ الذي يقتضيى الجمع 
بينهما ظاهر قوله تعالى: «أؤ لأمَسْتُمُ النّسَاءَه '. فلا يمنع أن يكون ابن عبّاس إِنّما 
دعا زيداً إلى القول بالظّاهِر و قال له: «إذا أجريت ابن الابن مجرى ابن الصلب؛ 
لوقوع اسم الولد عليه و تناول قوله: ١‏ يُوصِيكُمُ اللهُ فى أؤْلادِكُؤه " لهماء فأجر 
أيضاً الجد حر ايا رار الو ليوا ارو برو كن أب لاير 
فى ذلك التعلق بالقرآن تصريحاً. 

قن شاه فو نام شان نيفق لمذاهنا: (الدنميه رودا الى: متقاردة 
التقوى و خدوفةبالله تعالىاقلولا أن ويد غنقه كان فى مفكم الغادل عن الى : 
لم يصحّ منه إطلاق ذلك القول؛ لأنّ من يعدل عن موجب القياس على اخختلاف 
مذاهب مثبتيه. لا ينسب إلى مفارقة التقوى؛ لأ أكثرهم يقول: نه مصيب. و من 
خطاة يول اوور 0 بان عم لحن 

فأمًا ذكرهم غصنّى الشجرة وجدولى النهر. فالا يوجب القول بالقياس. و ما 
رمرم ري روس ار ل قيس 


.١‏ كذاةذ اط 
؟. النساء ( 47:)8. 
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موجبة للحكم. كما يفعل المعلم مع المتعلم من ضرب الأمثال, و تقريب البعيد. 
و إزالة اللبس عن المشتبه. 

وكيف يصمّ أن يدّعى فى ذلك أنه على طريق المقايسة, و قد علمنا أنّ القدر 
الذي اعتمدوه من ذكر الغصن و الجدول لا يصححح' أن يكون عند أحد أصول 
فى الشريعة. يقاس عليهاء و تثبت الأحكام لها؟ 

على أن الوجه في ذ كرهم لما حكى ظاهر, و ذلك أنّهم توصّلوا بما ذ كر عنهم 
إلى معرفة أقرب الرجلين من المتوفىء و ألصقهما به نسباء ثم رجعوا فى توريثه 
إلى الدليل الموجب للأقرب الميراث. 

و هذا كما يتنازع رجلان فى ميراث ميّتء و يدّعى كل واحد منهما أنّه أقرب 
إليه من الآخرء فيصم لمن أراد اعتبار أمرهما أن يعدٌ الآباء بين الميّت و بين كل 
واحد منهما و يحصيهم. ليعلم أنّ الأقرب هو من قل عدد الآباء بينه و بين 
الميّت. دون من كثر عددهم بينه و بينه. 

وله أيضاً أن يوضح ذلك لمن التبس عليه بذكر الأمثال و النظائر. و إن كان 
5 لهذا لآ قيك ايه التوريقون إنما يعرف هالا وى السيراث يقي 
بالنصوص. 

فأما الوجه الثانى من الكلام على استدلالهم هذا أن نقول لهم: لم زعمتم أن 
النكير مرتفع. و قد روي عن كل واحد من الصحابة -الذين أضفتم إليهم القول 
بالقياس _ذمّه. و توبيخ فاعله. و الإزراء عليه؟ 

فروي عن أمير المؤمنين96ة أنه قال: «لو كان الدين يؤخذ بالقياسء. لكان 
باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره»'. و هذا تصريح منه عليه السلام بأنّهِ لا 
قياس فى ذلك. 

.١‏ فى المطبوع: «لا يصح). 


ٌ 
المسائل المو صليّات الاو لون ودع 


و روي عنهلة أنه قال: «من أراد أن يتقحّم جرائيم جهئّم. فليقل فى الجد 
برأيه»' و هذا اللّفظ يروى عن عمر. 

وناروي لاني ذم القراتوء والدع لناعلك كر ين أن يحمي 

و روي عن أبي بكر أنه قال: ١ك‏ هام اتظلى: وأيّ أرض تقلنىء إذا قلت 
فى كتاب اللّه برأيى». 

5 د أنه قال «إياكم و أصحاب الرأي؛ فانّهم أعداء السئن. أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرّأي. فضلوا و أضلوا». 

وروي عنه أنه قال: «إيّاكم و المكايلة قيل: و ما هى؟ قال: المقايسة». 
ا ير وخر يو من 

-: اقضٍ بما في كتاب الله فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في 

سنة رسول الله ان جا اها لعي فى مدن رسو اللميافافقى جيل جمد اعانه 
أهل العلم, فإن لم تجد. فلا عليك أن لا تقضي». 

و روي عن عمر أيضاً أنّه قال: «أجرؤكم على الجدّ. أجرؤكم على النار). 
دكن عبد اللميق سود أنه قله يذهيب :قار كردق رفسايها واكم و الع 
الناس.رؤساء جهالاء يقيسون الامو برأيهم). 

وعنه أنه قال: اإذا قلتم في دينكم بالقياس. أخللت كديرا مما حرم الله 
و حرّمتم كثيراً ممّا حلّل اللّه». 

و روي عن عبد اللّهِ بن غتانن أنه قال :وإ الله تعالى قال لتريهماحكم ينهم 
با أرآك الله اول يمل موادا دكا 

وروي عنه أيضاً انّه قال: ا له 
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الله تي يقول تعالى: ذو أن احْكَمْ بَيْنَهُمْ بما أَنْرَّلَ اللَهُه '». 

وووق غته أتداقال:«إتاكم :و النقايسن»فإتهاعيدت امن بو القغر 
بالمقاييس». 

زوق عو”طتك اللتزين تفع انةااقال: (التها سه لاله له 
تجعلؤا الراف يك المساجية 1 

و قال سعرو 1ل" اقسى شنا كوي عاك ان تزل قنقى يعدا نوفيا 

و كان ابن سيرين يذمٌ القياس, و يقول: «أَوّل من قاس إبليس». 

و روي عنه أنّه كان لا يكاد يقول شيئاً برأيه. 

و قال الشعبى ارجا #العللة سن القاتسين»: 

و قال: «إن أخذتم بالقياس, أحللتم الحرام» و حرّمتم الحلال». 

واكان ان لين ون عيف الرحين ل يف زرا د 

و إذاكان الوم دعر عو بم القنابي و إنكار مهن ضري لفكتت رذع 
ارتفاع نكيرهم؟ و أيّ نكير يتجاوز ما ذكرناه و رويناه عنهم؟ 

و ليس لهم أن يتأوّلوا الألفاظ التى رويناها و يستكرهوا التأويل فيها 
و يتعسّفوه. مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعضء أو على 
وجه دون وجه. ليسلم لهم ما حكوه من قولهم بالرّأي و القياس؛ لأنّ ذلك إِنّما 
يسوغ لو كان ما استدلوا به على قولهم بالقياس غير محتمل للتّأويل و كان 
صريحاً فى دلالته على ذلك. 

فنا قد ينا أنَ جميع ما تعلّقوا به من اختلافهم في مسألة الحرام و غيرها من 
المسائل لا يدل على القياس. و لا له أيضأ ظاهر في الدلالة عليه و سنبيّن بمشيّة 
الله مثل ذلك فى تعلّقهم بالرّأي و إضافة الأحكام إليه. و أنّهِ لا ظاهر له في الدلالة 
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على القياسء فضلاً عن أن يحتمل التأويلء فلا وجه لتأويلهم ما رويناه من 
الأخبار, لا سيّما و جميعها له ظاهر فى نفى القياس. لابد لهم من العدول عنه إذا 
صمح تأويلهم؛ فكيف يعدل عمًا له ظاهر فى الدلالة على أمر لأجل مالا ظاهر له؟ 

ولو تساوى الأمران في الظّاهر أيضاًء لم يكن لهم أن يحملوا أخبارنا على 
التأويلات التى ذكروها لتسلم دلالة ما تعلقوا به على القياس. و لو كانوا بذلك 
أولى منًا إذا تأوّلنا ما رووه. و حملناه على أنّ القول فيه إِنّما كان بالنصوص 
وأدلّتها؛ ليسلم دلالة ما رويناه على نفى القياس. 

ومالا يزالون يتعلّقون به فى ذلك من قولهم: إن المنكرين لذلك 
هم المستعملون له. فلابذ من حمل النكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من 
استعمال القياسن: 

فتعلّل بالباطل؛ و ذلك أنا لا نعلم أنّهم استعملوا القياس ضرورةً أو من وجه 
لا يسوغ فيه التأويل, و لا يدخله الاحتمالء و إِنّما ادّعى ذلك عليهم؛ و تعلق 
مدعيه بما لا ظاهر له. و لا شهادة فيه بالقول بالقياس. و أحسن أحواله أن يكون 
محتملاً. فكيف يصحّ ما ذكروه؟ 

و هذه الجملة التى ذكرناها تسقط قولهم: إن الرأي الذي أبوه هو الذي يصدر 
عن الهوى. و الذي يستعمل في غير موضعه. و أن أمير المؤمنين :2 هإنّما نفى أن 
بكرن جنيع اللدوه بزيقة قباس وكتلك أنو كر ليا امك اعم لها ىقن 
كتاب الله على وجه لا يسوغ فيه إلى غير ذلك مما يقولونه و يفزعون إليه؛ لأنّ 
كل ذلك منهم عدول عن الظاهر. وتخصيص لإطلاقه. و تأوّل لا يجب المصير 
إليه إلا بعد القطع على صحّة القياسء و قول القوم به بما لا يحتمل التأويل. 

فأما قول بعضهم: إنّهم فعلوا ذلك تشدّداً. و احتياطاً للدين. حنَّى لا يقول 
الفقهاء على القياس. و يعدلوا عن تتبّع الكتاب و السنة. 

فظاهر السقوط؛ و ذلك أن التشدد لا يجوز أن يبلغ إلى إنكار ما أوجبه الله 
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تعالى؛ أو فسح فيه. و لا يقتضى أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لإنكار 
الحقّ. و لو كان ذلك غرضهمء لوجب أن يصرّحوا بذمٌ العدول عن الكتاب 
و السنةء ولا عرامن عن تأمّلهما والماعن خيها من غير أن يطلقوا إنكار 
القبامق نو الرا اللديق هنما خندك مداو فين اول انو كاليان 'للكقات 
والسنة و الاإجماع. 

على أنّه يمكن أن يقال لهم: مع تسليم ارتفاع النكير. كك اكرع ان 
يكون بعض الصحابة الّذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام و غيرها 
قد رجع فى مذهبه إلى القياسء و هو من كان قوله منهم أبعد من أن يتناوله شيء 
من ظواهر الكتاب و السنّة؟ و أن يكون الباقون رجعوا فى مذاهبهم إلى 
النتصوص و أدلتها؟ 

غير أن من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله. ولا علمت الجماعة 
نه قاله قياساً. و لو علموا بذلك لأنكروه؛ غير أنّهم لا يعلمونه. و أحسنوا الظنّ 
بالقائل و ظنُوا أنه لم يقل إلا عن نصّء أو طريق يخالف القياس. 

وليس يجب أن يكون وجه قول كلّ واحد منهم على التفصيل معلوماً 
للجماعة» و متى أوجبوا ذلك و ادّعوه. طالبناهم بالذليل على صحّته. و لن 
يجدوه. و هذا ايضا مما لا انفكاك لهم منه. 

واستدلوا أيضاً بأن قالوا: قد ظهر عن الصحابة القول بالرّأي. وإضافة 
المذاهب إليه. و لفظة «الرأي» إذا اطلك لم نيد القول بالحكم من طريق النصضّ؛ 
لأنّ ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرأيء جليّاً كان الدليل أو خفيّاً. ولا يستفاد من 
ذلك إلا القول من طريق القياس و الاجتهاد, و الأخبار الواردة فى ذلك كثيرة: 

نحو ما روي عن أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأبي». 

و قول عمر: «أقضى برأبي»» و قوله: «هذا ما رأى عمرا» و نحو قول أمير 
المؤمنين.9ة في أمّهات الأولاد: «كان رأيي و رأي عمر أن لا يُبَعْن ثم رأيت 
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بيعهنّ»'. و هذه الجملة تدل على القياس و الاجتهاد من الوجه الذي ذ كرناه فى 
إطلاق لفظ «الرأي»» و إضافة المذهب إليه. ش 

و لأنّه أيضاً لو كان رجوعهم فيما ذكرناه من اختلافهم إلى طرق العلم. لما 
صح منهم الرجوع من رأي إلى رأيء و لا التوقف فيه. و تجويز كونه صواباً 
واتخطاء و لا أن يكسكواغن تخطقة البشالفه و التكير عليه 

و لأنَ الأدلّة لا تتناقض و لا تختلف. فكيف يجوز أن يرجع كل واحد إلى 
دليل مع اختلاف أقوالهم؟ 

فيقال لهم: قل ادعيتم في معنى «الرأي» ما للا يصح؛ لذن «الرأي» إذا أطلق. 
تناول كل ما كان متوصّلاً إليه بضرب من الاستدلال الذي يصحّ فيه اعتراض 
الشبهات, و اختلاف أهل الإسلام لا يختصّ ما قيل قياساً. دون ما قبل من جهة 
اعتبار الظواهر و الاستدلال بهاء ألا ترى أنهم يقولون: «فلان يرى العدل. 
و«فلان يرى القدر». و «فلان يرى الأرجاء». و «فلان يرى القطع على عقاب 
الفسّاق». و إن كان ذلك متوصّادً إليه بالأدلّة الموجبة للعلم. 

وكذلك يقولون: «إنْ أبا حنيفة يرى الوضوء بنبيذ التمر, و إن ذلك رأيه», كما 
يقال: «إنْ ذلك مذهبه»,. و إن كان لا يرجع فى ذلك إلى قياس و اجتهاد. 

ويقال أيضاً: «إنّ القضاء بالشاهد و اليمين رأي الشافعى. و مالك». و إن كان 
مرجعهما فيه إلى الخبر, و أن الأقراء التى تعتبر في العدّة على رأي أبي حنيفة 
الحجيضء و على رأي الشافعي و غيره الأطهار, و إن كان رجوع كلّ واحد منهما 
في ذلك إلى ضرب من الاستدلال يخخالف القياس. 

و إذا كان معنى «الرأي». و المستفاد به المذهب و الاعتقاد على ما ذ كرناه. لم 
يكن فى إضافة الصحابة أقوالها إلى الرأي دلالة على ما توهّمه خصومنا من 
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القياس؛ لأنّهم لم ينصًّوا على أنّ الرأي الذي رواه هو الصادر عن القياس دون 
غيره. و إذا لم ينصّوا و القول محتمل لما يقولونه. لم يكن للخصم فيه دلالة. 

فإن قالوا: إن كان القول فى «الرأي» على ما ذكرتم. فَلِمَ لا يُّقال: إِنّ المسلمين 
ترورة ذا الماك لاقو الفبوع وما اود لكك من الامور السعارة 

قلنا: إنّما لا يقال ذلك؛ لما قدمناه من أنّ لفظ «الرأى» يفيك الأحور المعلومة فق 
الطّرق التى يصمح أن تعترضها الشبهات. و يختلف فيها أهل القبلة؛ و لهذا لا 
بسيكون د مور المعلومة ضرورة من واجبات العقول إلى الرأي. كقبح الظلمء 
و وجوب الإنصافء و رد الوديعة» ولا يضيفون أيضاً إليه العلم بدعاء الرسول إذة 
لمت إلى الصلوات الحمسء و صوم شهر بعينه إمّا لأنه معلوم ضرورةً؛ أو 
باستدلال لا تدخل فيه شبهة. 

وك الك ره يمرن اهيار اد نور السعارية بالأدلّة التى لا 
يختلف المسلمون فيها. كوجوب التمسك بالصلاة. و الصوم. و العلم بنبوّة 
الرسول5 وصدق دعوته. و قد بينًا أتهم يطلقون «الرأي» فى القول بالعدل. 
والقدر. و غير ذلك. 

فان قالوا: إِنّما صح أ يقول العدلئ: «فلان يرى المدر». و يقول المدري: 
«فلان يرى العدل؛ لأنّ كل واحدٍ منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم؛ وإن 
اجتهد. فشبّه بالقول بالرأي الذي هو القياس. 

قيل لهم: هذا الإطلاق الذي حكيناه ليس يختصٌّ بواحد دون آخرء بل العدلىّ 
يقول فى نفسه و فيمن يقول بقوله: «إنّه يرى العدل». و كذلك القدر و الارجاء 
وكائر ا سكدوين المذاهييم على 5١‏ العلدلق لأ ور أن القدرىّ قائلٌ بالقدر إلا 
عن تقليد أو شبهة. و ليس يرى أنه قائل من اجتهاد يقتضي غلبة الظنّ» حتّى 
يطلق عليه لفظ «الرأي» المختصٌ عندهم بالمذاهب الحاصلة من طريق القياس. 

فإن قالوا: كيف يصمح أن ينازعوا فى اختصاص «الرأي» بما ذ كرناه. و معلوم 
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أن القائل إذا قال: «هذا مذهب أهل الرأي». و «قال أهل الرأي: كذا». لم يفهم عنه 
إلا القياس دون غيره؟ 

نر هذا تار ةسادق فى اعزل القراين أنه ديك :داف يرن الام 
القياسء, فنفاه قوم و أثبته ارونو فك على ننه الأضنافة إلى الى 
و معلوم أن هذا التعارف لم يكن في زمن الصحابة» فكيف يحمل خطابهم عليه؟ 

على أَنّهِ ليس مَعَنا عن أحد من الصحابة أنّه قال: «أنا من أهل الرأي». و أكثر ما 
رووه قولهم: «رأينا كذا»» و «كان رأيي و رأي فلان كذا». و ليس يمتنع أن يكون 
في بعض تصرّف اللّفظة من التعارف ما ليس هو في جميع تصرّفها. و تكون 
الاضافة إلى «الرأي» قد غلب فيها ما ذ كروه. وإن لم يغلب في قولهم: إرافت 
كذأ»). و«كان كذا من رأ | 

[و] هذا ممّا لا يمكن دفعه؛ فإنّه لا شبهة على أحدٍ في أن قولهم: «فلان من 
أهل الرأي» لا يجري فى الاختصاص بالاضافة إلى الاجتهاد و القياس مجرى 
قولهم: «رأي فلان كذا»» و «كان رأي فلان أن يقول بكذاك و أن الثانى لا تعارف 
فيه يخصّصه و إن كان فى الأوّل. 

وداه عاك اما يمتنع أن يقول أمير المؤمنين: «كان رأيي 
ورأي غمر الا تتخوة اى#مدهى وما افق بدو كذلك قول أبى 1-6 «أقول 
فيها برأيى). أي ما أعتقده. و أي امعد لال لعو كد لاف قرول 57 «أقضى 
027 ْ 1 

فإ قالوةة لو كان الأموعلى ا كرض اقل قالوة وإن كان :سوبا ختح الغو إن 
كان عه تمت ووو الفظلان فو الادلة او التشتروضن: ل كن اندها خنطا ب 

قيل: قد 0 اللبيككلة بالكتاني و التقى الممكد راد لتوماة ران مشيع 
الاستدلال فى غير موضعه مثلاً يقدّم مؤخراً أو يؤحَر مقدّماً. أو يخصّ عاماً. 
أو يعمّ خاصاً. أو يتمسّك بمنسوخ. أو يعمل على ما هناك أولى منه. فيكون 
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الخطأ منه. أو من الشيطان. فالكتاب و السنّة وإن لم يكن فيهما خطأء فالمستدل 
بهما قد يخطىء من حيث قلنا. 

على أن إذا تأمّلنا المسائل التى قالوا فيها بما قالوه. و أضافوه إلى رأيهم 
وجدنا جميعها إِمّا مخرّجاً من دل النصوص. فالذاهب إليها متعلّق بغير القياس. 

أمّا بيع أَمّ الولد فيمكن أن يعوّل من منع منه على ما روي عنه يمن قوله: 
«أيّما أمّة ولدت من سيّدهاء فهى معتقة» '. و بما روي عنهلية فى مارية القبطيّة 
لما ولدت إبراهيم: «أعتقها 000 ْ 

ومن ذهب إلى جر اقييعيا لاساو راقياء: 

منها: إنّ أصل الملك جواز التصرف. و الولادة غير مزيلة للملك؛ بدلالة أنّ 
لسيّدها وطأها بعد الولادة. من غير ملكِ ثان و لا عقد نكاح, و ذلك يقتضي بقاء 
الج اليم لاوط مويه و الملك ْ 

ومنها: إن لا خلاف فى أنّ عتقها بعد الولادة جائز, و لو كان الملك زائلاً. ما 
جاز العتق. ْ 

و منها: قوله تعالى: (أخلٌ الله ابه" و يتعلّق بعمومه في كل موضع إلا 
ما أخرجه الدليل. «فلعل من أجاز البيع في الصدر الأوّل تعلّق ببعض ما أشرنا إليه. 
واعتمده. 

و من تأمّل احتجاج أمبر المؤمنين :42 في بيع أمهات الأولاد. وجده مخالفاً 
لطريقة القياس؛ لأنّ المروي عنه اثة يز أنّه قال : «سبق كتاب الله بعر ازابيعهال": 
فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره. 


”. البقرة( ؟): 11/06. 
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فأمًا قول أبى بكر. و قد سئل عن الكلالة: «أقول فيها برأيى. فإن كان حمّاً فمن 
الله و إن كان خطأ فمنّى. هو ما عدا الوالد والولد». فليمس يجوز أن يكون الرأي 
الذي ذكره هو القياس؛ لأنّ السؤال وقع عن معنى اسم. و الأسماء لا مدخل 
للقياس فيها. و إِنّما المرجع فيها إلى المواضعة. و توقيف أهل اللسان. و كتاب 
الله تعالى يدل على معنى الكلالة؛ لأنّه تعالى قال: ١‏ يسْتَفْتُونَكَ قل اللّهُ يُفْتِيكُمْ فى 
الكلاثة4 ', وما تولّى الله تفسيره و الفتوى به لم يدخله الرأي الذي هو الاجتهاد 
و القياس. 

ويتن ذلك أنقيا قول: القن كة لعفيو قن كدو عليه المزال:ضتن الكاذلة: 
إتكفيك أ الضيتة و هذا 05 على أن الآية نفسها تفيد الحكم. 

و كذلك إن تعلّقوا بما روي عن ابن مسعود. و أنه سّئل عن امرأة مات 
عنها زوجهاء و لم بسع لها ضداقاء و لم يدخل بنها؟ فرد السائل شهراً. ثم 
قال: «أقول فيها برأبي؛ فاك ريع فعن اليو كان ييا فمنّى. أو 
الشيطان, واللّه و رسوله منه بريئان» عليها العدة» و لها الميراث؛ و لها مهر نسائها. 

لاوكس ولا شطط». 

فقال معقل بن يسار: «أشهد أن مركالا لله يتن قضى فى بروع بنت واشت بما 
قضيت». فسَرٌ عبد الله. 

و ذلك أن لقول عبد اللّه ظاهراً في كتاب الله يمكن أن يرجع إليه. و هو 
عموم قوله تعالى: 9و الَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ و يَذَرُونَ أَرْواجاً يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنٌ 
أزبَعة أشْهُرٍ وَ عَشْرَاه'؛ لأنّ عموم الآية تقتضى العدّة على كل زوجةٍ توفي عنها 
زوجها. ل ا يت 


ف االنشاء ( )1/1 


:. ؟. صحيح مسلم. ج ".ص 8١‏ مسند احمذد, ج .١‏ ص .١6‏ 
البقرة(؟): 57. 
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ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكل زوجة. كقوله تعالى: * و لَهُنَّ الرّبُعُ مِمًا 
تَرَكْتُوْه '. و لم يخصّ من لم يطأها زوجهاء ولم يسم لها صداقاً و أوجب المهر 
بقوله تعالى: ه فَانْكحُوهُنٌ بِذْنِ أَهْلِهنٌ و آثُومُنَ أَجُورَهُنَ بِالْمَغْرُوفِ»ه '. و ذلك 
مرسب النهر الندا لان السعقى ( معاود و لزعت فيه لغوت 

و إذاكان لكل حكم أفتى به وجةٌ فى الظّاهرء فما السبب فى القطع على قوله 
بالقياس؟ ْ 

فإن قيل: لِمّ دهم شهراً؟ و لِمّ قال: «و إن كان خطأ فمنّي»؟ فكيف يكون 
الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ؟ 

قلنا: يجوز أن يكون توقفه. و ترداده للسّائل؛ لطلبه ما عساه يقتضى تخصيص 
الأباف الع كر ناهاءرو القماننا تبالعله اط غلهوها بحب لدة لك الفذاهر. 

و يمكن أن يكون أيضاً أنّه لم يتعيّن عليه فرض الفتيا؛ لوجود غيره من 
علماء الصحابة» فآثر طلب السلامة بالإعراض عن الجواب و الفتياء ثم لما ألحَوا 
عليه و سألوه أجاب. 

فأما قوله: «إن كان خطأ فمنّى)». فيمكن أن يكون لأنّه جوّز أن يكون هناك ما 
هو أولى من الظّاهر. من دليل يخصٌء أو رواية تقتضيه من الرسول يفي مثل ما 
بع منود ات لما و لامها كن العلدوك هاون 

على أنّهم يقولون: «كلّ مجتهد مصيب». فيلزمهم السؤال عن قوله: «إن كان 
خطأ فمنّى)؛ و كيف نسب نفسه إلى الخطأ و هو مجتهد؟ 

فلابذ لهم من الرجوع إلى تجويزه على نفسه التقصير في طلب خبر لو 
استقصى لظفر به. و ما جرى مجرى ذلك. 





١ب‏ النساء 10-02 
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و متى تأمَلت جميع المسائل التي حكي عنهم إضافة القول فيها إلى رأيهم 
وجدت لها مخرجا في الظواهر. و طرقا تخالف القياس. 

فأمّا قولهم: «ولو كان رجوعهم في ذلك إلى طرق العلم؛ لما صم منهم 
الرجوع من رأي إلى آخرء و لا التوقف فيه. و تجويزكونه خطأ و صواباً». 

فمن بعيد ما يقال؛ و ذلك أن الرجوع عن المذاهب و أدلّتها لا يدل على 
القول فيها بالقياس و الظنّ؛ لأنّ ذلك قد يصمّ فيما طريقه العلم و الأدلّة. ألا ترى 
أنْ القائل بالجبر قد يعدل عنه إلى العدل. و كذلك قد يعدل عن القطع على 
عقاب الفسّاق من اهل القبلة إلى القول بالارجاء. و سائر مسائل الاصول ذلك 
ممكن فيهاء فليس التنقل من رأي إلى آخر دلالة على ما ظنوا. 

و أمّا التوقف, فد يجوز أن يكون طلباً للاستدلال و التأمّلء ككبا مقر د 
اللاظرون فى كر من مسائل الأصو الى .ول إلنها بالادلة المخضية إلى 
العلم» و يتثبتتون؛ تحرّزا من الغلط, و احتياطاً فى إصابة الحقّ. 

فأمًا تجويز كونه خطأ و صواباًء فالوجه فيه ما ذ كرناه فى خبر ابن مسعود. أو 
نالك حي أن نقان فحية ركر ن العويز لووودما هر الو هر الماهونانا: 
لآن التاظريرتما كان يتنهم تنفسة بالقصيوق مخرة أن يكون في المسألة 
مخصّص. أو معنى يقتضي العدول إليهء لم يمعن النظر في طلبه؛ و الفحص عنه. 

و أمّا قولهم: «ولا أن يمسكوا عن تخطتئة المخالف و النكير عليه و لأنّ الأدلة 
لا تتناقض و لا تختلف. فكيف يجوز أن يرجع كل واحد منهم فى قوله إلى 
دليل؟». فقد بيّنا أنا لا نقول أنّ مع كل واحدٍ دليلاً على الحقيقة. و إِنّما قلنا: يجوز 
أنامكوق 8 :واتجل تعلق ,بطريقة هن الطاهوو ادل التضوض اغنقنيها لا ولا 
كبنية فى أ3 الأولة لآ ساقفي له 1ن نا بعتقه :التية ذلا لأ حك للك فيه 

نأنا"الانسال عن انكر و التخظة فل كر همان الكلم بان عشت 
خطّأ بعضا يجري مجرى العلم بأنّهُم اختلفواء فدافع أحد الأمرين كدافع الآخر. 


2”»> المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


و يدل على ما ذكرناه ما روي عن أمير المؤمنين#2ة. و قد استفتاه عمر فى 
امرأة وبّه إليها. فألقت ما فى بطنهاء و قد أفتاه كافة من حضره من الصحابة بأن 
لا شىء عليه؛ فإنّه مؤدّب. فقاليية: «إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئواء و إن 
كانوا قاربوك فقد غشوك»'. و هذا تصريح بالتّخطئة. 

والخبر الذي رويناه متقذماً عنه !ك1 يشهد بذلكء و هو قولهية: «من أراد أن 
بقارت 3 _ |٠‏ ه . ّ 1 37 
يتفحم جرائيم جهنم. فليقا فى الجد برايه» . 

و روي عن ابن عبّاس أنه قال: «من شاء باهلته: أنّ الذي أحصى رمل عالج ما 
جغل للمال تيفية :و ثلنا»: 

وروي عنه أنه قال: «من شاء باهلته: أنّ الجدٌ أبس). 
عبّاس الخبر الذي تقدّم من قوله: «ألا يتّقى اللّه زيد بن ثابت»» و هذا أيضاً 
تصريح بالتخطئة. و تخويف باللّه تعالى فى المقام على المذهب. 

و الخبر الذي رويناه افا عن عمر انه قال: «أجرؤكم على الجد, أجرؤكم 

و روي عن عائشة أنها بعثت إلى زيد بن أرقم, و قد اشترى ما باعه بأقل مما 

و قيل لابن المسيّب: إن شرِيحاً قضى في مكاتب عليه دين: انّ الدين 
و الكتابة باالحصص. فقال: أخطأ شريح. 

و فى هذا من الأخبار ما لا يحصى كثرة, و فيما أوردناه كفاية لما أردناه. 

فأمّاما لا يزالون يستكرهونه. و يتعسّفونه من تأويل هذه الأخبار التى ذ كرناهاء 
مثل قولهم فى قصّة المجهضة ولدها: «إنّ الخطأ و الغش إِنّما أراد به ترك ما هو 
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الأولى في النصح و المذهب» و انّ ابن عبّاس دعا إلى المباهلة؛ لأنّه خُطَّيء في 
اجتهاده. فدعا من خطّأه في ذلك -لا في نفس المذهب إلى المباهلة, و إنّ ذكر 
ع نب الكار عن ندل تسدو او التسدوو ا لادلاك نكوي لفح تدم علدية 
غير فكر و لا تحفظ. 

واقى ويف إخباط الجهاف أن :ذلك فشروط بأنة كون 5اك ١‏ التقير 
تتفي لاحت قزلفه إن غير ذللك:همًا كناولون بها الأخبار الواردة اف هنذا 
البو كله طزول عن وهر ا( لان نو ويا على الى لعدله رولك لها 
يسوغ إن ساغ؛ متى ثبت لنا تصويب القوم بعضهم لبعض في مذاهبهم من وجه 
لا يحتمله التأويل. 

فأمّا و لاا شىء نذكر فى ذلك إلا و هو محتمل للتّصويب و غيره على ما 
رادو متاك قار رحد ايفاك إن تأويلاتهم البعيدة . 

فإن قالوا: نحن و إن صوّبنا المجتهدين, فليس نمنع من أن يكون في جملة 
المسائل ما الحق فيه فى واحد, فلا يسوغ في مثله الاجتهاد. و أكثر ما تقتضيه 
الأخبار التى رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ فى هذه المسائل بعينها. 
وهذالا يدل على أن شائر السائل كلالك: 

قلنا: لا فرق بين هذه المسائل التى روينا فيها الأخبار و بين غيرهاء و ليس 
لياافلة تاد روااما عزانم سان | الاتكهاد ألا نيروة الدالا ون نو التو 
سواط العدركيا ازنك لسن فى قي طمن فينان الالته كوو ذالم يمير 
من غيرها بصفة. لم يسغ ما ادعيتموه. و اشترك الكل فى جواز الاجتهاد فيه. او 
المنع منه. 

واستدلوا أيضاً بأن قالوا: ليس تخلو أقوالهم فى هذه المسائل التى أضافوها 
إلى ارائهم و امثالها من ان يكونوا ذهبوا إليها من طرق الادلة الموجبة للعلم؛ او 
من جهة الاجتهاد و القياس . 
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ولو كان الأول :الوكين أن ركون الحو :فو وزاحين هع الأ قورالودوق حميعيا 
والرعب أن كر عا عزا |لششعيب الو نج و لد هي لدو سوا اذ انول 
ولو كان كذلك. لوجب أن يقطعوا ولاية قائله. و يبرؤوا منه. و يلعنوه. و لا 
كتاموى لأ ترف الهم فى آمو ككرة اخبرضدرا إلى الوفائدة دو وهر عن لياه 
و الولاية؛ لما لم يكن من باب الاجتهاديات, و لو كان الكل واحداًء لفعلوا فى 
جميعه فعلاً واحدا. 

و لوكان الأمر أيضاً على خلاف قولناء لم يحسن أن يولي بعضهم بعضاً مع 
علمه بخلافه عليه في مذهبه. كما ولى أمير المؤمنين2* شريحاً. مع علمه 
بخلافه له فى كثير من الأحكام, و كما ولى أبو بكر زيداً. وهو يخخالف فى الجدّ؛ 
فلولا اعتقاد المولّى أنّ المولى محقّ, و أنّ الذي يذهب إليه -و إن كان مخالفاً 
انيه وجيرات لمر جود ا للته رو الهاو اباد أن يدرك لهاالقامو بجح ايه 
بهاء و قد كانوا يفعلون ذلك. 

و كذلك كان يجب أن ينقض بعضهم على بعض الأحكام التى يخالفه فيها. 
لما تمكن من ذلك. و أن ينقض الواحد على نفسه ما حكم به لهم فى حالء ثم 
رجع إلى ما يخالفه في أخرى؛ لأنّ كثيرا منهم قد قضى بقضايا مختلفة, و لم 
يَنْقَضِ على نفسه ما تقدّمء فلولا أن الكل عندهم صوابء لم يسغ ذلك. 

وأيضاً فقد اختلفوا فيما لو كان خطأ لكان كبيراً. نحو اختلافهم فى الفروج. 
و الدماءء و الأموال و قضى بعضهم بإراقة الدم. و إباحة هاليو اعرسم 
فلو كان منهم من أخطأء لم يجز أن يكون خطأه كبيرأًء و يكون سبيله سبيل من 
ابتدأ إراقة دم محرّم بغير حقٌء و أخذ مالاً عظيماً بغير حقٌّء و إعطاء من لا 
يستحقه. و فى ذلك تفسيقه و وجوب البراءة منه. 

رافق علي وقد كل دلكموايل علق ألييم قالوا بالاجتهاد»: و أن الجتماعة 
مصيبول. 
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و هذه الطّريقة هي عمدتهم في أنّ كل مجتهد مصيب في أحكام الشريعة. 

قيل لهم: ما تنكرون أن يكون الخطأ الواقع ينقسم إلى ما يوجب البراءة. 
و حمل السلاحء و اللّعنء و قطع الولاية» و إلى ما لا يوجب شيئاً من ذلك. 
و أن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطأ لا يقتضي اشتراكهما فيما يستحقّ 
عليهماء و يعامل به فاعلهما. 

ألا يرى أن الصغيرة تشارك الكبيرة فى القبح و الخطأء فلا يدل ذلك على 
تساويهما فيما يعامل به فاعلهماء و الزنا و الكفر يشتركان فى القبح و المعصية. 
ولا يجب تساويهما فى سائر الأحكام. 

و إذا جاز اشتراك الشيئين فى القبح مع اختلافهما فيما يستحقٌ عليهماء لم 
يمتنع أن يكون الحقّ فى أحد ما قاله القوم؛ و ما عداه خطأء و لا يجب مساواة 
ذلك الخطأء لما يوجب من الخطأ التبرّي, و اللعن» و حمل السلاح, و الحرب. 

ثم يقال لهم: أليس الصحابة قد اختلفت قبل العقد لأبى بكر. حتّى قالت 
الأنصار: «منًا أمير. و منكم أمير»؟, فإذا اعترفوا به» و لابدٌ منه. قيل لهم: أو ليس 
الذين دعوا إلى ذلك مخطئين؛ لمخالفتهم الخبر المأثور عن النبى يِل من قوله: 
«الأئمّة من قريش»'؟ فلابدٌ من الإقرار بخطئهم. ش 

فيّقال لهم: أفتقولون: إِنْهم كانوا فسّاقا ضلَالاً. يستحقّون اللّعنء و البراءة. 
والحرب؟ 

فإن قالوا: نعم. لزمهم تفسيق الأنصار, و لعنهم. و البراءة منهم. و هذا أقبح مما 
يعيبونه على من يرمونه بالرّفض. 

فإن قالوا: إنهم لم يصرّوا على ذلك. بل راجعوا الحق. فلم يستحهموا تفسيقا. 
ولا براءة. 
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قيل لهم: كلامنا عليهم قبل التسليم؛ و سماع الخبر. و على ما قضيتم به يجب 
كوو تق داك الال ستافاء سعسد ون للراته رن للق مدو الفعد رك عي 
ااانه بو الممطليء ويا كا لم قله حال متهن 

على أنّ فيهم من لم يرجع بعد سماع الخبر. و أقام على أمره. فيجب أن 
يحكموا فيه بكل الذي ذ كرناه. 

فإن قالوا:إنّ الأنصار لم تفسّق بما دعت إليه. و إن كان الحقّ فى خلاف قولها. 
وال يتحت اللعرويق البراءة: 

قيل لهم: فما تنكرون أن يكون الح فى أحد ما قالته الصحابة من المسائل 
الغى أ كر وها وناغ دابدن أن بكو عالت لامع نا كر 

وشكانوة الفا على هذا تعس حم «الخطلقت فد الميحانا ها اندر 
فيه فى كلّ واحد. كاختلافهم فى مانعى الزكاة. هل يستحمّون القتال؟ و غير ذلك 
58 00 

و يُقال: يجب إذا كان من فارق الحقٌ فى مثل هذه المسائل من الصحابة قد 
عضا أذ كود فى للك ابعال قابظدا تدم الو لان وماعون #مستننا لساري 

و يُسألون أيضاً عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالرّنا بالّجم؛ حتّى قال 
له أمير المؤمنين:2ة: «إن كان لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما فى بطنها» '. 

فيّقال لهم: أتقولون: إن قضاءه بذلك حقٌ؟ 

فإن قالوا: نعم. غلطواء و فارقوا ما عليه الأمّة؛ لأنّ الكل يقولون: لا يجوز 
رجمها و هى حاملء و في رجوع عمر إلى قول أمير المؤمنين 9 و قوله: «لولا 
علي لهلك عمر. دلالة على تنبيه الخطأ في قضيته. 

فيقال لهم: أتقولون: إذا كان قد أخطاً ال مسف العفو ال رقيو اميه 


المسائل الموصليّات الأولى اك 


فلابدٌ لهم من أن ينفوا ذلك و يجعلوا الخطأ الواقع منه مما لا يقتضى تفسيقاً. 
ولابراءة فيّقال فى المجتهدين مثله. ْ 

اذ كلها إن الخطا اناي ل عي الذالالة على أله سق يحور أن بكرف فيه 
و أن يكون صاحبه مستحقّاً لقطع الولاية, و اللّعنء و البراءة» فيقولون في 
الصحابة مثل ذلك. 

قلنا: هكذا يجب أن يقالء و إِنّما منعنا من إيجابكم تفسيقهم, و الرجوع عن 
ولايتهم: باختلافهم فى مسائل الاجتهاد. و أعلمناكم أن ذلك لا يجب في كل 
خا ومعضة و لعن عامقا بوحش وان اتتعوير كوو خطتيع فى سوا دن 
الشرع كبيراً من حيث لا يعلم؛ كتجويز كل أحدٍ عليهم أن يكون مستسرًاً بكبيرة 
يجب لها قطع الولاية» و يستحقٌ بها البراءة, و اللّعنء غير أنّ تجويز ذلك عليهم 
فى حوادث الشرع لا يوجب الاقدام على قطع ولايتهم. و إسقاط تعظيمهم. كما 
أنّ تجويز الكبائر عليهم لا يوجب ذلك. و إِنّما يوجبه تين وقوع الكبائر منهم. 

و فى من يوافقنا فى كون الحقٌ فى هذه المسائل فى واحد. من يقول: إني 
آمن من كون خطائهم فى حوادث الشرع كبيرأًء من حيث الإجماء, و الأوّل أمرّ 
على النظر. 

على أن مذهبنا فى من جمع بين الإيمان و المعصية معروف. و عندنا أن 
معاصى المؤمنين من اهل الصلاة لا تسقط ولايته وتعظيمه؛ و المعاصى عندنا 
و إن كان جميعها كبيراء و أنّها تسمّى صغائر بالإضافة» فليس يجوز أن نلعن 
فاعلهاء أو نحاربه. أو نحدّه. أو نستعمل معه الأحكام التي تستعمل مع العصاة إلا 
بتوقيف على ذلك. 

وإِنّما تستعمل هذه الأحكام مع بعض عصاة أهل الصلاة بالتّوقيف. ومالم يرد 
فيه سمع من معاصيهم. لا تقدم على المساواة بينه و بين غيره فيما ذكرناه. بل 
يقتصر على الذمٌ المشروط أيضاً ببقاء استحقاق العقاب؛ لأنّا نجوّز من إسقاط الله 
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تعالى لعقابهم تفضلاً ما يمنع من استحقاقهم الذم. كما منع من استحقاق العقاب. 

فالقول فى ما ذكرناه واضحٌ. و ما ألزموناه باطل على كل مذهب. 

فأمًا تعلقهم بولاية بعضهم بعضاً مع المخالفة في المذهب. و أنّ ذلك يدل 
على التصويب. فليس على ما ظنّواء و ذلك أنّه لم يول أحد منهم والياً, لا 
روجا انيداو لاقبرهما الاملى يكم كاب اللماتهالى برس 
نبيّه ب و ما أجمع عليه المسلمون. و لا يتجافوا الحقٌّ فى الحوادث. و لا يتعداه. 
وإذا قلّده بهذا الشرط. لم يمكن أن يقال: «إنّهِ يسوغ له الحكم بخلاف مذهبه)؛ 
لأنهم لا يتمكّنون من أن يقولوا: «إنّه نض له على شىء مما يخالفه فيه و أباحه 
الحكم فيه بخلاف رأيه». 

وجملة ما نقوله: إنّه ليس لأحَدٍ أن يقلّد حاكماً على أن يحكم بمذهب كذاء أو 
يقضى برأي فلان, بل يقلده على أن يحكم بالكتاب و السنّة و الإجماع. و لم 
يول القوم أحدأ إلا على هذا. 

فأمًا تعلقهم بتسويغ الفتيا و إحالة بعضهم على بعض بهاء فغير صحيح؛ وذلك 
انهم يدعون فى تسويغ الفتيا ما لا نعلمه. وكيف يسوّغون الفتيا على جهة 
التصويب لها. رانين قم [(اسشعدي قددرة عا فى و ختطامرى جوقم الله 
تعالى من المقام على الهوى, و هذا غاية النكير؟ 

و إن أرادوا نهم سوّغوها من حيث لم ينتقضوها و يبطلوا الأحكام المخالفة 
لهم. فذلك ليس بتسويغ. و ستتكلّم عليه. 

وما نعرف أيضاً أحداً منهم أرشد في الفتيا إلى من يخالفه فيما يخالفه فيه. 
ولا يقدرون على أن يعيّنوا واحداً فعل ذلك. و إِنّما كانوا يحيلون بالفتيا في 
الجملة على أهل العلم, و العاملين بالحقٌّ. و التفصيل غير معلوم من الجملة. 

فأما إلزامهم لنا أن ينقض بعضهم على بعض حكمه. و الواحد على نفسه فيما 


حكم به. و رجع عنه. 
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فغير واجب؛ لأنّ إقرار الحكمء و ورود العبادة بالإمساك عن نقضه لا يوجب 
كونه صواباء ألا ترى انا قد نقرٌ أهل الذمّة على ابتياعاتهم الفاسدة. و مناكحتهم 
الباطلة, إذا أدّوا الجزية, و نقتصر فى إنكاره على إظهار الخلاف. مع أنّا لا نرى 
شيئاً من ذلك صواباً فليس مجيىء العبادة بإقرار حكم من الأحكام مع النهى عنه 
مما يفسد أو يستحيل. و سبيل ذلك سبيل ابتداء العبادة به. فكما يجوز ورودها 
بهذا الحكم ابتداءء جاز ورودها بإقراره بعد وقوعه. و إن كان خطأ. 

على اله قندورة ناويا تت فى ابت حي أحديهها اح لأكديد ةعبان 
مسعود. فنقض أمير المؤمنين افة حكمه فقال: فى اي كات وجدت ذلك.ءاو 
فى 192:21 وعد يطل دعوي من ادع 3 احا متهم ل ينض تكن رن 
خالفه على العموم, و القول فى نقض الواحد منهم على نفسه يجري على الوجه 


الذي ذكرناه. 
فأما تعلقهم أن الخطأ فى الدماء. و الفروج؛ و الاموال: لا نكنون الا كتير 
فظاهر البطلان. 


لأنَا نقول لهم: لِمَ زعمتم أنّ الحكم بإراقة الدم؛ و إباحة الفروجء و الأموال, لا 
يكون إلا كبيراً؟ و لِمّ إذا كان كبيراً في بعض المواضع؛ و من بعض الفاعلين. 
يبا رركو كداواقي كن كان رن كل قاد 

أَوَ لا ترون انّه قد يشترك فاعلان فى إراقة دم غير مستحقٌ. و يكون فعل 
أحدهما كفراً. و الآخر غير كفر, وإذا جازذلك. لم يمتنع أن يشترك فاعلان أيضاً 
فى إراقة دم. و يكون من أحدهما فسقاً و كبيرأًء ولا يكون من الآخر كذلك. 

ثم يُسألون عمًا اختلفت فيه الصحابة؛ و كان الحقّ فيه فى أحد الأقوال. 
كاختلافهم فى مانعى الزكاة. و هل يستحقّون القتال؟ واختلافهم فى الإمامة 
يوم السقيفة. 
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ويقال لهم: يجب أن يكون خطأهم كبيراً؛ لأتهم مخالفون للتصوص. و ما 
الحقّ فيه فى واحد, و يجب أن يكونوا بمنزلة من ابتدأ خلاف النصوص في غير 
للفو زفكل شد بويعلا رون يدرو بلظيلوة» تويلو ا مماتله: ش 

على أنهم يقولون: إن قتلا وقع من موسى إية صغيرة, ولا يلزمهم أن يكون كل 
قتل صغيرة؛ و لاإذا حكموا بكبر القتل ما أن يحكموا بكبره من موسى. فكيف 
سوّغ مع ذلك أن يلزموا مخالفهم فى نفى القياس ما اعتمدوه؟ 

و تعلقوا أيضاً بما روى من أنّ النبي يلما أنفذ معاذ إلى اليمن؛ قال له: «بماذا 
تقضى؟» قال: كنات الله ١‏ 

قال: «فإن لم تجد فى كتاب اللّه؟» قال: بسنّة رسول الله 6ل 

قال: «فإن لم تجد؟) 

قال: اجتهدٌ رأبيء فقال: «الحمد للّه الذي وق رسولٌ رسول الله لما يرضاه 
رسول الله يه» '. 1 

و بما قد روي عن ابن مسعود مثل ذلك. و هو أنّه قال له: «اقض بالكتاب 
والسنّة إذا وجدتهماء فإذا لم تجد الحكم فيهماء فاجتهد رأيك»'. 

و بما روى عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري أنه قال: 
«قس الامور برايك». 

والكلام على ما ذكروه من وجوه: 

أوّلها: أن هذه أخبار أحاد لا تقبل في مثل هذه المسألة التي طريق إثباتها العلم 
المقطلوع على :متكت :على أن الأصيول لو قت ثبتت بأخبار الآحاد. لم يجز ثبوتها 
بمثل خبر معاذ؛ لأنّ رواته مجهولون. و قيل: رواه جماعة من أصحاب معاذ. 
ولم يذكروا. 
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على أن روايته قد وردت مختلفة. فجاء فى بعضها أنه لما قال: «أجتهدٌ 
را قالظة له: «لاء اكتب إلئ. اكتف إلبلكة' .هذا يوجب أن يكون الأمر فى 
مالا يجده فى الكتاب و السنة موقوفاً على ما يكتب إليه. لا على اجتهاده. 
فإن قالوا: الدليل على صحّة روايته تلقى الأمّة له عصراً بعد عصر بالقبول. 
ولأنٌ الصحابة إذا ثبت انّهم عملوا بالقياس و الاجتهاد. فلابدٌ فيه من نص 
لأنَ أصل القياس في الشرع لا يستدرك قياساً. و لاانص يدل ظاهره على ذلك إلا 
قلنا: أما تلقّى الأمّة له بالقبول فغير معلوم, و قد بيّنا أن قبول الأمّة لأمثال 
هذه الأخبار كقبولهم لخبر «مسّ الذكر»". و ما جرى مجراه مما لا يُقطع به. و لا 
فأمًا ادُعاؤهم ثبوت عملهم بالقياس, و انّه يجب أن يكون لهذا الخبر؛ لأنّه لا 
نض غيره. فبناء على ما لم يثبت و لا يثبت. و قد بيّنا بطلان ما ظَنُوه دليلاً على 
أو لخبر آخر. على أنّهم قد اعتمدوا فى تصحيح الخبر على ماإذا صم لم 
يحتج إلى الخبر. و لم يكن دليلاً على المسألة؛ لأنَا إذا علمنا إجماعهم على 
القياس و الاجتهاد, فأيّ فقر بنا إلى تأمّل خبر معاذ؟ و كيف يستدلٌ به على ما قد 
علمناه لغيره؟ 
دلدليوق يكن المسمقدل مك١‏ فى الايقد لاليا ذهما شنا 
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قلنا: لسنا نعلم بإجماعهم صحّة الخبر, إلا بعد أن نعلم انهم أجمعوا على 
القياس و الاجتهاد. و علمنا بذلك يخرج الخبر من أن يكون دلالة, و إِنّما كان 
يمكن ما ذكروه لو جاز أن يعلم إجماعهم على صحّة الخبر من غير أن يعلم 
إجماعهم على القول بالقياسء و ذلك لا يصح. 

على أن إذا تجاوزنا ذلكء و لم نعرض للكلام فى أصل الخبر و وروده. لم 
يكن فيه دلالة؛ لأنّه قال: «أجتهد رأبي»؛ و لم يقل في ماذا. و لا ينكر أن يكون 
معناه: 1[ قي رأبي: حتّى أجد حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب و السنة. 
إذاكان فى أحكام الله فيهما ما لا يتوصّل إليه إلا بالاجتهاد. و لا يوجد في ظواهر 
اموه ا 

فادّعاؤهم أنّ إلحاق الفرع بالأصل : فى الحكم لعلّة متفيهيا السباس هن 
الاجتهاد. زيادة فى الخبر بما لا دليل عليه. و لا سبيل إلى تصحيحه. 

موي 5 
334111 قال معدلا يحي ان يسول صل سمهو و علي أله لر يبدل ان 
كلّ حالٍ. وإذا حمل على ذلك, فليس وراءه إلا الرجوع إلى القياس الذي نقوله. 

قلنا: ليس يجب حمل الكلام على عمومه عند أكثر أصحابناء فعلى هذا 
المذهب سقط هذا الكلام. 

على أَنّهِم لا يقولون بذلك؛ لأنَّ القياس و الاجتهاد عندهم من المفهوم 
بالكتاب و السنّة و هما لا يدلان عليه. فكيف يصمّ حمل قوله: «فإن لم تجدا 
على العموم؟ و هذا يقتضى أنّهم قائلون في النفى أيضاً بالخصوصء فكيف 
عانوية علينا؟ 

و بعد. فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ. فإنّ من نفاه يروي ما هو أقوى 
منه. و أوضح لفظأء نحو ما روي عن النبي ييه من قوله: استفترق أَمّتتي على بضع 
و سبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمّتتى قوم فون ال مور برأيهم؛ فيحرّمون 
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الحلال. و يحذّلون الحرام»'. 

وا الروانانك نفل هذ كتيرةاو هرم تنتحها :وده 

ما خبر ابن مسعود الذي ذكروه. فالكلام عليه كالكلام على خبر معاذ بعينه. 

فأمًا كتاب عمر إلى أبى موسى الأشعرئ. و قوله: «اعرف الأشباه و النظائر. 
و قس الأمور برأيك»: فأضعف فى باب الرواية من خبر معاذ. و أبعد من أن 
يتعلّق به فى مثل هذا الباب. على أَنّه إذا سُلّم لم تكن فيه دلالة؛ و ذلك أن القياس 
الذي دعاه إليه هو إلحاق الشىء بشبهه. و لهذا قال: «اعرف الأشباه و النظائر». 
والمشابهة الموجبة للقياس و حمل الشىء على نظيره إِنّما هى المشاركة فى أمر 
مخصوص به تعلق الحكم» فمن عرف ذلك و حصله وجب عليه الجمع به بين 
الأصل و الفرع. 

و هذا المقدار لا ينازعون فيه. و لكن لا سبيل إلى معرفته؛ و لو أمكن فيه ما 
يدّعونه من الظنّ. لم يكن فى الخبر أيضاً دلالة لهم؛ لأنّه ليس فيه الأمر بقياس 
النوع على الأصل إذا اوعدا من الت على لضان انكل انوك 

وللمخالف أن يقول لهم: إن الأررٌ ليس بمشابه للبّنٌ و لاالنبيذ التمري يشابه 
الخمر, و لا بينهما شبه يوجب التساوي فى الحكم., و الخبر إِنّما تناول المساواة 
ببق المظتجهيو :ولا اتقاء هاهنا. ْ 

فإن قالوا: ها هنا اشتباه مظنون. 

قلنا: ليس فى الخبر: «اعمل على ما تظئّه مشتبها». بل قال: «اعرف الأشباه 
و لالز اديوة لان تتكى جتمتول العله ب الالدعان: 

فلن 01 الأعو الاي ينمي ابا افك ير دذكوو فى القع بفإث بها 
ور لسرا لسار ير اس رم 
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هف المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
الب و الشدّة فى الخمر. جاز لخصومهم أن يدّعوا انّه أراد المشابهة فى إطلاق 
الاسم. و اشتمال اللّفظ. 1 

فيكو ذلك وعانته إلى القول :تحمل اللقظ غلى كل ما تنه فزه المسماتك؛ 
لتساويها فى تناول اللّفظء فكأنّه تعالى إذا قال: ؤوَ السارق و السارقةٌ فَاْطَمُوا 
اهن لوعن أذ كل ارق ركه عليه هذ لاسي و سا رلك كاتر المرف بق 
تناول اللفظء وجب التسوية بين الجميع فى الحكم. إلا أن تقوم دلالة. 

و استدلوا أيضاً. بأن قالوا: إذا ثبت فى أنّه لابدٌ فى الفروع الشرعيّة من حكم. 
ولانصٌ و لادليل على حكم ما يجب أن نكون متعبّدين فيها بالقياس. 

و ربّما استدلوا بهذه الطّريقة من وجه آخر, فقالوا: قد ثبت عن الصحابة أَنّهم 
رجعوا في طلب أحكام الحوادث إلى الشرع؛ فإذا علم ذلك من حالهم فى جميع 
الحوادث على كثرتها و اختلافهاء و صم أنّه لا نض يدل على هذه الأحكام 
بظاهره و لا دليله. فليس بعد ذلك إلا القياس و الاجتهاد؛ لأنّ التبخيت و القول 

و هذا الاستدلال يخالف الطّريقة الأولى؛ لأنهم لم يرجعوا فى هذا إلى 
إجماعهم على نفس القول بالقياس و الاجتهاد. بل رجعوا إلى إجماعهم فى 
طلب الأحكام من جهة الشرع؛ و في الطّريقة الأولى اعتبروا إجماعهم على نفس 
القول بالقياس. 

فيّقال لهم: فى الحوادث حكم. لكنّه ما كان فى العقلء أو فيها حكم. و لم 
يكلّف معرفته. أو لا حكم فيها جملة, فكلّ ذلك جائز لا مانع منه. 

و أمّا تعلقهم بهذه الطريقة على الوجه الثاني» فمبنئٌ على أنّه لا نض يدل 
بظاهره. و لا دليله على أحكام الحوادث. فيجب لذلك الرجوع إلى القياس فيها. 
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المسائل الموصليّات الأولى 1ب 
و دون ما ظنُوه خرط القتاد؛ لأنا قد بيّنا أنّ جميع ما اختلفت فيه الصحابة من 
الأحكام له وجوه فى النصوص. و أنّ ما لا يقف على وجهه بعينه يمكن أن 
يكون له وجه. و أن القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن, بما يُستغنى عن إعادته. 

على أن أكثر ما فى هذا أن تكون جميع الحوادث التى علمنا طلبهم فيها 
للأحكام من جهة الشرع لا يدخل حكم العقل فيها. فإنه لابدٌ فيها من حكم 
شرعئء ثم نقول: إِنْهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشرع إلا إلى النصوص. 
وعلى من اذعى خلاف ذلك الحجة. 

[و] من أين لهم أنّ جميع ما يحدث إلى يوم القيامة هذا حكمه؟ و أنه لابدٌ من 
أن يكون المرجع فيه إلى الشرع؟ ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل؟ و لِم إذا 
كانت الحوادث التى بليت بها الصحابة لها مخرج في الشريعة. وجب ذلك فى 
كل حادثة؟ وهل هذا إلا تمنّ و تحكم؟ على انّه قد روي عن بعضهم ما يقتضىي 
انّه رجع إلى حكم العقل في مسألة الحرام» و هو مسروق؛ لأنّه جعل مسألة 
الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد مما يعلم بالعقل إباحته. 

واستدل الشافعى و جماعة معه على ذلك بالقبلة» قالوا: لمّا وجب طلبها بما 
يحكن الطلي يقد عدم العين وك للك نتن طني ادك فى القرع عنة ده 
النص بما يمكن طلبه به. 

يقال لهم: إن ما ذكرتموه إن دل فإنّما يدل على جواز التعبّد بالاجتهاد في 
الشرعيّات. فأمًا أن يعتمد في إثبات العبادة به فى الشرع فباطل؛ لأنّ معتمد ذلك 
لابد له من أن يقيس سائر حوادث الفروع فى جواز استعمال الاجتهاد فيها على 
القبلة. و ذلك منه قياس. و الكلام إِنّما هو فى إثبات القياس. و هل وردت به 
العبادة ام لا؟ فكيف يستسلف صحّته؟ 

و لمن ينفى القياس أن يقول: إِنْ الذي يجب أن أثبت الحكم في القبلة 
بالاجتهاد لورود النص. واقف عند ذلك و لا أتجاوزه. و هذا بمنزلة أن ترد 


يكف المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
العادة بساني ميا كتيسن ثانسن عليوا وصحوت أ خر رتنكها ال ممتو عد 
ذلك إلا ان يتعبّد بالقياس. فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه. 
ولمّاائبت ورود العبادة بالقياس. 

على أن الحكم عند الغيبة ثابت بالنّص فى الجملة؛ لأنّ المكلّف قد ألزم أن 
يصلى إلى جهتها. فإذا كان الحكم الشرعى ثابتاً فى الجملة؛ و لم يكتف المكلف 
فى إمكان الفعل فى الجملة. وجب ان يجتهد. ليمكنه الفعل الواجب عليه فى 
الجملة فالاجتهاد منه ليس يتوصّل به إلى إثبات الحكم الشرعي.ء و إِنّما يصل به 
إلئ تمييز الحكم المجمل الذي ورد النص به. و تفصيله. 

و عروض ذلك أن يرد النص في الأررٌ أن فيه ضرباً من ضروب الرباء و يكون 
غناك طرق ى الاجتهاد في إثباته. فيتصل المكلّف إلى تو للك لزيا تفصيلة: 
لأجل النصّ المجمل. العامة ير 

على أنّه يقال للمتعلّق بهذه الطريقة: أليس إِنّما اجتهدت عند الغيبة فى القبلة 
لما ثبت بالنّص حكم لا سبيل لك إلى معرفته إلا بالاجتهاد؟ 

فإذا اعترف بذلك. قيل له: فثبت في الفرع أنه لابذ فيه من حكم لا يمكن 
مغرفتة إلا بالأحدهانحتى تساوق الامران؟ والأسييل للك إلى ذلك: 

وقد علمت أنّ فى نفاة القياس من يقول: إن حكم الفروع معلوم عقلاً» 
وفيهم من يقول: انه معلوم بالتضوفن: إما نظواهيرهاء أو بأدلعهاةن بعد 
فليس مثبت القياس بأن يتعلّق بالقبلة في إثبات الحكم للفرع قياساً على الأصل 
بأولى من نافي القياس إذا تعلّق بها في حمل الفرع على الأصلء في أنه لا يثبت 
له حكم إلا بالنضٌ. 

و متى قيل له: فاجمع بين الأمرين, امتنع؛ لتنافيهما. 

و متى قيل له: الإثبات أرجح. و أدخل في الفائدة؛ قال: هذا إِنّما يصمح فيما قد 
ثبت و صم لا فيما الكلام واقع فيه. 


المسائل الموصليّات الأو لى »> 


واستدلوا: بما روي عنهاية من قوله للخثعميّة: «أرأيت لو كان على أبيكِ دين 
أكنك تقضينه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله ا وأولى أن يقضى» '. 

و بقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصّائم: «أرأيتَ لو تمضمضتٌ بماء. أكنتٌ 
قناوية 6 . 

و قوله في حديث أبي هريرة حين سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود. 
فتمال له: «الك إبل؟» قال: نعم قال: «ما الوانها؟» قال: حمر. قال: «فيها اورق؟» 
قال: نعم؛ قال: «و أنّى ذلك؟» قال: لعل عرقا نزعه. قال: «و هذا لعل عرقا نزعه» '. 

و غير ذلك من الأحاديثء لم نذكرها؛ لضعفهاء و بيان وهنها. 

تقال لهم: أوَلَ ما فى هذه الأخبار انها أخبار آحاد لا توجب علماًء و ما هذا 
حكمه لا يثبت به أصل معلوم, و ثبوت العبادة بالقياس أصل معلوم عندهم 
مقطوع على صحّته. فلا يجوز إثباته بما يوجب غلبة الظنٌ. 

على أن تنبيهه عليه على علّة الحكم ليس بأكثر من أن تنص :ضريحا عليه 
ولو نص على العلّة لم يجب القياس بهذا القدر دون أن يدل خلى العبادة 
به بغيره. 

على أنهي تنبيهه عليه قد أغنى عن القياس؛ فكيف يجعل ذلك دليلاً على 
القياس؟ ولأنّه أيضاً مع التنبيه على العلّة قد أثبت ت الحكم فى الفرع و الأصل معاً. 
و ما هذا حاله لا يدخل القياس فيه. 

على أنه اث أخبر أن الحجّ يجري مجرى الدين فى وجوب القضاء. و كذلك 
ما نبّه عليه في باب القبلة: و المولود الأسود. و لم يذكر لأيّ سبب جرى مجراه؟ 
وطااطاري سر نص أوجب ذلك؟ أو طريقة من القياس؟ و إذا كان الأمر 
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محتملاً. لم يجز القطع على أحد الوجهين بغير دليل. 
على أنّ اسم الدين يقع على الحجّ كوقوعه على المال, و إذاكان كذلك. دخل 
فى قوله تعالى: ١‏ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ توصون بها أؤ دَيْنْ؛ '. 
و هذا القدركافٍ من الكلام فى هذه الأخبار, و بطلان التعلّق بهاء فإنٌ الاكثار 
فى تأويلاتها لا فائدة فيه. 1 
إقال الشيخ الطوسئ:] قد أثبتٌ فى هذه المسألة أكثر ألفاظ المسألة التي ذكرها 
سيّدنا المرتضى 4ه فى إبطال القياس؛ لأنّها سديدة فى هذا الباب» و أضفتٌ إلى 
ذلك مواضع لم 05 واخلافث الياء يقسي 000 و في القدرالذي 
أوردناه كفاية» و تنبيه على كل ما يتعلق به فى الباب'. 
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المسألة الثالثة 


فى الاعتماد' 


.١‏ هذه هى المسألة الثالثة من الم و صليات الأولى. وهى مفقودة كما ذكرنا فى المقدّمة. 
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© سمس 


مقدمة 

ذكر التجاقره :و غتر عتديانه كنات انق قن اشاز الشريف المرتقي إلى أن .له 
كلاماً مفرداً حول الوعيدٍ'"» فيكون هذا الكتاب غير مسألة الوعيد التى هى إحدى 
المسائل الموصليات الأولى. خلافاً لما جاء فى بعض الفهارس". خاصّة و أنّ 
النجاشئ قد ذكر الموصلبات, و أشار إلى أنّها تحتوي على مسألة فى الوعيد. 
وذ قوش :تقين: الو قت كتانب الواغند بصتورة متفصئلة :وهو يدل ظلى الخيلافهننا 

وقد أرجع الشيخ الطوسئ فى بعض كتبه إلى ما سمّاه: «مسألة الوعيد»؟. 
و يبدو أنه نفس هذا الكتاب. حيث قال بعد بحث مطوّلٍ حول الوعيد: «وكل ما 
يُسأل على هذا و يُفرّع عليه فقد استوفيناه فى شرح الجُملء و هو مستقصى أيضا 
فى :ماله الواغية للمرتضى !( ريجطة الله علية)» 

كما قال بعد بحث مطوّلٍ أيضاً حول الإيمان: «و استقصاء القول فى ذلك 
مذكور حيث أشرنا إليه. و فى مسالة الوعيد للمرتضى +). 

ولو كنان نقضة:تهسألة الوعيد المسالة الأولى ره الو فيلات الاو 
المتقدّمة والت كانت تيح حول الوعيد أيضاء لكان يجب أن يضرع بأئها من 
.١‏ فهرست (رجال) النجاشىي. ص .77١‏ 
”. رسائق الشريف المرتضى المسائل الطرإبلسيات الثانية)» ج1. ص 7377 
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ون المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
مود سي وسو ددا ان 

و 50 
الفزتفى إلى فوشيحناها قفن قسم النطن: 


النضَ 

قال الشريف المرتضى فى جواب سؤالٍ: إعلم أنّ جحد النضّ على أمير 
المؤمنين:9 عندنا كفرٌ. و الصحيح -و هو مذهب أصحاب الموافاة منا د انك 
علمنا موته على كفره؛ قطعنا على أنه لم يؤمن بالل طرفة عينء و لا أطاعه في 
شيء بن الأفغال» و لم يعرف الله تغاليج و احرف زيول در أن الذى تظهره 
من المعارف أو الطاعات من علمنا موته على الكفر إِنّما هو نفاق؛ و إظهار لما 
في الباطن بخلافه. 

و فى أصحابنا من لا يذهب إلى الموافاة'؛ و يجوّز : فى المؤمن أن يكفر 
و يموت على كفره. كما جاز فى الكافر أن يؤمن ويموت على إيمانه. 

والعذهب الشعيع :هو الأزل::ورقد لكا على .مكف في اانا لقره 
على الوعيد . 
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معدمه 

لم يذكر المسائقٌ المامطيريات أحدٌ من أصحاب الفهارس الذين ذ كروا فهرس 
مؤلفات الشريف المرتضىء لكن ذكرها أبو الحسين البّصري ابن مارورة 
(قارورة)' في نهاية رسالة الحدود و الحقائق التى جمعها من كتب المرتضى. 
ويما ان التامن: فى هذه الوسالة يدل على |3 انيري "كان طلعا على كمعن 
العرتفتى لزاللك امك لاعتبادر عل جا ملسي لاهن كت 

و مامطير: بُليدة من نواحى طبرستان, قرب آمُّلها'. و تسمّى اليوم: بَارْفْوُوش". 

ثم إن البصري نقل لنا نضّاً من هذه المسائل؛ و ما ورد بعد ذلك من عبارات 
فقد نقله التصري من الذربعة للمرتضى ث» و هو ليس من المسائل المامطيريات. 


النض 
ذكر رحمه الله لأي المرتضى] فى المسائل الواردة من مامطير: «و التقليذ 
لحتنا هو قر ركد نوكه عام الاك ] كذا و املو لشاف مهدا 
وال 


*. رياض العلماء. ج 1 5377 


. الذكرى الألفية للشيخ الطوسيء(ربادنامه شيخ طوسى. ج 7). ص 71١‏ 
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مقد مه 

ذكرها السيّد ابن طاوس(ت1716) فى فرج المهموم. حيث قال: «فصل: 
و وجدتٌ في مجلد كبير. فيه مسائل و تصانيف للمفيد و الشريف المرتضى 
(قدس الله روحيهما) أُوَلُ مسألة منه فى قول النبى يل: «علوئٌ أقضاكم'». و فيه 
جواب جملة من مسائل الشريف المرتضىء و قد أجاز و أورد الدلالة بالسمع 
على أنّ النجوم دلائل على الحادثات. ثم ذكر ما هذا لفظ ما وقفنا عليه: «و على 
هذه الطريقة قلنا: إن الذي جاء بعلم النجوم من الأنبياء هو إدريس للة...» إلى آخر 
كلام السيّد ابن طاوس '. 

و قد سمّى المستشرق ايتان كولبيرج هذه المسألة فى فهرسه الذي أعذه 
لمكتبة السيّد ابن طاوس باسم: الدلالة بالسمع على أن النجوم دلائقل على 
حادتات". و هو قد انتزع هذا العنوان من عبارة السيّد ابن طاوس المذكورة 
اعلاة: و لك وبلق من العيارة تذلقء أن هذا لسن سما للمشالة» و اما هو محره 
حكاية لموضوعهاء كما أشار كولبيرج نفسه إلى ذلك”. و لذلك فضلنا أن 
نسمّيها: مسالة فى علم النجوم. 


.07 فرج المهموم. ص‎ .١ 
.577 كتابخانه إبن طاووس(الترجمة الفارسية). ص‎ ." 
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و فى الحقيقة إنّ الذي ذكره السيّد ابن طاوس من هذه المسألة إِنّما هو مقطع 
قصير فى صفحة واحدة, و قد اكتفى بنقل ما يناسب مقام بحثه منها فى فرج 
المهموم. و إلا فالظاهر أنّها أكثر تفصيلاً من ذلك. 

ثم إن هذه المسألة غير مسالة فى الر د على المنجمين التى هى إحدى المسائل 
ماري بإ صيالة أخرضى كنا لضع العو ها ردسينهما. 

و قد طبعت هذه المسألة فى ضمن فرج المهموم كما تقدّم قبل قليل» و في 
ضمن رسائل الشريف المرتضىء فى نهاية مسالة في الر د على المنجمين". 


.544 انظر: رسائق الشريف المرتضى, ج 7. ص‎ .١ 


النّ 

قال الشريف المرتضى: و على هذه الطريقة قلنا: إِنْ الذي جاء بعلم النجوم 
من الأنبياء هو إدريس إية: و إِنّما علم من جهته على الحدّ الذي ذ كرناه. و نعلم 
أنّه لا يجوز كونها دلالة إلا على هذا الوجه فقط؛ لأنّ الشىء إِنّما يدل على هذا 
الحدّء أو على الوجه الذي يدل الدليل العقلى عليه. ْ 

وفروظ امعد للكت الفعرم سل جات إلا ماةكرياة 

و القطع على أنّ كيفيّة دلالتها معلوم الآن غير ممكن؛ لأنّ شريعة إدريس اذه 
وما علم من قبله كالمندرسء فلا نعلم الحال فيه. 

فإِنْ كان بعض تلك العلوم قد بقى محفوظاأ عند قوم تناقلوه و تداولوه؛ لم 
نمنع أن يكون معلوماً لهم إذا انّصل التواتر. ْ 

و إن لم يكن كذلكء لم نمنع أن يكون العلم به. وإن بطل و زال. أن يكون 
امارة يقتضى غالب الظن عند كثير منهم. 

و هذا هو الأقرب فى ما يتمسّك به أهل النجوم؛ لأنهم إذا تدبّرتَ أحوالهم 
وجدتهم غير واثقين بما يحكمون. و إنّما يتقدّم أحدُهم في ذلك العلم كتقدّم 
الطبيب في الطبّء فكما أن علوم الطبّ مبنيْ على الأمارات التي تقتضيها 
التجارب و غالب الظن. فكذلك القول فى علم النجوم. إلا فى أمور مخصوصة 
يمكن أن تعلم بضروب من الأخبار'. 





5 م سي جينة 
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مقدمة ١‏ 
لقد خلّف الشريف المرتضى علم الهدى تراثاً ضخماً. في شنَّى العلوم 
الإسلاميّة. و قد تمّ تداول هذه المصنفات منذ عصر الشريف المرتضى و إلى 
ووناعةا وما عبد لضان عله الشلكت اه هله الممكنا كر اخلنياة 

تي 1 امسن 

و نظراً لمكانة الشريف المرتضى و زعامته فى الحوزة العلميّة. و كونه 
يد ار ع ل اشله البنا الس ركان لمن 
و الفضلاء و رواد العلم و المعرفة يدأبون على التتلمُّذ على يديه. فيحضرون 
تبجالسة السلميئة بثنتى :فسنوتهاء و يقراون عليه مضتفاتة و إثارة شار 
وتسمعون أخرى. 

و كانةة يهتم بتعليم الطلبة و يشرف على تحصيلهم و دراستهم. و يجري 
علبوم عن أمواله' القن كاد اضله الباق شيعه بوبنا ته فا انع اللداعليه 
كما تذكره كتب التراجم و الرجال. 

ومن الطريف هنا أن ننقل نصّاً مهمّا لشيخ الطائفة الطوسى و وريثه العلمي 
في ترجمته من الفهرست,. حيث يقول بعد أن ذكر جملة وافرة من مصئّفات 


.١‏ ذكرنا فى مقدمة الكتاب أنّ السيّد حسين الموسوي البروجردي قام بتحقيق نص اجازنَّي 





5 المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
الجكد الع عي رات عن الكدي ٠‏ كترها غلية و سيقت سار ساب ١‏ علنة 
دفعات كثيرة»'. مما يدل بوضوح علئ أنّ طلاب العلم و المعرفة كانوا يتهافتون 
على كراءة هدو الكتب و ,سماعها و استتياعخها أفواحا أفواجا :ومن الطبيعى أن 
يكون لمجالس القراءة و السماع هذه شهادات يثبتها السيّد الشريف المرتضى 
علم الهدى. و يجيز روايتها لتلامذته و طلابه. 

ثمَإِنْ نصوص الإجازات التى كان يجيزها العلماء لتلاميذهم و إن 
كتانت ,سعد الآ انها تمنا نال فمة السائقة بو بشن سن معي اننا كدر قينا 
العريق المغفول عنه. و قد اضطلعت مؤسّسة تراث الشيعة بجمع نصوص 
الخازات علماة الاقافية و تحفقها و انشرها اه العاملين عليها لخدمة 
التراث والمذهب. 

ولكنّ مما يؤسف له أنه لم تصلنا من نصوص إجازات السيّد الشريف 
المرتضى سوى إجازتين هما: إجازة البصروي و إجازة البيهقي. و الأولى عامّة 
والثانية تخصٌّ رواية الديوان. و هناك إجازة ثالثة لم يصل إلينا نصّها فقد قال ابن 
أبى طى عند حديثه عن الحسين بن ثابت بن هارون الفراء البزاعي: «رحل إلى 
العراق سنة أربع و اثنتين و أربع مائة» فلقى الشريف المرتضئ. فأجازه. و قرظه. 
و وصفه بالعلم و الفهم, و نعته بالخطيب».' 

و مع ملاحظة هذه الإجازات, و ما تقدم من نصّ الشيخ الطوسى نعلم 
علم اليقين أنّ هنالك الكثير من الإجازات هى اليوم مفقودة أو في 
كي العلدة. رو لباك انق بناكتن الاتجارقين :الل هناها اينارو التصمة لله 
ألا . 
210010 
". لسان الميزان. ج 7 ص 7776. 





الاجازات لكين 


الإجازة الأولى 

وهى إجازة لبعض كتب السيّدء أجاز بها البُصرويّ و هو أبو محمّد بن محمّد 
بن أحمد بن محمّد بن خلف البصروي؛ نسبة إلى بُصرى - بباء مضمومة 
معجمة بواحدة و صاد مهملة ساكنة و راء مفتوحة -و هى قرية دون عكبرا و 
حربا'. وقيل: بدجيل دون عكبرا". قرأ على السيّد المرتضى علم الهدى. و لازمه 
هذة ديد ' “و كان قن قذماء أصكانا .وه المتعلصية "فى مل رس ناد 
وكان متكلماً فقيهاً و شاعراً. ٠‏ 

ما كلامه فقال أكثر مترجميه: كان متكلّماًء قرأ الكلام على المرتضى”. 

و أمّا فقهه فهو يعد من المتقدّمين؛ قال الشيخ الحرّ (ت4١١٠ه):‏ «فاضل 
فقية. نقلوا له أقوالا فى كتب الاستدلال. كما فى المدارك فى بحث طهارة البئن 
وذ كر ننسو العف فين كماانقل أقرالة لفقي لاقططاحل الطائقة" 

وله كتاب في الفقه بعنوان: المفيد في التكليفء ذكره ابن شهر أشوب 
(تمده ه) في معالمه” و قد كان هذا الكتاب عند الشيخ بن بن سجد 
الحلى و قال فيه: «كتابه المعروف بالمفيد», و أيضاً عند الشهيد الأوّل و نقل عنه. 
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.0 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


و روى هذا الكتاب أبو الفضل شاذان بن جبرئيل. عن أبيه جبرئيل بن إسماعيل 
القمّى عنه. و قد قرأ الشيخ محمّد بن جعفر المشهدي فى رمضان سنة 017 ه 
هذا الكتات على لزان شرفشاه الأفطسى و أبى الفضل شاذان بن جبرئيل '. 
وانقنا نكو .روي هناد الكعاتب رد بابق التيرينب | هل 
البحرانى عنه '. 

و أيضاً نسب إليه الأفندي كتاب المعتمد, نقلاً عن بعض الفضلاء؛ و لكن من 
دون ذكر موضوع الكتاب ” و الظاهر أنه تصحيف من النسّاخ؛ إذ اشتبهوا فى لفظ 
الحفيكالمعدمية: 

و أمًا أدبه فقد كان شاعراً مطبوعاً مليح العارضة مستجاداًء له شعر حسن. و له 
ديوان» قال أبو عامر الجرجانين قال: رأيت ديوان شعره فى خزانة عميد الملك 

و قد جاء نظمه فى خلال كتب الأدب و التاريخ, و له أيضاً نوادر مذكورة فيها. 

ولم نعثر على مشايخه سوى السيّد المرتضى علم الهدى أبى القاسم على بن 
الحسين بن موسى. و فاز بالاجازة منه فى سنة 411 ه التى نضعها بين يديك 
أيّها القارئ الكريم. لازمه مدّة طويله و آنسه بحيث رثاه فى قصيدة, قرأ عليه 
الكلام و الفقه و الأدبء كما هو ظاهر من الكتب المذكورة فى هذه الإجازة. 
تلاميذه: 

قرأ عليه جمع من العلماء من الخاصّة و العامّة؛ و هؤلاء هم الذين وجدناهم 
ممن روى عن البصروي: 


.0017 ص 7/7 الرقم‎ .”١ ص ”77؛ الذربعة ج‎ ٠١7 بحار الأنوار. ج‎ .١ 
.594 أمل الأمل. ج ”.ص‎ .5 

رياض العلماء. ج 4. ص /10. 

؛. دمية القصر. ص /74. 








الاجازات وا 


١‏ جبرئيل بن إسماعيل بن أبى طالب القمّى. والد شاذان بن جبرئيل. قرأ 


عليه كتابه المفيد فى التكيف ' 
١و‏ الشريف المعروف بابن أكمل البحراني, أيضاً روى عنه كتابه المفيد في 
التكليف." 


دو ابو الكفبين علونين امد العطان نز غنه اتتعارا' 

كع الخطيت اد 4 احم بن على البغدادي (ت ”477 ه) صاحب التاربخ. 
علق من شعره قطعات. ' 

6و محمّد بن هلال, نقل عنه قطعة في التاريخ.” 

5 و أبو غالب إسماعيل بن سعيد العجلى الاسكافى البغدادي. نقل عنه 
قطعة من شعره'. 

واتّفقت مصادر ترجمته على أنّ وفاته فى شهر ربيع الأوّل من سنة “141 ه. 
بدون ذكر البلد الذي توفى فيه. و أيضاً محل دفنه. 
نسخ الإجازة: 

تيسر لنا العثور على خمس نسخ مخطوطة لهذه الرسالة؛ و هى: 

١‏ -النسخة المحفوظة فى مكتبة مدرسة سبهسالار بطهران. رقم المخطوطة 
فى المكتبة: '1017. و قد ع لها برمز «س». 

ايع ليمارك فر كدة عيبي العانة فى سيت ارا رك 


ا الأنوار. ج ,.٠١7‏ ص 77. 
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استنسخها: عبد الررّاق بن الشيخ محمّد آل الشيخ طاهر السماويء سابع عشر 
من رجب سنة 1157206 ه. و قد رمزنا لها برمز«ح). 

٠'-النسخة‏ المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى في طهرانء رقم المخطوطة 
فى المكتبة: 3٠٠٠١6‏ تاريخ النسخ: سنة 1١71‏ ه, و هى ناقصة من اخرها. و قد 
رمزنا لها برمز «ج). 

؛ -النسخة المحفوظة فى مكتبة الجامعة المركزيّة فى طهران. رقم 
المخطوطة فى المكتبة: 14114» تاريخ النسخ: القرن ١١‏ ه. و قد رمزنا لها برمز 
اش ). 

فاه التتمحيةة ممصت فى مكف التو كنوات الذدق السرع ا 
رقم المخطوطة في الكيحة 17 , تاريخ النسخ: القرن ا 
نسخة مصحّحة عليها علامة بلاغ بهذه العبارة: «بلغ مقابلة و تصحيحا جيّدا». 
و قد رمزنا لها برمز«م». 

والهذا التموضاته يه اررض مانب شيط كني شبية لضا نرتحاة 
و منها: نسخة مكتبة الآستانة المقدسة الرضوية على مشرّفها السلام. منها: 
نسخة كانت في مكتبة المرحوم الدكتور حسين على محفوظ. 

واقك ا تجينا تعقين هذه الرميالة بونق اللسزراك العالية: 

١‏ قابلنا النسخ اس )ء (ج) الحا ١اش).‏ ١م‏ قاشعنا 57 التلفيق بينهاء 
واثبتنا الاختلافات المهمّة فى الهامش. 

ا وا بع عا اتات 525000 الكترنفوو أبقيا الأجاديت الموتحودة 
فى المع [ْ 

- قابلنا الرسالة - بعد مقابلتها مع النسخ بدقة -مع كلّ من فهرست الشيخ 
الطوسي و النجاشي و أيضاً معالم العلماء لابن شهر آشوبء و أثبتنا الاختلافات 
في الهامش. 


الاجازات 36> 


؛ ‏ عرّفنا فى الهامش بمطبوعات كتب السيّد المرتضىةة التى في المتن إن 
كانت مطوعة. 

6 رقمنا قطعات الرسالة و وضعناها بين معقوفين [ ] لتسهيل التناول على 
القارئ. 

وكنّا قد نشرنا هذه الإجازة بتقديم و تفصيل أكثر فى مجلة العقيدة التي 
يصدرها المركز الإسلامى للدراسات الإستراتيجية (العدد الثالث). 


نص الإجازة: 

بيان' فهرست كتب سيّدنا الأجلّ المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبي 
العامم عار بن اللصيين بر مر بر تمه ين موسى بن الراك بن مرت 
بن جعفر بن محمّد' بن على بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب صلوات الله 
غلبو حون فلاس اللسرووسة اكد 

تشع الله الرتمق الرحيه 

.]١[‏ تفسير سورة الحمد ومائة وخمس و عشرين آية من سورة البقرة". 

[1]. تفسير قوله تعالى: *لَيسٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوَا و عَمِلُوا الَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا 
طَّعِمُوا» ... الاية'. 

[*]. معنى قوله تعالى: مقُلْ تَعَالَوَا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَمُكُمْ عَلَيكُة)؛ ... الآية". 


لواو سيان 

.١‏ فى «شس): + ابن محمد). 

3 في الما -«صلوات الله عليهم أجمعين'. 

غ. فى «ج. ح"»: «عليهم الصلاة و السلام». و فى «م/: +«ونوّر ضريحه بمحمد و اله). 
6. فى النجاشى: «و قطعة من سورة البقرة». 

أ المائدة( 03226 

/. الأنعام(1): .١10١‏ و هو من فصول تكملة أمالى المرتضى و أفرد. 


كن المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


[4]. مسألة' فى الرد' على من تعلق بقوله تعالى: «و لَقَنْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَه .. 
الآية '. 

[0]. مسألة على أنَّ الملائكة أفضل من الأنبياء اة. 

[3]. المسائل المحمدئات”. وهى خمس: أوّلها: ولمد َو آنا لابراهيم مكان 
البيت”. الثانية: ما معنى ما يقال عند استلام الحجر: أمانتي أذ مها بن إلى اجر 
الكلام'؟ الثالثة: ما روي عن النبئ #: إن القلوب أجناد" مجئدة ... الخبر". 
الرابعة: وأَنْبتُونِى بِأُسْمَاءِ هَؤُلآء» ... الآية*. الخامسة: ف فَتلَقّى آدَمُ مِنْ رَيْهِ كلِمَاتِ ... 
الآية ''. 

[/ا]. المسائل البادريّات' '. و هى أربع و عشرود 0000 الأوّلة: بير لد عن 
قوله تعالى: + فَاسْألُوا أَهْلَ الذّكْر إنْ كُنْتُمْ ل تَعْلَمُونَ»". الثانية: الفرق بين المعرفة 
و العلم. الثالثة: ما الشبهة و ضدها؟ الرابعة: «ى يضَعٌ عَنّْهُمْ [ِضْرَهُمْ ... الآية ''. 


.١‏ فى النجاشي: «الكلام» ندل «مشألة». 

. فى «م. ج. ح): - «فى الردا. 

.,8٠١ :)١07(ءارسألا‎ .”' 

غ. فى الذربعة: «جوابات المسائل المحمديّة)». 

0. مأخوذة من الآية الكريمة: فو إِدْيوأنا لإيْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيتِ». الحجّ ( 11:)17. 

5 لاحظ الحديث في الكافىي. ج 4 ص 44ح ١؛‏ من لا يبحضره الففيه. ج ”,ص ١073؛‏ بَهذيب 
الاحكام. ج قى ص .٠١١‏ 

/. فى كتب الحديث: «جنود). 

.أ١ الأهالي للطوسي. ص 06 ح‎ ١ 

لن لض 

01 البقرة( ا 

.١١‏ في ااجء ح): «البادرانيّات». 

5. النحل (15): 4 الأنبياء( 7:71 

.١61/ :)7( الأعراف‎ .1 





اللاجازات ا 


الخامسة: فيما يجب فيه ' الخمس. السادسة: معَنْ اليمين و عَن الشَّمَالٍ عزين؟ '. 
السابعة: َإِنَّمَا ك3 لص قوم هَادِ؛4 . الثامنة: «وإِذَا قِيل لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنْ 
النَّاسٌ قَالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ 220 الآية؛. التاسعة: قول العالم:فة: 
«من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة هامدة ...» الخبر إلى آخره". 
العاشرة: قول العالم اية: ديا مفضل هبن :دان الله عد ويل بغير سماع من 
صادق ألزمه الله التيه' ...» إلى آخر الخبر". الحادية عشر* ليلة القدر 
وماروي في تنرّل الأمر. الثانية عشر': «و لآ يرَانُونَ مُخُتَلِفِينَ * إلا مَنْ 
رَحِمَ َكل . الثالثة عشر: ما معنى الإمام فى اللغة و الشرع؟ الرابعة عشر: 
هل التأويل ينسخ التنزيل أم لا؟ الخامسة عشرويوق إن لغفاق لقن حاوبق اعد 
و عَمِلَ صَالِحاً...4 الآية''. السادسة عشر: قول العالم اية: «على الإسلام يتناكحون 
و يتوارثون. و على الإيمان يثابون»"'. السابعة عشر: قول العالماية: «إنّ الأنبياء 
لم يورّثوا ذزهسا ن دارا و إنّما ورثوا الخادية برخ أحاديثهم ...» الخبر 


.١‏ فى «م. ج. ح): - (افيها. 

. الرعد(13370): /. 

.١7 البقرة(؟7):‎ : 

6. الكافي. ج لل ص 17ح تضفرة 

1. فى بعض مصادر الحديث: «البتّة). 

/ فى (احم": + «فى». 

84 فى الح نا + «فى"». 

.١١59-1١١8:)١١(دوه‎ 5 

.١‏ طه( :)٠١‏ 87. و سقط من «ش» هذه المسألة. 


سد سد الحم 


لكان المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


بطوله '. الثامنة عشر: قول أمير المؤمنين لية: «إنّ الناس آلوا بعد رسول الله اذ إلى ' 
ثلاثة» ...". التاسعة عشر: الولاية ما هى؟ و هل هى قول و عمل أم قول 
بلا عمل؟ العشرون: قول النبئ ايه «إنئي مخلف فيكوها إن ممتكنيينهما 
ا تغانا كتاب الله وعترتى). الحادية و العشرون: دَالَّذِينَ كارا 
الفوان غطيون»”. التانة و العشرون: قول العالم 251" : «إن الله عز وجل أوحى 
إلى آدم: أن قد قضيت نبوّتك و استكملت أيّامك, فاعمد إلى الاسم الأكبر 
وآيات علم النبوّة. فاجعله عند ابنك شيث ...») الخبر بطوله". الثالثة 
و العشرون: #أ و مَنْ كَانَ مَينَا فَأَحْيينَاهُ4". الرابعة و العشرون: «أ فَمَنْ كَانَ عَلَى 
بيه مِنْ رَبَّه...» الآية". 

[4]. كتاب الملخص. ناقص'. 

[4].كتاب الذخيرة ' '. 


[: ١].كتاب‏ جمل العلم و العمل''. 





ص 0/8 ح 7. 

3 58 الح ا لإلآ». 

.4١ :)16( الحجر‎ .: 

. فى اام ش»: «ما روي عن العالم نقة». 

. تفسير العياشي, ج ١ص ٠١‏ بحار الأنوان ج 77 ص 14. 

الأنعام (7): 177. 

لم هود(١١):7١.‏ 

4 فى النجاشى: «كتاب الملخص فصول الدين». و فى فهرست الشيخ: «لم يتمه). و فى معالم 
العلماء: «لم يتمه حسن». 

.٠١‏ قال الشيخ في الفهر ست: (اتام». 

.١‏ قال الشيخ: «تام). 


29١ الاجازات‎ 


.]١1١1[‏ المسائل الموصليّات. و هنّ ثلاث: مسألة ١‏ في أحكام الاعتماد'. مسألة 
فى الوعيد. مسألة في القياس '. 

.]١17[‏ مسألة فى الردٌ على يحيى بن عدىّ النصرانى” فيما يتناهى و لا 
ام > : 

.]١[‏ مسألة رد بها أيضاً على يحيى بن عدى ' فى اعتراضه دليل الموحّدين فى 
حدوث الاجسام. 00 ١‏ 

.]١5[‏ مسألة [فى الردً] على يحيى أيضاً فى طبيعة الممكن". 

.]١16[‏ المسائل المصريّات الأولى" و هي خمس. الأوّلة: هل العلوم التى 
تحصل للعاقل عند إدراك المدركات, والطريق إليها الآدراك او بجريان العادة؟ 
الثانية: هل الطريق بالعلم بأنّ لنا أفعالاً يمكن أن يكون طريقاً بأنّ النار فاعلة؟ 
الثالثة: هل جميع الدلائل تدلّ من حيث تستند إلى علوم ضروريّة أو الدلائل 


.١‏ فى «سء. شس»: «مسائل». 

3. في بعض المصادر: «الاعتقاد» بدون كلمة: «أحكام). و فى النجاشي و فهر ست الشيخ كالمتن 
وبدون لفظ: «احكام». 

؟. في فهر ست الشيخ: «إبطال القياس». 

5. في معالم العلماء: النصراني المنطقي. و يحيى بن عدي بن حميد بن زكرياء أبو زكريًا هو فيلسوف 
حكيم. انتهت إليه الرئاسة في علم المنطق في عصره. ولد في تكريت سنة 1/١‏ ه. و انتقل إلى 
بغداد. و قرا على الفارابي. و ترجم عن السريانية كثيرا إلى العربيّة. له مؤلفات عديدة في الفلسفة. 
توفى ببغداد سنة 714ه. و دفن فى بيعة القطيعة. اخبار الحكماء للقفطى. ص 5751 -757278؛ طقات 





إبن أنى أصيبعة. ج ١.ص‏ 7720؛ حكماء الإسلام. ص 47! الإمتاع و المؤانسة. ج ١ص‏ 7؛ فهرست إبن 
النديم. ص 114!؛ تاريخ إبن العبري. ص 417. 

. فى «ج. ح': «او لا». 

.١‏ في النجاشى اكتفي ب: «الرذ على يحيى بن عدي». 

فى النجاشى: 000 

/ فى النجاشى: «المسلمين». 

8 اننيد القي «مسائل أهل مصر قديماً فى الطيف. و مسائلهم أخيرا». 


١‏ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


على ضربين؟ الرابعة: هل يجوز أن تقع الأفعال من العقلاء لأجل الدواعي 
و الصوارف و تمتنع لأجلها ولا يعلم العاقل نفس الداعى و الصارف؟ الخامسة: 
الكلام فى كيفيّة مضادة السواد للبياض. 

[13]. المسائل المصريّة الثانية. و هي تسع . 

73 الثالثة: و هى المسائل الرمليّات. و هى سبع: فيالة فى الصنعة 
وعان ااا السحود نر البيية بوكر فى العلد الا فى عصمة 
الرسول من السهو. مسألة فى الإنسان. مسألة فى المتواترين» مسألة في 2 
الهلال. مسألة فى الطلاق و الإيلاء. 

[14]. المسائل الطبريّة, مائتان و سبع. 

[19].كتاب تقريب الأصول علمه " للأعرٌ؛. 

[70]. مسألة فى كونه عالماً. 

[71]. مسألة فى الارادة. 

[77]. مسألة أخر ى فى الارادة. 

[7]. المسائل المو صلبّة الثانية. 

[15]. المسائل الفارقيّة', و هى مائة مسألة'. 

[76]. المسائل البرمكيّة. و هى خمس. و هى الطوسية ". 


" فى النجاشى: «خمس مسائل». 

ليقن فى النجاشى: «فى الصنعة و الصانع». 

3 فى (م): «عمله). 

؛. فى النجاشى اكتفى د: «تقر يب الاصول». 

0. في «اسء ل «الميارفافية». و فى معالم العلماء: «ميافارفين». 
.١‏ فى معالم العلماء: «خمس و ستون مسألة». 


/. قال الشيخ: «لم يتمها). 





51١١ الاجازات‎ 


[77]. المسائل التبّانيّة ' ٠و‏ هى 0 
[777]. مسألة فى تذكر" : 


[18]. مسألة فى قوله تعالى: «إِن اللّهَ لآ يَغْفِدُ أَنْ 5 3 يُشْرَكَ يه4 ”. 

[14]. مسألة فى التوبة. 

[]. كتاب الموج عن جهة إعجاز القرآن. و هو الكتاب المعروف” ب: 
«الصرفة)". 


[1"]. كناب تنزيه الأنبياء و الأئمّة ”0ه 


[7"]. كتاب جواز' الولاية من جهة الظالمين. 
[]. كتاب الشافى فى الامامة '' 
[4]. كتاب المقنع فى الغيبة ' '. 


.١‏ فى معالم العلماء: «التبانيّات». 

؟. في «س»: «ثالاث». و ليس فى النجاشي 

1 كذا فى النسخ. 

ع. النساء( 8): 8/8 و6١١.‏ 

. فى «م؛ سس »: - «الكتاب المعروف». 

1 فى فهر ست الشيخ: «كتاب الصرفة فى إعجاز القران». و فى معالم الحلماء: «الموضح عنوجه 
إعجاز القران». 

/. في الج شٌٍ ): وو لدنم 

4 فى معالم العلماء: «التنزيه فى عصمة الانبياء». 

4. فى النجاشي: - «جواز». 

.٠‏ قال الشيخ فى الفهرست: «هو نقض كتاب الإمامة من كتاب المغنى لعبد الجبّار بن أحماد. 
و هوكتاب لم يصئّف مثله في الإمامة». و قال في معالم العلماء: «حسن"». و نقل الطريحي: و كتاب 
الشافى للسيّد المرتضى في نقض المغنى لعبد الجبّار. و ابو الحسين البصري كتب نقض الشافى. 
و بخط الشهيد: أنّ السيّد المرتضى أمر سلاراً بنقض نقض الشافى فنقضه. مجمع البحرين. ج .١‏ 
ص 558 

.١‏ قال في معالم العلماء: «صنعه للوزير ابن المغربي». 


خض المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
[0*]. كتتاب مسائل ' الخلاف فى أصول الفقه '. ناقص” 
[1”]. مسألة. فى التأكيد. ْ 
[/ال]. مسألة * 8 دليل الخطاب. 
[8]. المسائل الطرابلسيّة الأو رعس فده 
[9*]. المسائل الثانية الطرابلسيّة. و هى عشر. 
[20]. المسائل الثالثة الطرابلسية و هي ثلاث و عشرون. 
431 السائل الزائقة القل اسيلا وى حمس دروو 
[57]. المسائل الحلبيّة الأو لى. و هى ثلاث. 
[2"7]. الثانية. و هى ثلاث. ١‏ 
[غ] الثالثة. و ب ارقو تاكتون سسالة 
[6غ]. المسائل الدمشقيّة. وهى الناصرية. 
[47]. مسألة فى الولاية من قبل الظالمين. 
[/غ]. مسألة قٍ الامامة. 
[غ]. مسألة١‏ 9 دليل الصفات. 
[49]. جواب الكراجكى فى فساد العدد''. 


7 
.١‏ فى «شس»: + «مسائل». ؟. فى «س»: «فى الااصول». 
و فى النجاشى: - «ناقص». ع. فى «شس»: «كتاب». 
6. فى اش»: «١كتاب).‏ 1 فى «ج): - «الطرابلسية». 


. ليس في فهر ست الشيخ هذان الأخيران. 

/ في فهر ست الشيخ بدل الثانية و الثالثة: «و مسائلهم الآخرة». 

3 فى «م. ج. ح): - «(مسالة). 

.٠١‏ و قد قال الكراجكى بالعدد فى البداية و كتب كتاباً فى نصرة هذا القول بعنوان: مختصر اسان عن 
لكوي رظانت ونس عه و القن رازر يه وك ةو بها جزلا لحر رونا وطن لاله فى 
شهر رمضان. ردأ على أبى حازم المصري. فى أربعين ورقة, كماكتب: الكافى فى الاستدلال بصحّة 
لك لي ا اول لوك سين قر ا ل ان راق 





الاجازات يلض 


[60]. المسائل الواسطيّة. و هى مائة مسألة. 
[01] المسائل المستخرجيّات '. و هى كتاب «شرح مسائل الخلاف فى الفقه». 

ناقص. 

[017].كتاب المصباح فى الفقه. ناقص '. 

[0]. مسألة فى نكاح المتعة. 

[غ0].كتاب الشيب والشباب. 

[00].كتاب طيف الخيال . 

[01].كتاب البرق2. 

[/01]. كتاب الانتصار لما أحيية عليه الاماميّة ّّ 
[60]. كتاب الغرر و الفوائد'. 

[04]. تفسيره القصيدة الميمية من شعره '. 

.]١١[‏ تفسيره الخطبة الشقشقية. 

[11]. تفسيره القصيدة السيّد البائية'. 

.١‏ إلى هنا تمت نسخة الج). 

". فى النجاشى: - «ناقص». 

". فى معالم العلمك: «أوضاك طيف الخيال». 

: فى «س. ش»: «البروق». و فى معالم العلماء: «المرموق فى ضاف البروق». 

5. فى النجاشى: «كتاب مسائل انفرادات الإماميّة وماظنّانفرادهابه».و قال الشيخ: 
«مسائل الانفرادات فى الفقه تام ومسائل الخلاف فى أصول الفقه لم يتمّهاء ومسائل منفردات في 
أصول الفقه». و فى معالم العلماء: «ما تفرد به الامامية من المسائل الفقهية. مسائل مفردات فى 
0 الففه). 

1. فى النجاشى: - «و الفوائد». و بدله فى فهرست الشيخ: «الدرر»». و فى معالم العلماء: «الغرر والدرر 
حسن». 

/. في النجاشي اكتفى ب : (اتفسير قصيد نه). 

أ" فى معالم العلماء: «تفسير القصيدة المذهبة عن الحميري". 


5 فى من التراث المفقود للشريف المرنضى 
و الحمك للدازت العالفيرة وو ضلاتة ' واه" عن محتت: اله الطاموية ' 


حكاية ما وجد بخط البُصروي يلتمس الإجازة* عمّا تضمّنه فهرست كتب السيّد 
المرتضى: 
بالل الرحمن الرحيم 
خادم سيدنا الأجل م ذي المجدين. أطال اللّه بقاءه. و أدام تأييده 
و نعمته. و علوّه ورفعته. وكبت أعداءه و حسدته. يسأل الإنعام بإجازة ما 
تضمّنه هذا الفهرست المحروس وما صمح ويصحّ عند ممّا يتجدد دانهاء 
اللسسوفية ذلك و الرأيُ” العالى لسموٌه فى الإنعام به. إن شاء اللّه. 
و حكاية ماوجد بخط السيّد المرتضى' : 
من العو لاني لحري سعد دن تحت التصروض "احبر اللو قوفي 
جميعٌَ كتبى و تصانيفي و أمالئّ و نظمي و نثري ما ذ كر منه في هذه الأوراق 
وها لعلة تحر ونين ذ للق 
و كتب علي بن الحسين الموسوي في شعبان من سنة سبع عشرة و أربعمائة. 


الإجازة الثانية 
واه إنحازة مختضرة أيضاً كتبها السث د الشريت المرتضى على ديواته. هذا 
يدل على جمع أشعار السيّد المرتضى فى عضنوفيق أن يذروانة كان مسجموعا 


.١‏ فى اج ): : -«و صلاته». وفى فى «حء ش»: «صلواته». 

؟. فى ااح): «على محمّد و آله الطيّبين الطاهرين و سلّم فادها كرا 
. فى (اح): + «الطيّبين». وإلى هنا تمت نسخة «م». 

. فى الح )ان «الاجابة». 

0. فى «اح): «لرأيه». 

52-08 الح ان «قدس الله روحه). 

/. في «شء ج): «بن البصروي». 





الاجازات 106" 
منذ عصره. و أنه كان مقروءاً عليه. وأجازه السيّد+. مضافاً إلى أنه قد ذكر كل 
من الشيخ الطوسى فى الفهرست و ابن شهراشوب فى معالم العلماء ديوان 
الشريف المرتضى فى ترجمته. 

وله سخ عديدة وبعضها قديمة بيخطوط العلماء و الادباء بعاد قال 
الشيخ الحرّ: «و قد رايت نسخة من ديوان شعره قرئ عليه و عليه خطه. فكتبته 
بخطى فى نحو عشرة أيّام و هو أقل من عشرة آلاف بيت, و كأنّه متتخب 
ديوانه». 

و قد طبع الديوان فى ثلاثة أجزاء بمصر سنة 1775 ه, و حمّقه و علق 
عليه الأستاذ رشيد الصفار. و قم له مقدّمة قيّمة مسبوقة بمقدّمة 
الشيخ محمّد رضا الشبيبى؛ و مقدّمة الأستاذ المحمّق الدكتور مصطفى 
جواد. و قد حمّقه الصفار على نسخ عديدة من الديوان أهمّها النسخة 
المنقولة عن نسخة عليها صورة خط الشريف المرتضى بإجازة روايتها لمن 

قال العلامة الطهرانى: «إنّ هذه النسخة عند داعى الإسلام السيّد محمّد على 
فى حيدر أباد دكن. كما فى تذكرة النولار» أ. و انتقلت بعده إلى مكتبة عقيلة 
الهاشمى فى العراق. أمّا بعد سقوط النظام البائد فقد انتقلت إلى مكتبة و دار 
المخطوطات فى العتبة العباسيّة يله الود يزه 

قالمجَاز هو | والعرح يسرباين ابراهيم يم البيهقى. و قد أجازه فى ذي القعدة 
سنة 4١7‏ قرأ على السيّد قطعة كبيرة من الدبوان. و أجاز له الشريف جميع 


واستنسخت هذه الإجازة فى أكثر النسخ التى كتبت بعد هذه النسخة 
الأصليّة. 


لم الدربعة. ج القسم . ص 0 الرقم 6.8٠‏ 








5م المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
ولكن مع الأسف لم نعثر على ترجمة لأبى الفرج هذاء إلا أن الظاهر كونه من 
فقهاء الطائفة. كما يبدو من وصف السيّد له ب: «الفقيه». و الجدير بالذكر أن 
الثعالببي (ت 4759) روئ أبياتاً عن شخص يُدعئ أبو الفرج يعقوب بن إبراهيم. 
فلعله نفس صاحب هذه الاجازة. ١‏ 
و هذه هى صورة الأجازة: 
قرأ على الفقيه أبو الفرج يعقوب بن إبراهيم البيهقي -أدام اللّه توفيقه دقظعة 
كبيرة من ديوان شعري. و أجزثُه الرواية جميعه عنّى. فليروه كيف شاء. 
و كتب على بن الحسين بن موسى الموسوي بخطه فى ذي القعدة سنة 
تاكك و اموا 


.157 انظر: بتيمة الدهر ج ؛. ص‎ .١ 








ره سس مهد الك 


٠ 35 1 5 : 51 ٠ 
مقس قامس فاه سما ابس اونا ل اللاي‎ ٠ ل المع‎ 


مقدمة 

إن المُراجع للتراث الفقهى عند الإماميّة. يجد فيه مجموعة من المسائل 
الفقهيّة المنسوبة إلى المرتضىء من دون أن تنسب إلى مصدر معيّن من كتبه أو 
رسائله. حنّى أنّ المحقّقين لذلك التراث نراهم يعجزون عن العثور على مصدر 
هذه الفتاوى فى تراث الشريف المرتضى. بعد تتبّع حثيث فيهاء مما اضطرّهم 
إلى الاكتفاء بالإرجاع فى الهامش إلى المصدر الذي نقل الفتوى عن المرتضى. 
مكل كان التيرار» أو «المعقرة أو سكداق القيعة وغيرها 

و من المحتمل أن تكون هذه الفتاوى موجودة فى تراث المرتضى المفقود. 
مثل كتاب مسائل الخلاف أو المصباح, أو شرح الرسالة و لكن الناقلين لهذه 
النصوص لم يصرّحوا بذلك. 

و قد وجدنا أن من الجدير القيام بجمع هذه الفتاوى فى موضع واحد؛ 
باعتبارها من التراث الفكري للمرتضىء و ليس لها موضع أنسب لذكرها في 
ضمن ترائه إلا هذا الموضع. 

و قد حاولنا أن ننقل نض أقدم مصدر قام بنقل الفتوى. و لكن قمنا أحياناً 
بنقل نص كتاب متأخَر مثل مختلف الشيعة؛ و ذلك لوضوحه. ثم أشرنا فى 
الهامش إلى المصدر المتقدم كالسرائر أو المعتبر. 

كما أَنّنا عثرنا أحياناً على مصدر فتوى المرتضى في كتبه أو رسائله. و لكن 


كين المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


لم نعثر على مصدر استدلاله المنقول عنه. كما فى الفتوى الأولى القادمة, فقمنا 
ادكو افشروع بابقلا مما فان اللتبلان سس أرما من قرا السرعفي 
المفقود. فمن الأفضل أن يُذكر فى هذا الموضع. 

و قد بذلنا جهدنا في تجميع هذه الفتاوى. و لا نذعى الكمال, و لكن نأمل أن 
نكون قد وفقنا فى ذلك. 

وبذا أن هذة الفتاوى لم تنسب إلى باب معن بن كنب المرتضنى: نالك 
اطلفنا عليها عنوانا من عندناء و هو «فتاوى المرتضى». 


فتاوى المرتضى 
النصوص: 
وزن الكر: ظ 

: اختلف القائلون بالأرطالء فقال الشيخ المفيد و أبو جعفر  رحمهما الله‎ .١ 
المعتبر أرطال العراق ... و قال المرتضى وابنا بابويه: إِنّهِ بالمدنى '... احتج السيّد‎ 
المرتضن بالاختياط فإن اعتباز الأكثر يقتضبى دخول الأقل- فين .ون العكنين:‎ 
.' 22: و لأنهم:«تة من أهل المدينة, فأجابوا بالأرطال المعهودة عندهم‎ 


أحكام البئر: 

نزح البعض تحكم. و النزح يوماً يتحقق معه زوال ما كان فى البثئر. فيكون 
العمل به لازماً. و اختلف ألفاظ الأصحاب فى التحديد. فقال المفيد: من أول 
النهار إلى آخره. و تبعه الحلبى. و سلار. و قال ابن بابويه و علم الهدى: من 
غدوة إلى العشاء '. 

.77 رسائل الشريف المرتضى. ج . ص‎ .١ 

.181-184 مختلف الشيعة. ج اص‎ .١ 





فض المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


أحكام التخلى: 
*. قال علم الهدى: يستحبٌ عند البول نترُ الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث 


١ 


مرّات. 
غسل الجنابة: 

. قال السيّد المرتضى: لا أعلمٌ خلافاً بين المسلمين فى أنّ الوطئ في 
الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في المَبّل مع الإيقاب و 
غيبوبة الحشفة. فى وجوب العْسل على الفاعل و المفعول به. و إن لم يكن 
إثرال: 50 الكتب المصئّفة لأصحابنا الاماميّة إلا ذلك, ولا سمعتٌ 
من عاصرني منهم من شيوخهم نحوأ من ستّين سنة يُفتي إلا بذلك. فهذه مسألة 
إجماع من الكل و لو شئتٌ أن أقول إِنّه معلوم ضرورة من دين الرسول يَلأنّه لا 
خلاف بين الفرجين في هذا الحكم. فإنّ داود و إن خالف في أنّ الإيلاج في 
ابل -إذا لم يكن معه إنزال -لا يوجب العُسلء فإنّهِ لا يفرّق بين الفرجين, كما لا 
يفرّى باقى الأمّة بينهما في وجوب القّسل بالإيلاج في كل واحد منهما. واتصل 
بى فى هذه الأيّام عن بعض الشيعة الإماميّة أن الوطئ في الدبر لا يوجب العْسل؛ 
تعويلاً على أن الأصل عدمٌ الوجوب, و على خبر يُذكر أنه موجود في منتخبات 
سك اذ غيرهاء فهذا ممًا لا يُلتفت إليه. أما الأول فباطل؛ لأَنّ الاجماع و القرآن و 
هو قوله: *أق لأامَسْثُمْ النّساء4' يزيل حكمه. و أما الخبر فلا يُعتمد عليه في 
معارضة القرآن و الإجماع, مع أنّه لم يْفتِ به فقيه و لا اعتمده عالم. مع أن 
الأخبار تدلّ على ما أردناه؛ لأنّ كل خبر يتضمّن تعليق العُسل بالجماع و الإيلاج 
فى الفرج. فإنّه يدل على ها ادغيناه#لأن الفري يتناول القَبّل و الدبر؛ إذ لا خلاف 


70٠0 المعتبرج ١.ص 178؛ مدارك اللأحكا ج .ص‎ .١ 
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فتاوى المرتضى رفض 
بين أهل اللغة و أهل الشرع في ذلك.' 

. قال العلامة الحلى: و السيّد المرتضى قال قولاً يدل على أنّ أصحابنا 
أوجبوا العُسل بالإيلاج فى فرج البهيمة؛ لأنّه قال فى المسألة التى ادّعى وجوب 
العُسل فيها على المُجامِع فى دبر المرأة: و أمّا الاخبان المتفيمنة التعليق العسناة: 
بالتقاء الختانين. فلادلالة فيها عليها؛ لأنّ أكثر ما تقتضيه أن يتعلق وجوبٌُ العُسل 
بالتقاء الختانين» و قد يوجب ذلكء و ليس هو بمانع من الجنابة (إيجابه خ ل) 
في موضع آخر لا التقاء فيه بختانين. على أنّهم يوجبون العُسل بالإيلاج في 
اليو ٠و‏ في قبل المرأة. و إن لم يكن هناك ختان. فقد عملوا بخلاف ظاهر 
الخبر. فإذا قالوا: البهيمة و إن لم يكن في فرجها ختان. فذلك موضع الختان من 
غيرهاء و كذلك من ليس بمختون من النساء. و هذا يدل على أنّهم أوجبوا 
الغْسل بالإيلاج في فرج البهيمة '. 

ك2 الشيخ 4 فى المبسوط و الجُمل لاسرا على الكتتيي ةل قال 
السيّد المرتضى و ابن إدريس: إِنّه مستحبٌ ليس بواجب . 

إذا غَسَل المجنبٌ رأسه للطهارة, ثم أحدث ما يوجب الوضوء. قال 
ابنا بابويه و الشيخ في النهابة: يعيد العُسل... و قال علم الهدى: يتم عُسله. و 
كرما لجلانه . 

واحتجّ المرتضى بأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة. 
أوجب الوضوء. فكذا فى أثنائها. و لا يجب الاعادة. و إلا لكان إذا 


1 0 ص 3770 
١‏ المصدر. ص ار رون 








نض المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


50 جانبه الأيسر مقدارٌ درهم ثم أحدث,. وجب عليه العُسلء 
والنى كذللة: 

أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفى عن الوضوء في رفع الحدث. 
و استباحة الصلاة ... و قال السيّد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسلء. سواء 
كان فرضاً أو نفاد'. 
الحيض: 

4. لو اجتمع لامرأة عادة و تمييز فإن كان الزمان واحداً فلا بحثء وإن 
اختلنة هيد انيرات عادتها فى الأصفر و فيما بعدها أو قبلها الأسود. فإن لم 
يتجاوز فالجميع حيض.ء و إن تجاوز ففيه قولان: قال فى الجملل و المبسوط: 
ترجع إلى العادة. و هو الأصح. و هو مذهب علم الهدى و المفيد و أتباعهم. 
و قال فى النهابة: ترجع إلى التمييز . 
تطهير النجاسات: 

.٠‏ الجسم الصيقلى كالسيف و المرأة و القارورة إذا أصابته نجاسة. قال 
السيّد المرتضى #: يطهر بالمسح, بحيث تزول عين النجاسة عن المحل ... احتج 
السيّد المرتضى: بأن الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه. و مع 


المسح تزول العلة. فيتتفى الحكم.؟ 


ٍ 77/8 ص١ مختلف الشيعة ج‎ .١ 

؟. المصدر. ص 7”40-1774 و الظاهر أن للمرتضى فتوى أخرى فى المسألة. فقد قال فى جُملْ العلم 
و لخن :ديه بلقن الواح الصلدة من شيو لظو فو | نذا الو ورف قينا لاعدال الوالعه 
( رسائل الشريف المرتضىء. ج” ص 25). ولعله قد تغيّر رأيه فى المسألة. 

؟. المعتبرى ج ١.ص 7١7‏ مختلف الشيعة ج 1ص 78 

؛. مختلف الشيعة. ج ١ص‏ 47غ4. و راجع: المعتبر» ج ١.ص‏ ١0غ.‏ 





فتاوى المرتضى 60 


كتاب الصلاة 
أوقات الصلاة: 

.١‏ قال السيّد المرتضى #: وقت ركعتي الفجر' طلوع الفجر الأوّل. و قال 
الشيخ فى اللنهابة: وقتهما عند الفراغ من صلاة الليلء و إن كان ذلك قبل 
طلوع الفجر... احتج السيّد المرتضى بما رواه يعقوب بن سالم في الصحيح 
قال: قال أبو عبد اللّهائة: «صلّهما بعد الفجر. و اقرأ فيهما فى الأولى: مَقُلْ يا 
أثُها الْكافِرُونَ4. و فى الثانية «قْلٌ هُوَ اللَّهُ أَحَدَّ '». و الظاهر 1 المراد بالفجر 
هنا الأوّل '. 1 

؟. آخر وقت الصبح طلوع الشمسء و به قال السيّد المرتضى... و قال ابن 
أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية» و للمضطرّ طلوع الشمس “. 
صلاة الجماعة: 

.٠‏ يجوز للمرأة أن تؤمٌ النساء فى الفرائض و النوافلء و ذهب بعض 
أصحابنا -و هو السيّد المرتضى إلى أنه لا يجوز لها أن تؤمٌ النساء فى الفرائض. 
و يجوز فى النوافل . 
صلاة الجمعة: 

. يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس. فإذا زالت صلى الفرض. 
و فى أصحابنا من قال: إِنّه يجوز أن يصلّى الفرض عند قيام الشمس يوم 


.١‏ يعنى نافلة الصبح. 

". وسائل الشيعة ج 4.ص 577. 

مختلف الشيعة. ج 7 ص 727-171. و راجع: المعتبر. ج 7 ص 03. 

؛. مختلف الشبيعة ج 7ص 71-70 و راجع: المعتبر.ج ”.ص 44 -40. 
0. السرائر. ج ١ص‏ 187-7837؛ مدارك الأحكام. ج 4. ص 707 








”م المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
الجمعة خاصًة. و هو اختيار المرتضى. ' 

6. فَأمًا النوافل يوم الجمعة. فالمسنون فيها زيادة أربع ركعات على النوافل 
في كل يوم. و اختلف أصحابنا في ترتيبهاء فذهب السيّد المرتضى: إلى أن 
على عيذ اسراف تجسن عت كاه وإذا لضع النها وى | رشاعت كمي 
صليت سنا فإذا زالت. صليت ركعتين» فإذا صليت الظهر. صلّيت بعدها سنا '. 
صلاة الاستسقاء: 

7. اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير و التسبيح و التهليل 
والتحميد, فالمفيد»ة قدم الخطبتينء و الشيخ#ة قدم الذكر. و الشيخ أبو جعفر 
دويا رمه السبد لمر تفوى وود على الول 
صللاة المسافر: 

. إن كان قدرٌ المسافة أربعة فراسخ للمارٌ إليها و نوى. و أراد الرجوع من 
يومه عند الخروج من منزله. لزمه أيضاً التقصير, فإن لم ينو الرجوع من يومه 
ولا أراده. وجب عليه التمام ولا يجوز له التقصير. و قال بعض أصحابنا: يكون 
مخيّراً بين الإتمام و التقصير فى الصوم و الصلاة. و هو مذهب شيخنا المفيد. 
و قال بعض أصحابنا: يكون مخيّراً بين إتمام صلاته و تقصيرهاء و يجب عليه 
إتمام صيامه. و لا يكون مخيّراً فيه. و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي. 
.١‏ الخلاف. ج١.‏ ص 17١‏ المسألة 40" و قال ابن ادريس معلقاً على ما نقله الشيخ عن المرتضى: و 

لم أجد للسيّد المرتضى تصنيفاً و لاامسطوراً بما حكاه شيخنا عنه. بل بخلافه ... و لعل شيخنا أبا 
جعفر سمعه من المرتضى في الدرسء و عرفه منه مشافهة دون المسطور, و هذا هو العذر البينء 
فإنَ الشيخ ما يحكي _بحمد الله تعالى _إلا الحقٌّ اليقين. فإنّه أجل قدرأ و أكثر ديانة من أن يحكي 
عنه مالم يسمعه و يحمّقه منه. السرائر. ج 1 ص 5971. 


مختلف الشيعة, ج 7. 701-170 و راجع: السرائر, ج ١ص‏ 777 





فتارى المرتضى وضن 


و قال بعض أصحابنا: لا يكون مخيّراً في شيء من العبادتين. بل يجب عليه 
تمامهما معا. و هذا الذي اخترناه أوّلاً. وبه يقول السيّد المرتضىء و هو الصحيح 
الذئ تفي عر ل الونكقت: و يقويه النظر و الأدلّة و الإجماع'. 

. المشهور استحباب الإتمام فى مسجد مكّة و المدينة و الكوفة و الحائر - 
على ساكنه السلام -... و المشهور استحباب الإتمام. اختاره الشيخ. و السيّد 
المرتضى '. 


كتاب الحج 
9. ينبغى أن يكبر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة من الفرائض 
يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث, و في الأمصار 
عقيب عشر صلوات, يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم 
الثاني من أَيّام التشريق» و يقول في التكبير: الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا الله 
والله كي الله أ كر هل مانس ناكو لمك للذكل ها ولف وى رزو قناسن بهي 
الأنعام». و من أصحابنا من قال: إن التكبير واجب ... و إلى الوجوب ذهب السيّد 
المرتضى يك. ' 
كتاب البيع 
«7. لمق المكاسب المحتمة:]ما يجب غلى المكلف فعله إِما عغيتاً كالصلاة 
الم اي وال اي 


5 ١ص‏ 14 كتاف التادة ان أنه 0١6‏ 

". مختلف الشيعة. ج”7 ص .1777-11721١‏ والكن قد منع المرتضى من التقصير فى هذه الأماكن في 
بعض كتبه. حيث قال: و لا تقصير فى مكّة. و مسجد النبى تَنِك. و مسجد الكوفة. و مشاهد الائمّة 
القائمين مقامه نيه. رسائل الشريف المرتضى. ج 7 ص 47. 

*. السرائر. ج ١ص‏ ١1-717١1؛‏ مختلف الشيعة. ج 4. ص 710 





يض المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
المرتطي :هذا و ااتعب: علن الولى» فإذا اسان عليه غان'. 

.١‏ خخيار الشرط لابدٌ أن يكون مضبوطاً. فإن شرطا خياراً و أطلقا بطل العقّد. 
و هو اختيار الشيخ, و السيّد المرتضى '. 

كتاب الإجارة 

””. منع الشيخ فى المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لإرضاع 
ولده. و يجوز بعد البينونة؛ لأنها أخذت منه عوضاً فى مقابلة الاستمتاع. 
و عوضاً آخر فى مقابلة التمكين من الاستمتاع. و سوّغه المرتضى ". 


ع المصدر. ج1ا. ص .١1١١-‏ 


*. فهرس عناوين السور والآيات 


؛. فهرس عناوين الأحاديث 


.٠‏ فهرس الآديان والمذاهب والفرق والجماعات والقبائل 


.١‏ فهرس الأيّام والوقايع 

؟ . فهرس الأشياء والأمراض والحيوانات 
.٠‏ فهرس الكتب الواردة فى المتن 

ع .١‏ فهرس الكلمات المترجمة فى المتن 
6. فهرس مصادر التحقيق 





كه © لات ال ال م © الاصضيك 


فهر س الأيات 


البقرة (؟) 
+ وإِذًا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسٌ ...* 
«إِنَى جاعِلٌ فى الأْضٍ خَلِيقَةَ فالوا أ تَجْعَلُ ...* 
«و عَلَّمَ آدَمَ الأشْماءً كُلّهَاهِ 
ثم عَرَضَهُمْ على الملأبكة4 
٠‏ أثبثونى بِأَسْماء فؤلاء إِنْ كُنْثُمْ ضادٍقينَ»4 
يا آدَمُ أَنْبِنْهُمْ بِأُسْمَابْهم فَلَمَا أَنْيَأْهُمْ بِأُسْمَايْهم» 
ألم أقلْ لَكُمْ إِنَى أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتٍ ... 
+ فَتلَقَى آدَمُ مِنْ رَبَهِ كلِماتٍ فتَابٍ عَلَبِه إِنَّهُ هُوَ ...+ 
و بَاءُو بِعَْضَب مِن الله 
9و أنْ تَقُونُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَهِ 
+ فَاغْتَرِلُوا اليّساءَ فى المحيض* 
ذو لا تَفْرَبُومُنَّ حَنَى يَطهزْنَء 
فَأْنُوا حَرْفَكُمْ أنّى شِنْكُْهٍ 
و الذين يُتَوَفُْنَ مِنْكُمْ و يَدْرُونَ أَرُوَاجاً يَتَرَبَضْنَ ...+ 
© عَلَى المُوسع فقَدَرُهُ و عَلَى الْمُقْتِرٍ قَدَرُهُه 
أحَلٌ اللّهُ الْبَيْعَ4 


الصفحة 


ا 

4 

0 

اسخااية كن 

اسااحةة ا ا دن 
ا 

3 

كيان 


5 


بشس المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


آل عمران (؟) 


© مَنْ أنُضارى إلى اللّه؛ 


النساء (5) 
+ و لا تَأَكُنُوا أمْوْالَهُمْ إلى أو الِكُوْهِ 
فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَدِلُوا فَؤْاحِدَةٌ أؤ ما مَلَكَث أيْمَائُكُ» 
+ يُوصِيِكُمُ اللَهُ فى أُوْلأرِكُم4 
و لَهُنَ الرّبُع مما ترَكْتّة» 
#مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُون بها أؤ دَيْنِ4 
م ذَانحَحُومُنَ بِإذْنٍ أهْلِهنَ و آنُوهُنَ أَجُورَمُنَ بالمغرُوفٍ» 
+3 لا جَُباً إل غابرى سَبِيلٍ حَتى تَعُتسوا» 
#أؤ لأمَسْكُمُ اليْسْاءَ4ُ 
« فلم تكدواهاء لتجتفواة 
« فَتيَمَمُوا صعيدًا طَيَبأً» 
#إِنّ اللّهَ ل يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به»4 


« يِسْتَفْتُوئَكَ قل اللّهُ يُفْتِيكُمْ فى الْكَلالَة4 


المائدة (ه) 
+ الْيَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينْكُم» 
يا أيّها الّدِينَ آمَنُوا إذا قَمْتُمْ إلى الصّلأةِ ...» 
« ذاغسلوا وُ جُومَكُمْ و أَيْدِيَكُمْ4 
«إلى الْمَرافق4 
*و امسَحُوا بِرُءٌ وسِكُم و أَرَْجُلَكُمْ إلى الْحَعْبَيْنِ4 
*و السارق و السارقة ذَاقَطَعُوا أَِْيَهُما ...4 


*3 أن احْكُم بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله 


0 


١/1 


,/6 


خض 

الا 

المي حرو 
ام 
١>‏ 

51١ 

51١ 


قا 
الل ملل هلى ؟7ى 47 
9/ 


>, 


لكلل «الي الى لم - 08 


١66 7 
5/1 
غ50‎ 


الفهارس العامّة / فهرس الآيات 


« ليس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ جُنَاحٌ ...© 
م فَجَرْاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعم يَحْكُمُ به ...4 

الانعام (5) 
ما فَرَّطْنا فى الْكتاب مِنْ شَىْءِ» 
«أؤَ مَنْ كَانَ مَينًا فَأَحِينَاهُ4 
+ قل نَعَالَوَا أَثْلٌ مَا حَرَّمَ رَيْكُمْ عَلَيكُمْ ...4 

الأعراف (17) 
ة رَبْنَا ظَلَمنا أَنْفْسَنا وَ إن لَمْ تَعْفِرْ لا و تَرْحَمْنا ...4 
«و يِضَعٌ عَنَهُمْ [ِصْرَهُمْ4 
ؤمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ فلا هاري لَهُ و يَدَرْهُمْ) 

الانفال (8) 
00 يُتَرّلُ عَلَيْكُمْ مِن السّماء ماءً لِدُ ِيُطَهَرَكُمْ به 3 

هود )١١(‏ 
٠أ‏ فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيَنَةٍ مِنْ رَبَه.» 
و لأيرَالونَ مُختَلِفِينَ» 
إلا مَنْ رَجِمَ رَيُكَه 

الرعد )١7(‏ 
إِّمَا أَنْتَ مُنْدِرٌُ و لِكُلّ قَْمِ هَادِ4ُ 
(و الملائكة يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ بِابِ4 
+ سلامٌ عَلَيِكُمْ بما صَبَرْكُمْ فَنِعْمَ مُقَبَى الدار» 

)١5( الحجر‎ 


» الّذِينَ جَعَنُوا الْقَرْآنَ عِضِينَ» 


3 


ان 


إن 
١7‏ 


١6١ 


1١/ 


١1 


7 


0١ 


7 


لان آلا 


للا 
/ا 5 


لا 


ا 


نزو المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
النحل )١5(‏ 

+ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنُْمْ لا تَعْلَمُونَ؛ و3 ا 

7 7 إِنَّ َك فى الْأنْامٍ رةه‎ ٠ 

© تَيْاناً ِكل شئء + 9 56 


5 0 : 
إن الله يَامُرُ دِالْعَدْل و الإخسان ...* 6 ١‏ 


الإسراء )117( 
* و لأا نَقْفُ ما لَئِْسَ لَكَ به عِلَمُ* 5 ع 


© و لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنى اذم ...4 7 حكن 


الهف (16) 
« آثونى أفْرغ عَلَيْهِ قطْرّاء 14 4/ 
طه (١؟)‏ 


*و إِبّى لَغَقَارُ لِمَنْ ثاب و آمَنَ و عَمِلَ صَالِحاً ...* م ان 


الحج (77) 
98 إذْ بَوَأنا لإبْزاهيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أنْ لا تُشْرِكُ بى شَيْمَاً..» ‏ 57 ١‏ 
« أن لأ تُشْرِك بى شَيْئاً و طَهَرْ بَيْتَىَ+* 1 دن 
#و أَذَّنْ فى الناس بِالْحَج يَأْنُوكَ رجالاً وَ على كل ضَامِر ...4 7/7 كع كن لفل 
« ذَاجْتَيْبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأؤثان4 0 / 
المؤمنون (17؟) 
3# الّذينَ هُمْ لِقْرُ وجهم خافظون4 0 ل 


إلا غلى أَزْوْ اهم أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم4 1 0 


النور (25؟) 


* و اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّة مِنْ ماء فَمِنْهُمْ مَنْ يفشى على بَطُْه ...4 م ١‏ 


الفهارس العامّة / فهرس الآيات م محم 


القصص (8؟) 
+ و تُرِيدُ أنْ نْمُنّ عَلَى الَّدِينَ اسْتُضْعِقُوا فى الأزض ...4 0 ١0‏ 
و مُمَكِنَ لَهُمْ فى الْأرْضٍ و نْرِىَ فِرْعَوْنَ و هامان ...> 1 4 
وما كانُوا يَحْدَرُونَ4 1 41 
العنكبوت (58) 


«إِنَّ الصَّلاة تَنْهِى عَنٍِ الفخشاء و الْمُنْكرِ» 0 0 


الفتح (58) 


ا لَقَدْ رَضى اللَّهُ عَن الْمُوْ مِنين إِنْ يُدِايقُونَكَ تَحْتَ الدّ لشجَرَة»ٌ  ١8‏ 0" 


الحجرات (59) 


«لا نُقَدّمُوا بَيْنَ بدي الله وَ رَسُولِهِ4 ١‏ 5 
الحشر (9ه) 


١‏ هُوَ الّذى أخْرَّجَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهل الكثاب ...4 ١‏ احيف 


٠‏ فَاعْتَبِرُوا نا أولى الأنضار» كوف دق 


التحريم (55) 
يا أيه ال يم حم ما أحل ال لذ .> ظ 0 


(قذ فض الله كم تجلّة أنِمابكة» ١‏ 7 


الحاقة (59) 
ل هَاومٌ اقْرَءُوا كتابيَة» ١‏ 4/ 


« عَنٍ الَيمِينِ و عَنِ الشَّمَالٍ عِزِينَة م 57 


رم المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


الجن (7/7) 


< أنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أنْ لَنْ دَبْعَثَ اللّهُ أَحَدَاءِ 14/ 


المدثر (017/5) 


«و الرَّخْنَ فَاهْجُز4 0 / 


(0 


فهر س الأحاديث 
القدسىّ 
إذن أرجعك إلى الجنة 


هذه أسماء من أكرمئّه. و عظمنّه و أجللته ... 


الأئمّة من قريش 

إذا استثقل أحدكم نوماًء فليتوضأ 

إذا بلغ الماء كرّأً. لم يحمل خبثاً 

إذاكان لأحدكم ثوبان, فليصل فيهما 
استنزهوا عن البولء فإنّ عامة عذاب القبر منه 
الأعمال بالنيّات. و إِنّما لامرئ ما نوى 
اغسلوه بماء و سدر. و كفنوه. ولاتمسوهطيباً... 
إن القلوب أجناد مجندة ... 

إنّما الأعمال بالنّيات 

إنْما الربا فى النسيئة 

نما لامرئ ما نوى 


إنْما يغسل الثوب من البول و الدم و المنى 


20 
:6 


يرون المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


نما يغسل الثوب من الدم و البول و المنى 

نما يغسل من بول الأنثى. و ينضح على بول الذكر 

إِنّما يكفيك أن تحتّى على رأسك ثلاث حثيات من الماء ... 
إنّما يكفيك هذا 

إنّى مخلّف فيكم ماإن تمسّكتم بهمالن تضلوا... 

الحبيتوا الوفعوضي انهوا لوفو 

أرأيتِ لو كان على أبيكِ دين أكنتٍ تقضينه؟ 

أعتقها ولدها 

ألك إبل؟ (سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود. فقال له:) 
أثما مه ولاك ها ل ع1 

بماذا تقضى؟ (أنّ النبي صلى الله عليه و آله لما أنفذ معاذ إلى اليمنء قال له:) 
الترابث طهورٌ المسلم 

تكفيك آية الصيف 

تيمم ضربة للوجه و الكقين 

بعلت لى الأرضٌ مسجداً طهو را 

ستفترق أمّتي على بضع و سبعين فرقة... 

العينان وكاء السه. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء 

العينان وكاء السه. فمن نام فليتوضًأ 

العين وكاء السه. فمن نام فليتوضاً 

لاء اكتب إلىء أ كتب إليك 

ماشأن حنظلة. فإنّى رأيثٌ الملائكة تغسله؟ 

من استجمع نوماً فعليه الوضوء 

من نام فليتوضاً 

ويل للأعقاب من النار 


216 


الى م 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث 


فاضيو لاقي الله الفا الاره 


امير المؤمنين ايه 

إن المذي و الودي لا ينقضان الوضوء 

إن الناس آلوا بعد رسول الله يخ إلى ثلاثة ... 

إن كان لك عليها سبيل؛ فلا سبيل لك على ما في بطنها 
إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئواء وإن كانوا 

مدق كناتن اللةتجو الها 

في أيّ كتاب وجدتَ ذلك أو في أيّ سنّة؟ 

كان رأبى و رأي عمر ألا يُبَعْن 

كان رأبي و رأي عمر أن لا يُبَعْن ثم رأيت بيعهنٌ 

لو كان الدين يؤخذ بالقياس. لكان باطن الف 

ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة 


ما نزل القرآن إلا بالمسح 

من أراد أن يتقحم جراثيم جهنّم؛ فليقل في الجدّ برأيه 
نسخ الكتاب المسح على الخفين 

نعم. (أنّه سيل عن التيمّم بالجضّ؟ فقال) ... 

الإمام الباقر ايه 

انصرف ثم توضأًء وابن على ما مضى من صلاتك ... 
لا تسجد على الثوب الكرسف. و لاعلى الصوف ... 
الإمام الصادق إن 


إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة». فقد حرم الكلام ... 
إن الأنبياء لم توارتوا د رهما ولا دشارا ب 


ىام 
511567 
0 


١7 


١١ 
وال‎ 


56 


م المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


إن بدا منه شىءَ بعد غسله. فاغسل الذي بدا منه, و لا تُعَدٍ الغسل 
تأتزر بإزار إلى الركبتين. و تخرج سرّتهاء ثمّله ما فوق الإزار 
حرو ازاوالى الرعو و تخرع متزتهااتم لدماقوف الازار 
ثم رفع رأسه من السجود فلمًا استوى جالساً. قال: «اللّه أكبر» ... 


0 4 1ه 5 ةٌّ ممه اا عي 8ن 
صلّهما بعد الفجر. و اقرأ فيهما فى الأولى: مقُلْ با أيُها الْافِرُونَ» ... 


على الإسلام يتناكحون و يتوارثون. و على الإيمان يثابون 
الكرّألف و مئتا رطل 

لا ينبغي أن يتوشّح بإزار فوق القميص إذا صليت ... 

من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة هامدة ... 
يامفضّل من دان الله عرو جل بغي رسماع من عنادق ..: 


الإمام الرضاغ: 
أشدٌ الازار و المنديل فوق قميصى فى الصلاة؟ فقال: لابأس به 


في الحديث 

إلى ربع الليل 

أمانقق ادها وافيتاقى تعاهد ثم لتشيد لى بالمؤافاة غذا 
بيك اللهم لبيك ٠‏ 

لبيك إن الحمد و العية لقيو الملك لا شتريك للك 

هله اكيكاء أجل الكل تقول عفن اللع فال ب 

يرفع العمامة قدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه 


آدم اذ 
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فهرس عناوين السور و الايات 
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آية الطهارة. / با 
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خبر ابن مسعود. 577 71/0 الخظنة الت 7 
حي والأغمال :التتات )2ه رواية الكاهلى. ١67‏ 
خبر ليلة الجن. 59 رواية جميل؛ ١17‏ 


خبر «مّسّ الذكر). 535300 روايه حماد. لض ١8‏ 


)(ه( 


فهرس الآثار 
إذا قلتم في دينكم بالقياس, أحللتم كثيراً ممّا حرّم الله ... عه اللقين ورت 2 
اعتبروا حالها بالأصابع التى ديتها متساوية ابو عتانن لوق 
اغر ف الأستاة و النظاتن و قنى:الأمون يرايلف مر 0 
اقْضٍ بالكتاب و السنّة إذا وجدتهماء فإذا لم تجد... ابرط موه ف 
القنةانا قةه وسيل اللم من اللوهلية بو العوو تمطترا :ضبناللمون هيز 40 
ل الله تعالى قال لنبيّه: «احكم بينهم بما أراك النقي: عي اللةاون عبان 707 
إن أخذ تم بالقياس, أحللتم الحرام, و حرّمتم الحلال الشعبي 0" 
إن في كتاب الله المسح. و يأبى الناس إلا الغسل الو اهن 41 
ِنّك إن لم تتب. فقد بطل جهادك مع النبي صلَى الله عليه وآله عائشة 
إن كتاب اللّه تعالى أتى بالمسح. و يأبى الناس إلا الغسل ابن عبّاس ند 
تاك و العقاتسى؟ وائنا عيدرف العمنى و القعربا لانن عبد الدين غنات 5012 
إيَاكم و المكايلة؛ قيل: وما هى؟ قال: المقايسة عمر ١‏ 
إيَاكم وأصحاب الرأي؛ الي اعلا ال عقر وك 
أجرؤكم على الجدّ. أجرؤكم على النار عَم 0 11" 
براضت الو توسطسج فت نما كنت كنا ري ع 1/4 
أشهد أن :وسو الله خلى اللمعليةبو الاقض فى بروع.. . امتعقل ب سار 6 
اقضي برايبي عمر 9 


أقضى فيها برأبي عر 0" 


ع المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


أقول فيها برأبى 0 71 704 
أقوك فنها نام فانركان جنا فهو الل اتن تع 1 
أقول فيها برأيي, فإن كان حقّاً فمن الله ... و 5 
الأأيتقى الله شوح ايك يعمل اده الاق اسان ابن عبّاس 2 380717 514 
أوَل من قاس إبليس ابن سيرين غ0" 
أ تشبوطاء المي ا رن تقلّنىء إذا قلت ... وك ولك 
عوضين راد عي الله 1 
غسلتان و مسحتان ابن عبّاس تل 
قس الأمور برأيك عمر 1 
كان رسول الله يي يأمرنا إذا كنا سفراً أل نترع خفافنا ... مفوان هنال 6ه 
كتب إلى عمر بن الخطَّاب و هو يومئذٍ من قبله -:افْضٍ... ‏ شريح 0 
لئن تقطع رجلاي بالمواسي أحبٌ إلى من أن أمسح ... عائشة 11 
لاأقيس شيئاً بشىء؛ أخاف أن تزلٌ قدمى بعد ثبوتها مسيروق 0 
لفلكفك لايخ القيكين 1 
يدق جد أن جع كو أيه لحمل كلك لرمير ل اللدي. عدا دون عات 8 
لولا على لهلك عمر عمر 03 
منًا أمير. و منكم أمير الأنصار ا 
من أراد أن يتقحّم جرائيم جهنم فليقل ... بز 0 
من شاء باهلته: أنّ الجدّأب ان عباس 2 
من شاء باهلته: أنّ الذي أحصى رمل عالج ... ان حتاسن 7 
وإن كان خطأ فمنى ال متهرة 0 
هذاما رأى عمر ور 01 


الشطر الأول 

مُعَاوِي إِنْنَا بَشْدٌ فاشجح 

هَل أنْتَ بَاعِتُ ْنَا رِلِحَاجبِنَا 
كبيرٌأناٍ في بجاد مزملٍ 


4ل /ال/ 


(0 


فهرس الأمثال 
إذا أردت لقاء الأمير فالس ثيابك؛ 74 بو بشسع نعل كليب؛ /5 
إذا اوت لقاء العدى قفخن سلف 7 دون ماظئّوه خرط القتاد /ا/ا" 


أصحابك و إماؤك جاؤونى. 7/8 كبِير أناس فى بجاد مزمّل؛ /ا/ 


فهر س الأعلام 


الف: المعصومون و الأنبياء: 

كوك ادي دصرل ع رييول الدع 
الث 0 لل ون الل كت لال كلا 
ألا الى لال تل 1ك 41 فى كح "ادل 
7777٠‏ ”نل ”55ل زول 
ككل“ 87ل 53 ١1ت‏ ااال 
كلل لال "وى ؤزولى روت اكت اال 
ككل ككل الى الال ا كام اول 
رض 


غلى 2 آمير المؤمنين فق غ314 الى تن 
حق تى 9ل اهل "امل غلرل خالل 
ل 0 1ه 04ل ١ك‏ كل 
تك لحكل الا تم ممم 

فاطمة الزهراء - فاطمةطيّة. 45 1/86 ١8/8‏ 

الحسن نة. 4غ 

الحسين بن على - الحسين ل غ554 

أبو جعفر الباقر -أبو جعفر اظة. 179 18ل 
”» 


امواعيك الله الصادق دأو فين الله <الصادق 
- الغالم كن الى 0١7‏ 014 لال الال 
الل كل ول زول عت وكام 

أحد همالتَض, /ا/ا 

الأمامان المعصومانغِيْق. غ77 

١77 الرضاءكًة.‎ 

إمام الزمان >القائم صاحب الزمان ظّة. 171١‏ 
١6‏ 

ادم ني ا ا ل كن 

إدريس ايد 5946 

إبراهيم 3 74 9ل ل م 701 


موسى ل 191/191 717/7 


ب: الأعلام 
إبليس. 504 


20 


أيبكن اد ونس مك وى 41 64 4 وول 
ل“ 5ل لم ل لال“ لتلا ١5ل‏ 


ل تل ٠٠‏ :1ل 5ل غغ ل 71716 


6 


مق أنن ذ ني 117 

وى عقي اي 11 موك 
0 

ابن أبى قحافة. ١8/8‏ 

ابن أبى ليلى. 7/7 19 

اشرق خا بوي 116ل الل 11ل 
عض 

ابن الجنيد 371 155378 ١68187‏ 

ابن حنبل. 6 الى ”/ا, 377 

ابن حى. 3ت 3٠‏ 37, /31, /4 

ابن دُريد. 177 ١60‏ 

امو تططار 781 

ابن عبّاس. 87, 5/ى هلل لا *الى هلى الى 
ىلا١0‏ 74ل غهل ولت عزل ازلل 
دي ا نل ال نلا 

ارط ير 1 

ابن القاسمء 4٠‏ 

أبن كين 

ابن مسعود. ”3747 ١ل‏ 3537 755 الال 
لاا 6/ا” 

اب المسكب» 11 

ابن المندن جه 


ابن يعقوب. /ا 


المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


اس 

إسحاق ابن راهويه. ”"/ا, "لا 

الأوزاعى. 37 الال 41,4٠‏ 4/417 

أبو الحسن على بن عيسى الربعىي. // 

أبو الحسن محمد بن محمد البُصروي. 7١54‏ 

أبو الصلاح. 0115 177, 17260 179 ١17‏ 

أبو العالية, 0/8 6/ 

ابو ه1١‏ 

أبو بكر ل 191 17ل 7861 7500 707 
7111 

ابو 7/7 

انو جف 71 

أبو جعفر الطحاوى. ”77 

أبو حنيفة. "لت 30ت لالت ات حت الل الل 
لالط على على "الى لال 44 - 1 نل ال 
“10 01 ل لاه ل على /01” 

أبو زيد الأنصاري؛ /١‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن, 7014 

ابونضيةة 108175 

أبو على الجبّائي. 1/8 0/ 

أبوفوتنيتى الاشغرق 00/01/37 

أبو هاشم 7١0‏ 

أبو هريرة: 717/4 

افق بو نت اله 

92 


١0" ل7٠٠١ أحمك‎ 


الفهارس العامّة / فهرس الأعلام 


أحمد ابن حنبل. 38 /7177 178.1 ١07‏ 

سالط ا 

أنس. 8/. 6/ 

بروع بنت واشق. 51١‏ 

١717 البزنطى.‎ 

6.١ البصري.‎ 

0 0 يراق 

النلورىءتت ال لا حل لال الى 37ل 
غ ٠ل‏ /اه١‏ 


١77“ جعفن‎ 
١17 جميل:‎ 

الحارث بن عباد. 77 

التخسية ا 

الحسين؛ /ا/ 

الحسن البصريء 9/7 1/8 ٠١1"‏ 

الحسن بن أبى الحسن البصري. 0/ 
الحسن بن حى. 146. 7/4, 09 

الحسن بن صالح بن حيء 1 

الحسين بن مختار. ١07‏ 

77١01147 الحلبى.‎ 

حمّاد /الال 177 ١17‏ 

حمّاد بن عيسى. لا/ 

حميد الأعرج. 917 

حنظلة بن الراهب. ١67‏ 

الخثعميّة. 71/9 

داود. قت لهت الى الى للا ١‏ 1ق ال 


دوق 


١‏ م 

داود الأصفهانى. ٠١‏ 

وفع 00 

زرارق 9؟١‏ 

زفر. "لا 

الزهري. الل ”لق ,4.4 

١77776013786٠ 747 زيد‎ 

زيد بن أرقم. 1 

زيد بن ثابت. 7147 5114 

١١7 السكونى.‎ 

سلان 1011م 

سكن (المور )1 

السيّد المرتضى أبو القاسم على بن الحسين 
الموسوي > السيّد المرتضى -الشريف 
المرتضى -علم الهدى. 77 دف ام 
هت لالت حت ١‏ لل ولا ملل الى 
وى حلى كلى الى الى 0ق لاق حرق -1١٠١‏ 
لل ٠١6‏ -لاءقن -1١06١.155-1١5‏ 
0 07ل لاه كل ىه كل تل تل غلال 
ىل حال لحل لاون لات حال الال 
في ا ران 

الشافعى. 37 3730 لال حت الى الل كلا 
لق الى "ل لاق خرف كلق لحل لحل 
ل يي لكل 
لال ول كول ككل لادى /ا/اك 


شريح. 7807 733751 ١لا‏ ١/ا”‏ 


ا 


الشعبى. 7/8 6ل 7018 

الشهيد الأوّل, ١017‏ 

الشيخ,. ؤت لال 1١1‏ 114 13116ك 
ال ل ب ل 1ل 
ل 1 لي" 
خلال 1ل 47ل 138ل لول ول لال 
ل ولا ال اا 

الشيخ أبو جعفر الطوسيى -شيخنا أبو جعفر 
الطوسى. 48314 1١1/49‏ 159 114 
مال وى 1غ ل 19" 

الشيخ أبو جعفر بن بابويه. 777 

الشيخ سديد الدين الحُمُْصىء 7١7‏ 

الشيخ المفيد - شيخنا المفيد > المفيد؛ 14: 
فحن ال لاقن قتااه ال عول 
ا ا لي افير دري 
ع 

ل ا 

51 737٠ 3569 الشيطان.‎ 

متحي المناكلت 8 

صفوان بن عسال المرادي. 4 

الطحاوي. 0417 

عائشة ١ىق‏ 340 ”7 511 

عبد الرحيم. ١07‏ 

عبد الل ب/؟ 

000010 


المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


عبن الس سمه 

عبد رب. // 

عبيد اللّه الحليى. ١67‏ 

فب اللديو اللعين الفكوى اذ 

عكرمة 8لا 6/ 

العلامة الحلى. 650 لال 101 “7 

على ابن بابويه. ١61‏ 

على بن الحسين بن موسى الموسوي.1١”‏ 

عمّانَ ك3 9و 

عْمَار الساباظن :119 

عمّار بن ياسر, /11 

غتحين انق 11 اب ةا 
4 دن كال وى وام 

عديه الخطات: 88 

عمرو بن دينار. 47 

عون بن مخراق. // 

عبن أبان ا 

الفاضل الآبى. :118.01١5114‏ 74ل ]7ل 
ام ل 

الفاضل الهندي. 0١.6١٠‏ 

١917 فرعون.19475.‎ 

فضل بن يسار 177 

الفقيه أبو الفرج يعقوب بن إبراهيم البيهقي. 
5 


١0+ كاهلى.‎ 


٠١4 ,987 ليث.‎ 

لاون سنك ال ما 

مارية القبطيّة. 5144 57٠‏ 

مالك. "ات هت تت لالت كت الى الل لال 
دق لال لال خرش ل 6ل 07ل 04ل 
/ا0 3 /01 ”7 

مجاهد. "] 

محقّق الحلى كت كلا 307 30130014 
ا ل ل ا ل 
الول لل اال لل لل للك اقل 
7ل ”نل ١665166‏ 

محقق الكراجكى - الكراجكى. 18١‏ 1/7 
0 ش ش 

محمّد, 1و 

محمّد بن أبى بكر ٠١7‏ 

محمد ابن اى عفين. ١١1‏ 

محمد بن إدريس. ٠لالء ١١1031١‏ 


>01 


تقد نالحد نت 1101 
محمد بن جرير الطبري. 8/. 6/ 
المرزا مخدوم. ١917‏ 

مني 17 

0001 701 
معاف "لاك اال 6/اكل 0/ا؟ 
معقل بن يسار. 51١‏ 

7١17 مفضلء‎ 

منظور بن سيّار. /١‏ 

موسي اين عمروين بر 11 
نافع» ١717‏ 

/١ نخعىء‎ 

النظّام 771 7379 510١‏ 
هامان. 01953 /ا9١‏ 

يحيى بن عدي النصرانى. 7١4‏ 
يحيى بن عمارء ١05‏ 

يعقوب بن سالم. 770 


(4) 


فهرس الأماكن 
البصرة. ٠71‏ الكعبة, ١77‏ 
البيت (الحرام). 378 59 705203103134 الكوفة, 6/ل 1" 
البتداة 4؟] المندية ١‏ 1 
الحائر. 7717 المروة. 577 
ذات الصلاصل. ١79‏ مسجد مكّة, 771 
ذو الخليفة. غ١٠‏ مكق "ع 
الصفاء "77 منى. 73717 
العراق. 87١‏ وادي الشقرة. ١79‏ 
عرفات. 577 وادي ضحنان. ١١59‏ 
فدك. ١8/8‏ البفف ١‏ 


(6 


فهرس الأديان و المذاهب و الفرق و الجماعات و القبائل 


أئمّتنا - سادا تنا 854 47 ٠١‏ 

م1١‎ 7١4 80 الأئمّة‎ 

ائكّة السلا 

الإسلام, /ا0ى 7٠307/‏ 

اماد تك ل ا 

الأصحاب. /الا, ١1‏ 

أصحاب الاجتهاد. /ا/ا١‏ 

اوتاب الاشناف 2 

أصحاب التفسير. /ا” 

أصحاب الرأي. 707 

أصحاب الظاهر. 77١‏ 

أصحاب القياس و الاجتهاد. 7460 

أصحاب المجاورة. 9/ 

أصحاب الموافاة. 7/7 

أصحاب مالك. 9٠‏ 

أصحاب معاذ. ١17/7‏ 

أصحابناء 34 كت ملل لالى ىق 49 دل 
ل ل 1 ا سن لضن 


“1 1671144 146 41لت, لكل الال 
تمس عل وب حل رم 

أصحابنا الاماميّة 777 

أصحابنا الماضين. ٠١7‏ 

أصحابنا المصئّفين. ١140‏ 

الأطولئون :1 فا 

الأعراب. 17/ 

الاماميّق لالت فت لالت كت هلل 1لا 8لا على 
ل تل لحل “دل لاحل كلمل أحل 
5١4191060‏ 

الأمّة -أَمّةَ محمّد - أَمَتى لاق 34 1/ل إلى 
ل ةن 
ال ل 1 فس 

الأنبياء. 774 وى /ا70 لم 

الأنصار. /71, 77/4 

أهل الاجتهاد. ١1/7‏ 

أهل الإسلام. /01” 

أهل البنت 1 انك وى + 


>30 


أهل التفسير. 778 014.47 
أهل التوحيد. ١914‏ 

أهل الحق. ١937‏ 

أهل الدنياء 517 

أهل الذمّة ”/١‏ 

أهل الرأي. 709 

أهل الرجعة, ١96‏ 

أهل الشرع, ١لى‏ 777 

أهل الصلاة. 579 

أهل العربيّة /1/ 

أهل العلج /اثل 179 1017 71/١‏ 
أهل القبلة. /0” "7717 

أهل القياس. 776 7579 709 
أهل الكبائر "711 

أهل اللسان. 571١‏ 

أهل اللسان العربئ. ٠6‏ 

أهل اللّعْقَ 4لا “ل 177 00 ل “2/1 
أهل المدينة, "7١‏ 

أهل النجوم. 5940 

أهل النحو. 74 

أهل الوعيد. 7٠١١‏ 

أهل مكة, "'] 

بنى بدر. /١‏ 

ا لل ؤلى الى 6غ ” 
حا 

٠١7 الخاصّة.‎ 


المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


خصومنا.ء /601” 

5١4 الخوارج.‎ 

رؤساء. 571 07” 

الزيديّة. 7757 

السرّاق. 717/5 

الشبعق. "ات هلال لل الى ٠١1‏ 

الشيعة الاماميّة, /31 460 777 

الصحابة. على 8لا هلى هلى الى *733ل, 7زلل 
2" 558 501756075074 /اه” 509 
ككل الال رتت لكل الى الال ضاق 
لا 

”07١ صلحاء.‎ 

الطائفة البح ب 

71١7 3731١ الظالمون؛‎ 

غالمض 5 

٠١5 العامّة‎ 

٠77 17/4 العرب.‎ 

العصاة. 759 

العقلاى /الى قل 7١/8‏ 

5778+ 057١ علمائناء‎ 

١١60 6 العلماء.‎ 

علماء الشيعة الاماميّة, ١/7‏ 

علماء الصحابة, 577 

١١١ 3١ الفرقة./‎ 

فسّاق؛ لاو ل الى 1 

الفقهاء 35 فلالء كلا ملى كل على "ادل 


الفهارس العامّة / فهرس الأديان و المذاهب و الفرق و الجماعات و القبائل 6 


70١ 5177١14 7‏ 00” مستضعفون. ١97/197‏ 
فقهنا «الشيفة: ١١‏ المسلمون. 6ف لال /137 161 1914 ١٠٠ا3ى‏ 
المانسون., 7076 يف رفون 
قداء 07 ” المشد كنب 
الكقار. 5١4‏ ٠غ”‏ المعتزلة. 77 
متعبّدون؛ 791 المكلفون. *37 1/ال 7/1 
المتكلّمون. 77١‏ الملائكة لال الل ول فى اك ١07‏ 
المجبّرة. ١/6‏ الموحدون. 5١0901914‏ 
المجتهدون. 779, 776 579 المهاخرون ١1‏ 
المخالفون, 779 المؤمنون. 191/0196 717 779 


(001) 


فهرس الايّام و الوقائع 
أيَامِ التشريق. 777 عهد موسى. ١931‏ 
اللطيونة ال نلا يات الغيية 8/اا, "1١‏ 
ذي القعدة سنة ثلاث و أربعماية. 7١17‏ فطن ١1/17‏ 


شعبان من سنة سبع عشرة و أربعمائة. 7١14‏ يوم الإثنين؛ ١54‏ 


(0) 


فهرس الأشياء و الأمراض و الحيوانات 


الأبرض: ١57‏ الحرية ةما كذ 

إيل. 5 جص. ١77‏ 

الأجذم 1 الحناب 7 ١6‏ 

الأحجار. ١١7‏ جملء. ١م‏ 

أرن ا هلاق ا لم 

١74 177 الحجر‎ ١ الازنب5‎ 

الإزار 31717 167 161 احج (الأتوو ا سم ونع جوم 
الأسنان, 79 الحجر الصلد. ١77‏ 

إناء. لل ١11/‏ الحمار. ١١60‏ 

الأنبذة. 4 العطرط 5 

الب 778 هلالا “ام الخرن ا 

النراغقة: 34 الخرقة, ٠١١‏ 

البرام. ١7"‏ خل. 314 33 7717 

البرقع. 94٠‏ و اال وام 
ال الا 1/1 

البقرة. ١١6‏ الوم 


التراب. 6 14 178-117 2.101.188 الدرع.؟ 

لال حرا درهم. 7017/5771 
توب - ثيا|. 15010 لكل كلاء 468-960 دلو. ١١5121١6‏ 
١١14177531‏ الدهن. ١١8‏ 


0 


دينار. الى /ا١‏ 5 

١1/4 الذتات:‎ 

الذهب. غ/, 

١77 الرخام.‎ 

رطل -أرطال. 0114 771١116‏ 
الرماد. ١١١‏ 


الرمل. 14؟١‏ 
الوناقي 113 

زج حديد. ١14‏ 
الزرنيخ. ١00.177‏ 
السيفة ١‏ 

سدر.ء غ60١‏ 

سلاح. 77 71 
السمك. 3/8 
لينف 2 77 
شجرق /ا9 ل 747 756٠‏ 501 
الصفاء ١77‏ 


العسل. 71/7 


عصالء غْ ١‏ 
العمامة. لال 08 


غير 05 


١١6 الفأرة.‎ 


الفراشء. 45. /او 


المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


٠76 الفضة.‎ 


١5901٠١ المطن.‎ 


١6015 الكافور.‎ 


١79 الكتان:‎ 

الكحل. 177, ١00‏ 
الكرسف. ١79037١5‏ 
الكلب. ١55011١75‏ 
لامَقَ 7 

اللبن؛ 55 

مئزر 0167 ١67‏ 
ماى “الت غأت تت نت حت نل الل ”الى لال 
دحل 3١5‏ 15ل ال (همل زول اول 
لاه كل لال 1 
ماء الباقلاء. ”"/ا 

ماء الورد. 9 ٠"‏ 
المدر. ١١5‏ 

المرآة. غ77 
المتدن؟ ١1‏ 

١78 المنديل.‎ 

ناقة, الل غ08١‏ 
ابيز 797755 
نبيذ التمر. 18 /01 7 
البيل التعرىئ: 7/6 
النورة, ١77‏ 


00 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


القيرآق دالعبشانوت كان لهاك ب 
المصحف ثلل الى "الى كلى لك 4٠١‏ 
18ل 9١11ل‏ 7ل 941ل اال 
0177 الى مكل انل أؤل لاؤى اوى 
501 50606 5601 وول 565١‏ - كال 
ب ا للضي رفون 

الاختلاف. /ا0 

الأم. 1 

الامامة. 4” 

الانتصان ٠46/ا١٠3.‏ 117ل ١8٠١‏ 

أحكام النساء. ٠١6‏ 

تفسير سورة الحمد ومائة و خمس و 
عشرين أآية من سورة البقرة. 7١6‏ 

تفسير قوله تعالى: م ليس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا و 
م 

تفسيره الخطبة الشقشقيّة. 7١7‏ 

تفسيره القصيدة السيّد البائية: “717 


تفديرة القضفدة المسمتة من تعر 717 

روه الأساء و الأنمة :6 

١١0 التهذيب.‎ 

تهذيب الأحكام. ١14.٠١١‏ 

الخحمق قا انا ان ا اا 
0 
يفضي 


جُجمل العلم و العمل. 34 ١١7.1١8‏ 

جواب الكراجكى فى فساد العدد. 71١7‏ 

رات أهل العره 1 

جواب أهل الموصل الأوّل. 5١6‏ 

جواب مسائل أهل الموصلء. ,5١1707٠١‏ 
/01” 

جواب مسائل أهل الموصل الفقهيّة. ٠6‏ 

جواب مسائل وردت من أهل الموصل. 
71 


الخلاف. 05 /اللى 31653١1503١1‏ 9١1ل‏ 


و 


الو ان اا او تا ال 
الول ل لل حول ول ول لاوا 

١95 الذخيرة.‎ 

٠١60 الذريعق‎ 

وعالة ا انوي 111 

شرح الرسالة. 1148 177, 174 01861 67ل 
108 164 31686 161/107 8م6١‏ 

شرح كتاب الإعلام. ٠١0‏ 

شرح مسائل الخلاف فى الفقه. ٠117‏ 

81١ صرفة,‎ 

الفقه الملكى. ١71١‏ 

فقه الناصن كت كت الل الل “لا قل كل 
0107 

كتاب الانتصار لما أجمعت عليه الاماميّة 
ع 

كتاب البرق» 81 

كتاب الذخيرة. 7/8 

كتاب الشافى فى الامامة. ١1١‏ 

كناب القيبي و النشات: 21 

كثانب الثرو و الفوائك: 1 

كتاب المصباح في الفقه. 711 

كتاب المقنع فى الغيبة» ١١١‏ 

كتاب الملخص. 7١8‏ 

كتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن. 7١١‏ 

كتانب تقرنب صو ل لم نا انا 

كناب تنوزية الاشناع و لانم ام 


المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


كتاب جمل العلم و العمل 7:8 

كتاب جواز الولاية من جهة الظالمين؛ 7١١‏ 

كتاب طيف الخخيال. 71 

كا سبال العلذف قن أضول لقف 

كتابه (المرتضى) فى إبطال القياس. 57١‏ 

المبسوط كل /اللى 3٠1‏ /ا٠3‏ 0186 لاال 
14ل 1١٠5ل 71١‏ ”57ل ذال 
1“ تلن ل لل 1ل ل لكل 
ل تل ل تلن انل 7ل شغلل 
017ل 6ل 16061606 77ل 1 

١١06 المتمسّك.‎ 

6١ 6٠ المحمّديات.‎ 

١١1 المختصر.‎ 

المدارك /ا١٠‏ 

المسائل البرمكيّة, 7٠١‏ 

المسائل التبّانيّة. 71١‏ 

المسائل الثالثة الطرابلسيّة 7١١‏ 

المسائل الثانية الطرابلسيّة 7١5‏ 

ايناتن لعلف ارك زم 

المسائل الحلبيّة الثالثة. 715 

المسائل الحلبيّة الثانية, ١7‏ 

مسائل الخلافا ”ل أت مك كت لال كلل 
ال فلل تل لاللى لل لل على الى فلل 
حى فى الى ؟اى 0ق 9ك ادل كل 
لضحل ١5‏ مدل 8١1ل ١6‏ للاال لال 
١6١ 179 8‏ 


الفهارس العامة / فهرس الكتب الواردة فى المتن 


مسائل الخلاف بين سائر الفقهاء. 19 

مسائل الخلاف فى الأحكام الشرعيّة. 97 

المنائن النافشفنة :717 

المسائل الرابعة الطرابلسيّة "١١7‏ 

المسائل الرملتات م 

المسائل الصيداويّة. ١76‏ 

العائل الطنرقة 1 

المسائل الطرابلسيّة الأولى: 817 

المسائل الفارقيّة 7٠١‏ 

المسائل المحمّديّات. ٠١51‏ 

المسائل المحمّدية. 0٠‏ 

المسائل المستخرجيّات» 71١١‏ 

الحسنانا المسير انه الأو لن 4 

المسائل المصريّة الثانية, "1٠١‏ 

المسائل الموصليّات. ٠١9‏ 

المسائل الموصليّة الثانية, ١٠١‏ 

المسائل الناصرية. ١91/.6٠‏ 

المسائل الواردة من مامطير. 7/4 

المسائل الواسطيّة. 81 

مسائل خلاف. حت 31/٠‏ 44 344 ١٠3ل‏ 
١‏ 0 

معألة حرق قن الاراد تام 

مالةا ربوا حا عاك شن نا 
6 

مسألة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء 
عليهم السلام. ١١7‏ 


مسألة فى الارادة. 5٠١‏ 

مسألة فى الامامة؛ 817 

مسألة فى التأكيد. 17 

اله فى تروك ١م‏ 

مسألة في الردّ على من تعلق بقوله تعالى: (و 
لَقَنْ كَرّهْنًا ...4 53 


مسألة فى الردّ على يحيى بن عديّ النصراني 
م 

مسألة فى الولاية من قبل الظالمين؛ 7١7‏ 

مسألة فى تذكّن 811 

مسألة فى دليل الخطاب؛ 817 

مسألة فى دليل الصفات» 817 

مسألة في قوله تعالى: (إِنّ اللّة لا يَغْفِرٌ ..4. 
ف 


مسألة فى كونه عالماً. 7٠١‏ 

الاق تكاح النتدة 1م 

مسألة [في الرد] على يحيى أيضاً في طبيعة 
الممكن؛ 8:9 

0١141-1١1531١1 مصباح. 34 لال‎ 
١ 6 

المصباح فى أحكام الشريعة. ١76‏ 

معنى قوله تعالى: ؟قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ 
رَيّكُمْ ...4 ٠٠١0‏ 


المقنع. م١‏ 


المقنعةف /ا١٠3‏ 6١1ل‏ لاال ٠5١5ل‏ ”ال 


ال ال الس ا وا ا ا كن 


نس المتبقّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 





الى غ غك زول 66ل ١65‏ ال ل ا ل ا 
المَوصليات فى الوعيد, 7١1‏ الال ال سول ل لل لل 
المّافارقيات. 0١:6٠‏ 113475 غ14 غؤهل هلل 
الناصرية, 6٠‏ ل الكرفضة نض دض 


النهاية. 6١‏ 23 9 لال 3516 صل /لاال“ل 


)15( 


فهرس الكلمات المترجمة في المتن 

استلام. 7" الفنعيف ا 
الاعتبان 50 الطهور. ١١5‏ 
إلى. 0/ا. كلا العنز. ١55‏ 
التساخين. 4١‏ فَتَلَمَى "٠غ‏ 
التلقى؛ 44 الكعب. 6/ 
0 70و الكلمات. 4غ 
الرأي. 7801/7067 0/8 7, 709 دن 


الرطل. ١١4‏ العياءة؟ 


)1١5( 
فهرس مصادر التحقيق‎ 

.)7 أجوبة مسائل ورسائل فى مختلف فنون المعرفة (فيى ضمن موسوعة ابن إدريس الحلى. ج‎ .١ 
000 0 يعدي اعمادن ادر اكاك ادر‎ 
ه-17/17اش.‎ ١479.١ الروضة الحيد رية؛ الناشر: دليل ما قم ط‎ 
؟. أحكام القرآن. أبو بكر الجصّاصء تحقيق: عبد السلام محمّد على شاهين, الناشر: دار‎ 
.م1944_ه١416‎ .١ط الكتب العلميّة. بيروت -لبنان,‎ 
الإحكام فى أصول الأحكام؛ الشيخ على بن محمّد الآمدي. علق عليه: الشيخ عبد الرزاق‎ . 
11 عقرب اناق لمكي الاناات بر‎ 
؟. أخبار الحكماء منكتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماءء, أبو الحسن على بن يوسف الشيباني‎ 
ابن المفطى 055 -11اه).‎ 
أخبار القضاة. محمّد بن خلف بن حيّانء الناشر: عالم الكتب -بيروت.‎ . 
الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد. تحقيق: مؤسسة آل البيت 848 لاحياء التراث:‎ 1 
الناشر: دار المفيد -بيروت, ط؟, 1515م 1447م.‎ 
الاستبصار فى ما اختلف من الأخبار, الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسىئ. تحقيق:‎ . 
.ه179٠ الل عه الخر سانء الناشر: دار الكتب الاسلاميّة -طهران. ط “ل‎ 
الاستذكار ابن عبد البر. تحقيق: سالم محمّد عطاء محمّد على معوض. الناشر: دار الكتب‎ 
.م1٠٠١‎ 1 العلميّة -بيروت. ط‎ 


الفهارس العامّة / فهرس مصادر التحقيق لسن 


دار الكتب العلميّة -بيروت. ط1. 414١ه‏ 1497م. 

الأعنول الفامة للققهالمفارن: مدخل إلى دراسة الفقه المقارن. السيّد محمّد تقى الحكيم. 
الناشر: مركز الطباعة و النشر للمجمع العالمي لأهل البيت ليث. ط 7. 11471ه. ْ 

.١‏ أعيان الشيعة؛ السيّد محسن الأمين. حققه و أخرجه: حسن الأمين؛ الناشر: دار المعارف 
للمطبوعات -بيروت. 

.١‏ الاقتتصاد فى ما يجب على العباد. الشيخ الطوسى, تحقيق: السيّد محمّد كاظم الموسوي. 
الناشر: الريك توي اه 

1. إكمال الكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فى الأسماء والكنى والأنساب. 
الحافظ ابن ماكو لا 81/6١‏ ه). دار الكتاب الاسلامى لقاو اده للطباعة و النشر القاهرة. 
5. الأمالى. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (780- 10 ه). تحقيق قسم 
الدراسات الاسلاميّة - مؤسّسة البعثة. نشر دار الثقافة ج قم. الطيعة الأوان نه 811 اله 

6 أمالى الشريف المرتضى. غرر الفوائد ودررالقلائد. الشريف المرتضى. تحقيق: محمد أبو 
التقدل ارراهبي الحك ة المصرية -صيدا _-بيروت:851١اه‏ -68١٠١1م.‏ 

0 الإمتاع والمؤانسة, أبو حيّان على بن محمّد بن عبّاس التوحيدي (7/0ه). تحقيق أحمد 
انو ا خب روسك اراد القن ا و 

. أمل الآمل فى علماء جبل عاملء الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (4١١١ه).‏ تحقيق 
السيد امد الحسيق#مكتبة الأندلن بغداد»مطيعة الآداف التجف الأشرقدسننة 1ه 
. الانتصار. الشريف المرتضى, تحقيق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامى -قم. 6١5١ه.‏ 

4. الأنساب. أبى سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمى السمعانى (017ه). تحقيق 
عيذ الله حمر البا روذي> الطيع والتشروا لجنا نييروك النتان الطبحة الأولى فق سلة 1 هد 
.”٠‏ أنوار البدرين فى تراجم علماء الأحساء والقطيف والبحرين. الشيخ على بن حسن البلادي 
البحرانى 174٠0 ١71/4(‏ ه)., تحقيق محمّد على محمّد رضا الطبسى. مطبعة النعمان النجف 
//لا"13 ه. 


."١‏ أوائل المقالات فى المذاهب المختارات. الشيخ المفيد. تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري. 


أ المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
الناشر: دار المفيد. 4١18١ه‏ -1197١م.‏ 

7". بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الأطهار العلامة محمّد باقر المجلسي. الناشر: 
"". بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمّد (عليهم السلام » ابو جعفر محمّد بن الحسن بن 
فرّوخ الصفار (140ه). تحقيق المير زا محسن كوجه باغى. الناشر : مؤسسة الأعلمى -طهران. 
طبع فى مطبعة الأحمدي _-طهران. طبع فى سنة 1757 ش -1١5١ه.‏ 

(170ه). تحقيق سهيل زكار, مؤسّسة البلاغ بيروت. طبعة دمشق ١140/8‏ ه / 198/8 م. 

و صححه و ضبطه نخبة من العلماء الأجلاء. 141/4م. 

."1١‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام, أبو بكر أحمد بن عل الخطيب البغدادىي (1 ه). تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة. بيروت لبنان, الطبعة الأولى فى سنة /11غ١ه.‏ 
". تاربخ حكماء الإسلام, أبو الحسن على بن أبى القاسم زيد البيهقى (144 -044ه). تحقيق 
محمد كرد على. المجمع العلمى العربى دمشق 716١ه/1111م.‏ 

8. تاريخ مختصر الدول. غريغوريوس أبو الفرج بن هارون المالطى المعروف بابن العبري 
(186 ه). المطبعة الكاثوليكية بيروت. 1894٠‏ م. 

4. تاريخ مدينة دمشقء الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الشافعئ المعروف بابن عساكر. 
دراسة و تحقيق: على شيري. الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع -بيروت -لبنان. 
06ه-11510م. 

"١‏ التبيان فى تفسير القرآن. الشيخ الطوسئ؛ تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي. الناشر: مكتب 
الاعلام الإسلامئ _قم. ط .١‏ 8 اه. 

””. تذكرة الفقهاء. العلامة الحلى. تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت 4ه لإحياء التراث -قم؛ ط .١‏ 
18ه. 


+ تقس الفعنى؟ التعلرحء تمتقى: الوا ح ةن بر غاقنون التاشي داو إخاء الشرات الجرين ب 
مروت طاه 19 1ف امام 1 
4" تفسير السمرقندىء أبو الليث السمرقندي. تحقيق: محمود مطرجيى. الناشر: دار الفكر ‏ 
بيروت. 

0 تفسير السمعانى. السمعانىي. تحقيق: ياسر بن إبراهيم. غنيم بن عبّاس بن غنيم. الناشر: دار 
الوطن -الرياضء ط 1 151/6١ه‏ /1441م. 

1" تفسير العياشى. أبي النظر محمّد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي المعروف 
اعسات م بي اه هاشم الرسولي المحلاتى, المكتبة العلميّة الاسلاميّة طهران. 
7 تفسير القمّى. أبو الحسن على بن إبراهيم القَمّيء تحقيق: السيّد طيب الموسوي الجزائري. 
الناخين: مؤميسلة دا والكات اله 1 اه. 

8 تلخيص الحبير فى تخريج الرافعى الكبير, أحمد بن على بن حجر العسقلاني, الناشر: دار 
الفكر. 

4" التمهيد. ابن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوىّ. محمّد عبد الكبير البكري. الناشر: 
و زارة عموم الأوقاف و الشؤون الإسلاميّة -المغرب. 11/41ه. 

زب الانيناء والائسة نقة الش رك الوتضومتشقورائق فوسينة الأعلمى للتمطيوعاةت 
بيروت. 1 5115١1اه-1191م.‏ 1 

.١‏ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري الحلّى المعروف 
بالفاضل المقداد (877/ه). تحقيق السيّد عبد اللطيف الكوهكمري. مكتبة آية الله اعد ل 
قم الطبعة الأولى؛ 404١ه‏ 1 
".. تهذيب الأحكام. الشيخ الطوسى. تحقيق و تعليق: السيّد حسن الخرسان. الناشر:دار الكتب 
الاسلاميّة -طهران. ط”*. 114اش. 

4'7. جامع البيان عن تأويل آى القرآن. محمّد بن جرير الطبري. تحقيق: صدقى جميل العطار. 
الناشرة دار الفكر دبيزوت: 6ه 1946م 


؛. جمهرة اللغة. أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد. تحقيق: د. منير بعلبكي. الناشر: دار العلم 


لين المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
للملايين -بيروت. ط ١ل‏ /19/1ام. 

6. الحدائق الناضرة, المحقق الشيخ يوسف البحرانى. الناشر: مؤسسة النشر الاسلامئ ‏ قم. 
1. خاتمة المستدرك. المحدث العلامة المرزا حسين النوري. تحقيق و نشر: مؤسسة آل 
البيت لظ لإحياء التراث -قم. ط ١‏ 516١ه.‏ 

/]. خزانة الأدب. البغدادي, تحقيق: محمّد نبيل طريفىءإميل بديع اليعقوب. الناشر: دار الكتب 
العلميّة لووط 1امم. 

8 الدر المنثور من المأثور وغير المأثور, الشيخ على بن محمّد (سبط الشهيد) بن الحسن 
(صاحب المعالم) بن زين الدين (الشهيد الثاني) الجبعى العاملي. تتحنة 7 اليديل اخمود 
4. الدروس الشرعية فى فقه الامامية. محمّد بن مكّى العاملى (الشهيد الأوّل)؛ الناشر: مؤسسة 
5. دمية القصر وعصرة أهل العصر. على بن الحسن بن على بن أبى الطيّب الباخرزي (المقتول 
أعيانه: د. مصطفى جواد. قدّم له: محمّد رضا الشبيبي, المؤسسة الإسلاميّة للنشر (الهدى) ‏ 
بيروت. ط1/5٠1‏ اه -/9/17ام. 

”. ديوان الشريف المرتضى (مخطوط». مكتبة السيّد المرعشى. رقم ١11790ه.‏ 

0. الذخيرة فى علم الكلام؛ الشريف المرتضىء تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. الناشر: مؤسسة 
5. الذريعة إلى أصول الشريعة. الشريف المرتضى. تحقيق: أبو القاسم كرجيء الناشر: جامعة 
وا ات 

0. الذريعة إلى تصانيف الشيعة, العلامة الشيخ الأغا بزرك الطهراني. الناشر: دار الاضواء ‏ 
بيروت,. ط3 8٠77‏ اه 197م. 


1. الذكرى الألفية للشيخ الطوسئ (ج امن يادنامه شيخ طوسى » ص 1/7١‏ جامعة مشهد _كلية 


الالهيات و المعارف الاسلاميّة. ١14ه‏ -100اش. 

/0. ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة. الشهيد الأوّل. تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت 244 لإحياء 
التراث -قمء ط 1 1819١ه.‏ 

/. ذيل تاريخ بغداد. محبٌ الدين أبي عبد الله محمّد بن محمود بن الحسن بن هبة اللّه بن 
محاسن المعروف بابن النجار البغدادي (747ه). تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلشة شروت لبنان, الطبعة الأولى سنة 1411ه. 

4. الرسائل التسع. المحمّق الحلى؛ تحقيق: الشيخ رضا الأستادي. الناشر: مكتبة السيّد 
المرعشي _قم. ط 1 "1117ه. 

. رسائل الشريف المرتضى. تقديم و اشراف: السيّد أحمد الحسيني, اعداد: السيّد مهدي 
الرجائي, الناشر: دار القرآن الكريم, ط 1٠0 .١‏ ١ه.‏ 

.١‏ رسائل الشهيد الثانى. منشورات مكتبة بصيرتي - قم. 

5 الزسنالة الملويةاقن فصل أمير المؤ مع إعلاضان باز العرئة اتحوى مانا سوق اهيا 
المعروف بالتفضيل. أبو الفتح الكراجكي, تحقيق: السيّد عبد العزيز الكريمي. الناشر: دليلنا 
(دليل ما)؛ ط ١‏ 8717 اه. 

17. رسالة فى عدم سهو النبى يد الشيخ المفيد. تحقيق: مهدي نجف. الناشر: المؤتمر العالمي 
لألفية الشيخ المفيد: طى 1ه 

4. روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان. الشهيد زين الدين الجبعى العاملى المعروف بالشهيد 
الثانى الناشته 527 آل البيت نيه لاحياء التراث. 

0 رياض العلماء وحياض الفضلاء. المر زا عبد الله الأفندي الأصفهانى. تحقيق: السيّد أحمد 
الحسينى. مطبعة الخيام -قم. ١٠4١ه.‏ ش 

. السرائر. الشيخ ابن إد ريس الحلى. الناشر: مؤسسة النشر الإسلامئ -قم. ط 5 ١٠1١ه.‏ 
1. سئن ابن ماجة. الحافظ محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. الناشر: 
دار الفكر. ْ 


. سنن أبى داود. الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: سعيد محمّد 


سن المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
اللحام. الناشر: دار الفكر -بيروت. ط ١‏ ٠8١ه-٠59ا1مم.‏ 
9. سئن الترمذى. الحافظ أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي. تحقيق: عبد الوهاب عبد 


منصور بن سيد الشورى. الناشر: دار الكتب العلميّة بيروت. طط811!01١اه-1141م.‏ 


١‏ سئن الدارمى. عبد الله بن بهرام الدارمي. طباعة: مطبعة الاعتدال -دمشق» 17788ه. 

”/ السئن الكبرى. الحافظ أبو بكر احمد بن الحسين بن على البيهقى. الناشر: دار الفكر. 

/. الشافى فى الامامة. الشريف المرتضى, حقّقه و علق عليه: السيّد عبد الزهراء الخطيب. 
000 ٠8١ه.‏ 

4/. الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة. اسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار. الناشر: دار العلم للملايين -بيروت,. ط ؛. 1٠1/‏ ١ه‏ -/9/17ام. 

0 صحيح ابن حبّان. ابن حبّان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. ط ؟. 
اه 19917م. 

1 صحيح البخارى. محمّد بن اسماعيل الجعفي. الناشر: دار الفكر -بيروت.١٠15ه-11/1م.‏ 
/. صحيح مسلم وهو الجامع الصحيح. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري. 
التاقيوكدا رالفكربيووت :دلينان: 

8 الصراط المستقيم. العلامة زين الدين على بن يونس العاملى البياضيء تحقيق: محمّد باقر 
البهبودي. الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ط 2١‏ 17/14ه. 

4 العدة فى أصول الفقه. الشيخ الطوسى, تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمي. ط15417/01ه - 
“اشن ١‏ 

٠‏ علل الشرائع. الشيخ الصدوق. تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر العلوم. الناشر: المكتبة 
الحيدرية -النجف. 1/80١اش‏ -19577م. 


7" فتح البارى شرح صحيح البخارى. الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلانى. الناشر: دار 
المعرفة تيوت :ط 1 

5 الفوائد الرجاليّة. العلامة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم. تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر 
5 الفهرست. الشيخ الطوسى, تحقيق: الشيخ جواد القيومى, الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. ط .١‏ 
/١8١ه.‏ 

7 الفهرست. أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب إسحاق المعروف بالورّاق (76ه). تحقيق رضا 
تجدد. طهران. 

/ فهرست آثار خطى شيخ مفيد (بالفارسية)» الشيخ رضا المختاري. حسين شفيعى. الناشر: 
8 فهرست (رجال )النجاشى, الشيخ أبو العباس أحمد بن على النجاشئ الأسدي. تحقيق: آية 
النهالسلتك مووضني مدر الذر ندا لى :لالدو ةلي الا بطالاتي د قوع كنلا اده 

4 قربٌ الاسناد. الشيخ أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري. تحقيق و نشر: مؤسسة آل 
البيت 4ه لإحياء التراث قم ط ١‏ 817١ه.‏ 

الدين الآملى. منشورات: المكتبة الاسلاميّة -طهران. 11/8/8ه. 

١..كتابخانه‏ ابن طاووس (الترجمة الفارسية)» ايتان كولبيرج. ترجمة: السيّد على قرائى. 
7.كتاب من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. تحقيق: الشيخ على أكبر الغفاري. الناشر: 
”4. كشف الرموزفى شرح المختصر النافع. زين الدين أبو على بن أبى طالب بن أبى المجد 
اليوسفى المعروف بالفاضل الآبى. تحفيق: الشيخ على بناه الاشتهاردي. اغا حسين اليزدي. 
الناشر: مؤسسة النشر الاسلامئ قم. 8٠1١ه.‏ 


هس المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


4.كشف اللثام عن قواعد الأحكام. الفاضل الهندي. تحقيق و نشر: مؤسسة النشر الاسلامئ ‏ 
قم ط 1 517١ه.‏ 1 
كنز العمال. المتقى الهندي. الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت. 509١ه‏ -1984م. 

7 كنز الفوائد. أبو الفتح محمّد بن على الكراجكى. الناشر: مكتبة المصطفوي -قم. ط ؟. 
0 

59 اللنات'فى نهيب الأنشانب :ابن الأثير الخورئ«الناقين دار صضاة ود سروت 

8 لسان العرب. ابن منظور. الناشر: نشر أدب الحوزة قم 100١ه.‏ 

4. لسان الميزان. ابن حجر العسقلاني, الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات -بيروت, ط ؟. 
هم 191/1م. 

..٠‏ مجمع البحرين. الشيخ فخر الدين الطريحي, تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. الناشر: مكتب 
نشر الثقافة الاسلاميّة. ط 07 10/8١ه.‏ 

.١‏ مجمع البيان. الشيخ الطبرسي. تحقيق: لجنة من العلماء, الناشر: مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات -بيروت. ط .١‏ 5186١ه‏ -1440م. 

.١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الحافظ نو رالدين على بن أبى بكر الهيثمي. الناشر:دا رالكتب 
العلميّة -بيروت. 8:غ8١-1988.‏ 

.٠‏ المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محيي الدين بن شرف النوويء الناشر: دار الفكر. 

4 المحرّرالوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية الأندلسى, تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
تكد الداتمرن :زا را كدي لعل اد وبروت 11017 هر 1ه قاا. 

.٠0‏ المحصول فى علم أصول الفقه. فخر الدين محمّد بن عمر الرازي؛ تحقيق: طه جابر 
العلواني. الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت,. ط 3 1417ه. 

7 . مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي. تحقيق: أحمد شمس الدين, الناشر: دار الكتب 
العلميّة -بيروت. ط1١.‏ 16١5١ه‏ -1944١م.‏ 

٠‏ . مختصر المزنى. اسماعيل المزنىء الناشر: دار المعرفة -بيروت. 


. مختلف الشيعة, العلامة الحلّى. تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامئ -قم ط 37 117 ١ه.‏ 


الفهارس العامة / فهرس مصادر التحفقيق وض 
. مدارك الأحكام فى شرح شرائع الاسلام. السيّد محمّد العاملي. تحقيق و نشر: مؤسسة آل 
البيت يه لاحياء التراث _قم. ط ١‏ ١٠41١1ه.‏ 

3٠‏ المسائل السرويّة. الشيخ المفيد. تحقيق: صائب عبد الحميد. الناشر: دار المفيد -بيروت. 
طلا 1514ه -11947م. 

1 السائل التاضز ئانك.الشونت المرتضي تحقيق تمرك التتحزية:و اللارافيات العتلمية 
الناشر: رابطة الثقافة و العلاقات الإسلاميّة. /411 ١ه‏ -14917م. 

. المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين. أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري. 
تحقيق: معن نادم رضوان السيّد, الناشر: معهد الانماء العربى داطرائلين بلشاءط 1 174 ام. 
.١١‏ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام؛ الشهيد الثاني. تحقيق و نشر: مؤسسة المعارف 
الإسلاميّة -قم. ط 1 817 ١ه.‏ 

4 مستدرك الوسائل: المحدث العلامة المرزا حسين النورى: تحقيق و نشر: مؤسسة آل 
البيت نيك لأحياء التراث قم ط 21 10/8 ١ه‏ -/19/17م. 

18 السعد رك على الصحيحين» الحافظ أبوعيد اللهالنحاك التيسابوري: اشراف:يوسف عبد 
الرحمية المرضفيء الناشيزةذاز المعرفة دييروك: 

7.. مستند الشيعة فى أحكام الشريعة؛ الشيخ أحمد النراقي؛ تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت نيه 
لإحياء التراث -قم. ط .١‏ 510 ١ه.‏ 

. مسند أحمدء الإمام أحمد بن حنبلء الناشر: دار صادر -بيروت. 

مصائب النواصب فى الرد على نواقض الروافضء الشهيد القاضي السيّد نور الله بن شرف 
الديو المرهقى 'الخسيق التسفرى: تحني :ونين الفا سافن ونين (دليل ما). ط5. 
ااه 000 ْ 

4 . المصنف. الحافظ أبو بكر بن عبد الرزاق بن همام الصنعانى. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى. ش 

٠‏ المصنف. الحافظ عبد اللّه بن محمّد بن ابن أبى شيبة الكوفي. تحقيق: سعيد اللحام. الناشر: 
دار الفكر -بيروت. 4094١ه‏ -1984م. 1 


م المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 
.١‏ معالم العلماء. الحافظ محمّد بن على بن شهر أشوب المازند راني -قم. 

7.. معانى القرآن الكريم. ابو جعفر النحاس. تحقيق: الشيخ محمّد على الصابوني. الناشر: 
حايلة ام الترضوط امام 

.. المعتبر فى شرح المختصر, المحمّق الحلّى. تحقيق: عدة من الأفاضل. الناشر: مؤسسة سيد 
الشهداء !32 قي 1ن 

. معجم البلدان. ياقوت الحموي. الناشر: دار إحياء التراث العربى -بيروت. 1799ه - 
ام 

١.6‏ المعجم الكبير. الحافظ الطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفىي. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي. ط ؟. 

7. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. الإمام السيّد ابو القاسم الموسوي الخوئي. 
طة. 511١ه‏ -1947م. 

7 . معرفة السئن والاثار. البيهقى. تحقيق: سيد كسروي حسن. الناشر: دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت. 

6 العف ومو شن الندون يك اللديق العتمنة ادن قد اس الناتيواوالكنابي الغرقى مرو 
4. المقنع. الشيخ الصدوق, تحقيق و نشر: مؤسسة الإمام الهادي ظّة -قم. 1١0‏ ١ه.‏ 
المح الات ري حر لا تر 1ه 

ا الملخص فى أصول الدين, الشريف المرتضى. ٠‏ تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمّيء 
الناشر: مركز النشر الجامعى. و مكتبة مجلس الشورى الإسلامي (مركز نشر دانشكاهى. و 
كتابخاتة محلين تكتواراى سلاف ) طهنران: ط ١‏ اعثاامن: 

7 هناقك ال اى طالت قت اتن شهر أشون: تحقيق: لحتةامن انبا تذاة الحفب الاخترف والناشير: 
المطية اعرد العفت لازت “اه -146م. 

ووذ . منتهى المطلب فى تحقيق المذهب. العلامة الحلي؛ تحقيق: قسم الفقه فى مجمع البحوث 
الإسلاميّة. الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة -مشهد, ط21 1117ه. 


الفهارس العامة / فهرس مصادر التحقيق 0 
النشرالإسلامئ -قم. ط .١‏ 1114ه. 

0. المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف. وهو منتخب الخلاف. أمين الاسلام فضل بن الحسن 
الطبرسى. تحقيق: جمع من الأساتذة, الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة -مشهد., ط 1 ١٠111ه.‏ 
177. نزهة الناظر فى الجمع بين الأشباه والنظائر. الشيخ يحيى بن سعيد الحلّى. تحقيق: السيّد 
أحمد الحسيني. الشيخ نورالدين الواعظى. مطبعة الآداب -النجف. 787اش. 


.٠ 37‏ نصب الراية تخريج أحاديث الهداية. جمال الدين الزيلعى. تحلين انمه صالح شعبان. 


. الوافى بالوفيات, صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (114ه): تحقيق أحمد الأرناؤوط و 
و يعشسني ودار حبار الحراك يروت لبنان. ١57١ه.‏ 

9. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة, محمّد بن الحسن الحرٌ العاملى. تحقيق و نشر: 
مؤسسة ال البيت 88 لإحياء التراث -قم. ط 7 514 ١ه.‏ 

الهداية. الشيخ الصدوق. تحقيق و نشر: مؤسسة الإمام الهادي ا _قم. ط 518.1 ١ه.‏ 

١‏ . يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. أبو منصور عبد الملك الثعالبى النيسابوري. تحقيق: 
مفيد محمّد فيفخ : لقا عر ار لد العلمئة -بيروت» *1807ه 1921م 

المحلات: 

7 .. مجلة تراثنا. 

.١1*‏ مجلة العقيدة. 


غ؛. مجلة كتاب شيعه (بالفارسية). 


المقدمة ا ا 0 [ 1[ 1 1[ 1[ 1 111171 
١-المسائل‏ المحمّديّات [الأولى ] ا ا ا ا ا 
مقدذمة ا ب ل 1 
قن هو اللببائل 0010101 اا 

عن تساك باذ عستو راث اخ ا 

عيلنا فى :هذه الوشالة 00 اا ااا 
النتصوص 22 زر 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ل وَإِذْ بَوَأنلإئِرَاهيمَ مَكان الْبَيْتِ...4 الآية 0 
المسألة الثانية: مسألة فى استلام الحجر 20ظ 0 
المسألة الثالثة: ما روي عن النبّى يَيِيِْ: «إنّ القلوب أجناد مجندة...» الخبر 0 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: (الشرق بِأُسْماء هؤُلاء...» الآية 0 000 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: مفَتَلقَى آَدَمُ مِنْ رَبَهِ كَلِمات...4 الآية 10000000000008 
"-المسائل المحمّديّات [الثانية | ل ب ب ا 
مقدمة ا ا ا ا 0 
النصوص بي لل ا ا ا 

1 مسائل الخلاف ل 0 
مقدمة ا ا ا ااا 1 اا 

كتاب مسائل الخلاف ب 0 

عملنا فى الكتاب 1[ 1[ 01000 
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عكوا البتدافورى الدراغييت: والنق اما اانه 


حكم الوضوء بالأنبذة تبجل رجو اط اا اي 
الطهارة بالماء المستعمل فى رفع الحدث ل 
الرقيوالباء سمي 000000 


ناقضية النوم للوضوء 010000 
عدم ناقضيّه المذي و الودي ل ا ام 


حكم مّن وجد على ثوبه منهًاً............ 52-7 


ا الى ب ل ن لاا ل الى ىال مو ليا ا ل م ول للك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يفن المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 





لون دم الحيض ااا 
أقلّ الحيض و الطهر م 
حكم وطء الحائض بعد انقطاع الدم ا ا 0 0 ا 
محل الاستمتاع بالحائض 11 0 000000 
حرمة وطء الحائض فى دُبُرها ا ع ا اس وي ا 141 
أكثر النفاس و أقله ا 0 
حكم تغسيل المرتثٌ فى المعركة ل ا ا 
حكمة وضع الجريدة مع الميّت 11111 00 
ارتماس الصائم 0 اا 
العول في الفرائض اا 0 ااا 
؛-المصباح فى الفقه ا 1 
07 اساسنوب الج اشرو جود اما جا م وس 1 
النصوص 1 
كتاب الطهارة 00101 0 100و 
معنى الطهور ا 00 0 
وزنالكر ا ا ا ااا ا اا 01111010 
أحكام البثر لل 
الاستنجاء مستي ب سسسب اما اسمسببوكا اي و ا 
الأسناد ييا ا 11[ ا 
النجاسات ل م 
أحكام الوضوء ا ا م قا 
أحكام الجنابة ا ا 111 1 1 1 1 00 
أحكام الدماء الثلاثة ل 0 

احكام الميّت ناوخا لاحم لساب اواك امس 11 

عضن الاغشال يي ا ا 1 ١‏ 
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6 المتبقى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


الحيض ا 111 001 

أحكام الميّت ب ا ا ما 

التيمم ا ااا ااا 0000011 0 0 11000000 
1-_الفقه الملكى وو ل 110 
0 م ا يي ا ا 00111 0 ا 

النصَّ ا ا ا ا ااا ااا 
المسائل الصيداويّات اا ا اا ا 
ماه ااا ااا 1 1 1[ 1 1 1 اا 

النصَ ا 0101 ااا 
8-المسائل الرمليّات 000000 0 0 0 
مقذمة تبب1 11100002121 ااا 
النصوص ا ا 0011 0 
المسألة الأولى: مسألة في الصنعة و الصانع 6-زدزدزدب د02 
المسألة الثانية: مسألة فى الجوهر 1 1[1ز[ز[ز[ ز[ [ [ 000010000 
المسألة القالقة كباله ل مضع لد سول يل ال د ا ا مو ا 
المسألة الرابعة: مسألة ضّ الانسان ااا 
المسألة الخامسة: مالا المكو كردي 1 
المسألة السادسة: مسألة رؤية الهلال 0000 ااا 
المسألة السابعة: مسألة فى الطلاق و الإيلاء ةزةزة ز ز ز 11 1000 
9-كتَابٌ إلى الكراجكى 000 01 0 اا 00 
مقدمة 00 م 

النصّ 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

٠‏ -_خطبة لفاطمة الزهراء ننة اعم ون 1001 لو مفب د لما تع منقهه ب نض ساو يي اا 
مقدمة اا ااا ا 0 1 1 1 ااا 0 

النصّ ااا ااي ا ااا 0 000 
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مقدمة ل ا 
النصوص ا ان 
7 المسائل المُوصليّات الأولى ا 
مقدمة 1 
النتصوص ا ااا ا 0 
الغيالة الأول فى الوضية يذ [ز[ز 1 00 
أدلّة بطلان التحابط 1 00000 
حقيقة الارجاء 1 
تفصيل القول فى الإرجاء ا 0 ا 0 
بطل اماس ري ين سس ا ام ا ا 
حقيقة الشفاعة 00 
أقسامٌ مرتكبى الكبائر, و أحكامُهم ااا 
نفى دلالة العقل على دوام الثواب و العقاب ماب وجوت السب 0 
نفى دلالة الألف و اللام على الاستغراق 1 1 1[ 000 
المسألة الثانية: فى القياس ا 1 1 1 1 اا 
ليل يظالاة العمل بالقانين و أخبارالاجاة 0 
تفصيل البحث حول القياس ا 1 
فصل: فى ذكر حقيقة القياس. و اختلاف الناس في و رود العبادة به اد 
وللقياس شروط. وهى ا ا 0 
فصل: في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 000 
فصل: في أن القياس فى الشرع لا يجو ز استعماله ا 0 
فصل: فى أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس ازد30ذدت053 0 0 0 00د 
المسألة الثالثة: فى الاعتماد ااا ال 
١-_الوعيد‏ ش يدف 
مقدمة جو ااي بسب سس توي ل اسن السو سا لقا 


نس 


مقذمة 0000006 


مفعدذمه ا ا ا ااا ااا ااا ايا ااا اذ[ 1[ ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زة[ز[ز ز 1[ زذزذ01111 


71 الإجازات ا ا ا اا ا اا 0 


-. 


مقدلمة ل 


المتبمّى من التراث المفقود للشريف المرتضى 


قله ا66ا5ق0675م:7:رر:ر0060 أذ ذتذذذذزذاذذذذآذأذأذا 0000 
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فيرس عناوين السوزو و الآيات لمجو عو كاد وك يد او ا ا 1 وام ستو اط نتن © ود وك دكي موقن وروي رس رنواد 
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0000 فهرس الأيّام و الوقائع‎ .١ 
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